
  

  الوادي –جامعة الشھید حمھ لخضر 

  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

  قسم الحقوق

  

  

  

  

  

  

  المحاكمة العادلةضمانات  محاضرات فيمختصر 

  في التشریع الجزائري 

 (دراسة تحلیلیة مقارنة)
  

  قضائيقانون الالماستر  ولىالسنة الأ
  
  

  الأستاذ/ شربي مراد إعداد
  

  

  

  

  م 2022ـ  2021السنة الجامعیة : 

  



2 
 

  المحاضـــرات ومختصراتمصطلحات قائمة 

ABRÉVIATIONS  

  بالعربیة والفرنسیة الرمز   TERME  EN LANGUE FRANCAISE  المصطلح باللغة العربیة

    ق. م .د    دقبل المیلا
    ق.ط.م    قانون الطفل المصري

 الإداریةقانون الإجراءات المدنیة 
  الجزائري

    ق.ا.م.ا.ج  

    ق.ا.ج.ت    الإجراءات الجزائیة التونسيقانون 
   ق.ع.ج    قانون عقوبات جزائري

    ق.م    قانون مدني
    ق.م.ف    قانون مدني فرنسي

    ق.ا.ج.ف    قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي
    م.ن.ف    محكمة النقض الفرنسیة

    ق.ا.ج.ج    قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري
    ق.ا.ج.م    المصريقانون الإجراءات الجزائیة 

    ق.ا.م.ج.ا    أردنيمحاكمات جزائیة  أصولقانون 
    ق.ا.ج.م    جنائیة مصري إجراءاتقانون 

    ق.ا.ق    القانون الأساسي للقضاء
    م.ت.ش    مرسوم تشریعي

    ق.ا.م.ا.ج    جزائري إداریةمدنیة  إجراءاتقانون 
    ق.ع.م    قانون عقوبات مصري

   ق.ع.ف    قانون عقوبات فرنسي

    ق.ع.ع    قانون عقوبات عراقي
    ق.ا.م.ج.ع    محاكمات جزائیة عراقي أصولقانون 
    ق.ا.م.ج.ل    محاكمات جزائیة لبناني أصولقانون 

    ق.م.ج.م    قانون مسطرة جزائیة مغربي
    م.ق    مجلة قضائیة

    ق.ا.ج.س    قانون الإجراءات الجزائیة السویسري
    ق.ا.ج.أ    قانون الإجراءات الجزائیة الألماني

    ق.ت.س.ج    قانون تنظیم السجون جزائري

  Article   Art.  

  Juris-classeurs Périodiques    J.C.P.   

  Cour de Justice des Communautés.    C.J.C.E
.   

  Convention Européenne des Droits 
de l’Homme  

  C.E.D.
H  

  Centre de Recherche s et d’Etudes 
sur les Droits de l’Homme et le droit 

Humanitaire  

  C.R.E.
D.H.O.  

  Chambre de première instance    Ch.P.I  

  Conseil Constitutionnel    C.C  



3 
 

  

  بسم الله الرحمن الرحیم

  :مقدمة     
  

بتنظیم الإجراءات الجنائیة التي یتم  إن ھذه الوظیفة الأساسیة لقانون العقوبات  لن تكتمل إلا

أن  إلا  بمقتضاھا توقیع العقاب على الأشخاص الذین یرتكبون أفعال تندرج تحت نصوصھ،

یظل مقیدا بمراعاة الدولة لضوابط المحاكمة العادلة  ممارسة ھذا حق توقیع العقوبة اللازمة

حالاتھ انت القانونیة للمتھم، أیا كصیة ترام الشخالإجراءات التي تكفل احوإتباعھا سائر 

مة وتوقیع العقوبة علیھ، ، وسواء سبق لھ المثول أمام المحكالاجتماعيعھ وض والسیاسیة، 

لحتین متعارضتین، التوازن بین مص قما یقتضي من المشرع تحقی م یسبق لھ ذلك، وھوأو ل

ن العقوبات، والمصلحة بیق قـانوتحقیـق العدالـة الجنائیـة بتط ھما المصلحة العامة فـي

  .الإنسانالخاصة في حمایة الحریة الشخصیة وما التصق بھا من حقوق 

دولة قواعد إجرائیة، من ص الن یتجسد التوازن في أرض الواقع ما لم تخصیمكن أ ولا 

ص الدستوریة وار أصولھا العامة في النصرشأنھا ضمان محاكمة عادلة، عادة ما یتم إق

ة. وھذا ما الأصلذات  الأخرىالجنائیة والقوانین  الإجراءاتفي قــانون یلیة وقواعدھا التفص

ل ھذه الحقوق والضمانات دفعة واحدة ب القانونیة. ولم تتقرر الأنظمةدأبت علیھ مختلف 

تویات الدولیة المس اعتماد خلالن الأخر مھا عملت النظم على بلورتھا وفرضت بعض

  وبخاصة نظم العدالة الجنائیة.

الجنائیة أن تقوم  الإجراءاتوتستطیع إن القواعد المتبعة في المحكمات تھم العرف البشري 

وعلیـھ  ،()دانس لم یشاھد في بلد من البلن العكالعقابیة إذا كانت فاسدة، ولك اعوجاج القوانین

ین ن القوانة، إذ أالعلاقة الجد حساسة بالإجراءات الجنائیرد والعلاقة بین الفیمكـن اعتبار 

الأفراد وطمأنینتھم إذا لم ات سلاحا خطرا، قد یھدد حریة الموضوعیة تضع في ید الدول

   . ()والتشھیر للانتقام عملیست لا نتعمالھ وأیساء اس لا نمن أتحطھ إجراءات تض

ن تطور الحكم ذلك لأالمحاكمة العادلة، حتى بعد النطق بومن ھذا المنطلق تبرز أھمیة 

ص سیاسة العقاب والوقایة، على السیاسة الجنائیة، فیما یخ العادلة أثرمفھوم المحاكمة 

ة الجدیرة بالحمایة مع بیان العقوبات الاجتماعیالح یاسة الجنائیة الحدیثة المصفتحدد الس

مة العادلة على ومنھ تؤثر معطیات المحاك ،()رض منھاملائمة وفعالیتھ في تحقیق الغ الأكثر

بھدف تحدید طرق و  ا الدولة في بلد معین وفي مرحلة معینةعھالخطة العامة التي تض

  .()المجرمین إصلاحة و أسالیب معالج
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 الاجتماعا الجنائیة وعلم نتربولوجیم الإساسا على نتائج علوم أوإذا كانت السیاسة الجنائیة تق

یتحتم على كل دولة أن تقوم  ذلك أنھ ،()الإجرامم بارھما العلمیـن القاعـدین لعلالجنائي باعت

د د إلى إجراء البحوث المبتكرة بعدیر حاجاتھا، ثم تعمعلقة بواقعھا وتقدیر الحقـائق المتبتق

وإعادة إدماج  إصلاحة جنائیة خاصة بھا وخاصة في مجال لك للوصول إلى سیاسذ

  .()المحبوسین

ر مدنة فــي مجال الفكالجزائیة ھي نقلة حضـاریة خطتھا الدول المت إن قواعد المحكمات

عند التحقیق في أي  الإرھابش ویسوده أسالیب البط روني، بعد أن كان ھذا الفكالقــان

انت اتھم، فكبالشبھات، وتھدد كرامتھم وتحجز حریجریمة، بحیث كان الناس یؤخذون 

 الإجراءات الجنائیةحدود لھا، فجاءت  وحقوقھم مطلقة لا الأفرادات سلطة الدولة إزاء حری

الإرھاب الذي ر والإنسان، وتبدید مناخ القھة احترام كرامد الكفیلة بالیوم لتضع القواع

وفي  ،()دور الحكمالاحتیاطي حتى صالتوقیف وقوع الجریمة مرورا ب ذیرافـق التحقیق من

تھدف إقامة توازن عادل بین الأساسي فإنھا تسدفھا الإجراءات الجزائیة ھسبیل بلوغ 

مصلحتین متقابلتین ومتعارضتین، مصلحة المجتمع في معاقبة مرتكب الجریمة، ومصلحة 

 درإفلات مذنب من العقاب بقیؤدیھا  ، فالعدالة لاالأساسیةالفرد في حمایة حقوقھ وحریاتھ 

  .()ما یؤدیھا إدانة شخص قد یكون بریئا

ضوابط ومعاییر المحاكمة  تحدیدإشكالیة  تكمن فيالمقاربة الحقوقیة للمحاكمة العادلة  و

في التشریع الجزائري من خلال التصور القانوني الداخلي والدولي مع مراعاة  العادلة

  ؟ھاضمانات تفعیل

في التشریع ضمانات المحاكمة العادلة موضوع المحاضرات المعنونة " ولاتن ولذا
باعتبارھا الصورة نــاء تحریك الدعوى، ثضمانات المتھم أیتطلب دراسة أكثر الجزائري 

ومنھ جاءت خطة المحاضرات  الاتھام الجنائي الذي یلحق الشخص، الواضحة للشكل 
 تمھیديال في المبحث ولتاتنل وخاتمة، وفصثلاث وتمھیدي  مقدمة ومبحثإلى مقسمة الى 

 الأول إلى فصل الخصصت و، وبیان مفھومھالمحاكمة العادلة ا ة عنالتاریخی لمحة
ضوابط المحاكمة الثاني إلى  فصلالضـمانات العامة لحق المتھم في محاكمة عادلة وال

الضوابط القانونیة لسلطة القضاء في والفصل الثالث في  ل إجراءات المحاكمةالعادلة خلا
  . تحقیق العدالة
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 المبحث التمھیدي: 
  محاكمة العادلةعن ال ةالتاریخیلمحة 

  
من الثابت أنھ لیس بالأمر الیسیر تفھم حقیقة أیة فكرة بمعزل عن نشأتھا، ففھم 

على ما أنتجتھ الشعوب،  دعتموغا لھذه الغایة سنلسوابق الفكر البشري ضرورة حتمیة، وب

  . من خلال نمط الحیاة وظروفھا، وبین شؤون العدالة فیھا

  حمایة حق المحاكمة العادلة في المجتمعات القدیمة الأول:المطلب 
  

كان ة، عي والزراعلتقاط إلى مرحلة الرة الصید والاالإنسان لما انتقل من مرحلإن 

وعندما  )1( .ذا التغیر على أفكاره ومعتقداتھ تجاه فكرة العدالة والعقابمن نتائجھ انعكاس ھ

الدولة لتنظیم سیطرة المالكین  لطةظھرت سأصبح المجتمع طبقیا بنشوء الملكیة الفردیة، 

واضحة بسیادة نظام الرق والعبودیة في  ةیالمحرومین، وتبدت معالم الطبق ()على الأقنان

التي تحدد  العقابیة الأنظمةووادي النیل، وظھرت  دیند الرافالمناطق الزراعیة وفي بلا

في مملكة بابل  حمـورابيقانون نصوص معلنة تجسدت في  يأنماط التجریم والعقاب ف

لواح الذي سجل لمصر الفرعونیة صورتھا التشریعیة، وقانون الأ بوكخوریس وقانون

العشیرة، واھتمت  یخوش سرةثني عشر الروماني، وبنمو سلطة الدولة أفل نجم رب الأالا

 مةالذاتیة، وأضحت كل جری ةجني علیھم تجنبا لممارسة العدالللم للانتقامالدولة بالتدخل 

لھي الذي یرتكز علیھ استنادا إلى التفویض الإ اقاعھالحاكم لإ تستوجب العقوبة تستلزم تدخل

  () .في شرعیة وجوده

  د الرافدینفي بلا الأول:الفرع 
  

شره دوین قانونھا ونخلالھا إلى بدایـة تات وھي من المراحل التي اتجھت المجتمع
ائدة أو المعتقدات الدینیة، ومن السبین الناس سواء أكان وضعیا أو تدوینا للأعراف 

ام ق.م تتعلق بنظ1870ام ع حوالي "ـرتـت عشـنبخمجموعة الملك "ات القانونیة المجموع
و ضمان ومن بین ممیزات ھذا القانون ھ ،()رق وغیرھاالأسرة ونظام الملكیة ونظام ال

على الحریة عتداء موحا بالالحریات، ومن مقتضیاتھ لم یكن مسى االحقوق والمحافظة عل
ذا لة المتھم على ھا معامالإنسان البراءة، وكان لزمفي  الأصلیة إیمانا بمبدأ الشخص
 الإكراهالتعذیب و ائلیقینا، ومع ذلك كانت ھناك مجموعة من وسحتى تثبت إدانتھ  الأساس
تحلیفھ الیمین كنوع من الضغط علیھ مما  كما كان یجري الاعترافالمتھم على  لإجبار

على  ()حمورابين التدقیق في نصوص قانون وم، ()براءةاقضا لمبدأ إفتراض الاعتبر من
یوجد أثر للتعذیب المتھمین للحصول على اعترافاتھم،  المتھمین فلا للأشخاصاحترامھا 

ایة ودقة عند و لطلب من القضاء تفحصھا بعن الأدلةوكذلك اھتم ھذا القانون بتقدیر قیمة 

                                                           

 "القول للعالم الانتروبولوجیا "تایلور) ـ  1
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 :ھمن قانون حمو رابي إذ نصت علی 9ن نستخلصھ من المادة ا، وھذا ما یمكن أتقدیره لھ
دین لحاجتھ الرجل حاجة ما و صاحب الحاجة المفقودة قد جلب الشھود مؤیإذا تفقد "

  .()ى القضاء أن ینظروا في كلماتھمفعلالمفقودة 
  

ي قانون اھتمامھ بحق المتھم في محاكمة عادلة، وأدلة ذلك ما فحمورابي صب 

ء مدى التي عثر علیھا في العراق، والتي ظھر منھا بجلا السومریةكشفت عنھ الوثائق 

كفل حق الدفاع، بالإضافة إلى ما كان یتمتع بھ قضاء الحكم من استقلال فقد یالاحترام الذي 

 بلا امسة من شریعة حمورابي أن یصدر حكمھكان یتعین على القاضي، طبقا للمادة الخ

تعـرض لعقوبة القضیة التي ینظرھا، والطرد إذا غیر حكمھ أو  خوف وأن یصر علیھ وإلا

ریب أن ھذه القاعدة  ى أن یتحمل تعویض المتضرر من انحرافھ بالحكم ولاعب فیھ، علتلا

  .لة أحكامھان من شأنھا ضمان نزاھة القاضي وحیاده مما انعكس حتما على عداك

ي، كفالة حق ى صعید آخر فقد ضمن القانون المذكور تعدد درجات التقاضوعل

والقرى، وتدل النصوص  دنالتي كانت منتشرة في الم درجة أولاالطعن على أحكام محاكم 

لیھا بعض القضایا وبصفة ان یعرض عة علیا ھي محكمة الملك التي كعلى وجود محكم

ال بطالقضائیة عرضة للإ الأحكامة، وعموما فقد كانت العدالخاصة تلك التي تعلقت بإنكار 

  () .ي أو جورهبث تحیز القاضثإذا 

  ي مصر الفرعونیةف :الثاني الفرع
  

ق الدفاع مكفول ة اھتم الفراعنة بالقضاء، فقد كان حفي ظل قانون مصر الفرعونی

المحكمة من دون  نعقدائز أن تلحضوریة إذ لم یكن جاحتى یثبت براءتھ، وكانت المحاكمة 

علانیة المحاكمة، مع تسبیب ي حضور المتھم، ومن معاییر المحاكمة في ھذه المرحلة ھ

شر أصدر في التاسعة ع الأسرةملوك  أولاا المؤرخون أن فقد ذكر لن ،()القضاة لأحكامھم

ط بالعامة وإقامة فیھ القضاة إلى عدم الاختلا ىق.م ودع1330ام مصر قانونھ الشھیر ع

  .()وحذرھم من الرشوة دلالع

انت ھناك فئة عونیة لم تعرف نظام المحماة، لكن كوالجدیر بالذكر أن مصر الفر

 مصر البطلمیة، حیثي ستدعاء الدعاوى، وتطور الحال فلكتاب العرائض یتولون تنظیم ا

طرفا في الدعوى، ومع  الإدارةتي تكون الأحوال الى عدم استعانة المتھم بمحامیھ عل اقتصر

یلاحظ في الشرائع ذلك فإنھ لم یكن ھناك حق واضح للمتھم في استعانتھ بمدافع عنھ، وما 

الأخر، د ح لكل فرد تحریك الشكوى ضي حیث یباالاتھامالنظام  بملامحذ المصریة أنھا تأخ

  .)( عند تعذر وصولھ إلى الحقیقة الاحتیاطيأ المحقق الفرعوني إلى الحبس وقد یلج

ن احترام الناس ق، لھ سمة دینیة زادت مالأخلاوكان القانون الفرعوني قانونا قوامھ 

را عظیما، فقد اھتموا بالقضاء وكانت العدالة عند الفراعنة أم بمقتضاه، الأحكاملھ، والتزام 
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وساعد  ،وبأصول المحاكمة أمامھ على نحو كان، من شأنھ تأمین محاكمة عادلة لمن یحاكمھ

بالإضافة إلى ھ، ن من العدل أن یحصل كل ذي حق حقأعتقاد لدیھم بعلى ذلك رسوخ الا

  .()ة الحقیقة وكراھیتھم للظلمحرصھم على حمای

  في النظم الیونانیة :الثالث  الفرع
  

داركون  یناثأم على ید حاكم مدینة .ق 621حوالي عام  داركونصدرت مجموعة 

بعد زوال العھد الملكي فیھا، وقد جاءت أحكامھ متأثرة بالقواعد الدینیة، واتصفت بالشدة في 

م، وظھور القضاء .ق 590 صولونتطبیق العقوبات حتى بالنسبة للجرائم التافھة، وقانون 

 وقد ،()ینا الیونانیة" بما یعرف باسم محكمة المحلفین التي أنشأھا صولونثثني "نسبة لأالآ

  .()للصلح ورفع الظلم عن الطبقة العامة الحاكم صولون سلطة مطلقةمنح 

المحاكمة  ضمانة ھامة من ضمانات الإطارویمكن اعتبار نظام المحلفین وفق ھذا 

ف بحسب طبیعة الدعوى، الإشارة إلى أن إجراءات المحاكمة كانت تختلوتجدر  ،()العادلة

وكان  ،()رغبة في تجنب القضاة الھواء الإطلاقفي قضایا القتل كان یحاكم المتھم في ف

مرة إمكانیة تجنب  أولاى للمتھم بعد أن یترافع یسمح لكل طرف أن یتحدث مرتین وأعط

الأخرى ایا الاختیاري والتخلي عن أموالھ، أما في القضي بالإدانة، وذلك بقبول النفالحكم 

ن ذلك یكفي للحكم على وكاترفع بواسطة الشاكي مصحوبا بشاھدین،  دعوىفقـد كانت ال

وع الشكلیة، متھم كان من حقھ إعداد دفم غیابیا إذا تخلف عن الحضور، وإذا حضر الالمتھ

 ()وھي الدفوع التي كان یتوقف علیھا تحدید إمكانیة السیر في الدعوى، وكان یسمح للمتھم

المحترفین لمساعدتھ  بأحد الاستعانةب بنفسھ بأن یطلاعھ الذي یشعر بالعجز عن إعداد دف

  .ن ظھر قلب وإلقائھ بنفسھ أمام المحكمةفي ذلك، على أن یقوم ھو بحفظھ ع

الاستماع في صمت ى ضاة وحیدتھم كان یقتصر دورھم علوضمانا لنزاھة الق

للمتقاضي وبعد انتھاء المناقشة كانوا یدعون بواسطة الحاجب للتصویت، ولم تكن بینھم أیة 

م بصورة سریة دعما لحریتھم في إبداء الرأي، بأصواتھم الذي كان یتالإدلاء ة قبـل ولامد

 الاقتراعمن  الانتھاءس المحكمة أن ینطق بالحكم علنا عقب أنھ كان ینبغي على رئی إلا

  .علیھ

ھما إدانة أولاوكانت المحاكمة آنذاك تجري على مرحلتین، حیث كان یتحرر في 

المحكمة، وكان أعضاء  ةالعقوبة بحكم یصدر بأغلبیخصص الثانیة لتقدیر المتھم، بینما ت

م یدور اقتراع القضاة ثدیرا معینا لھا، ومن الاتھام وكذلك للمتھم نفسھ أن یقترح تق لمن باشر

نت تستخدم اقتراع تقدیر وسط، وفي القرن الخامس كي احول التقدیریة ولیس لھم الحق ف

یرا تبعا صأو قـ یھا القضاة خطا طویلااني لوحات مدھونة بالشمع یخط علفي التصویت الث

دعاوى ال ددار الجزاء الشـد أو الخـف، وھي طریقة كانت تتبع بصا إذا كانوا من أنصلم
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ى المحكمة أو حتى اتفاق التي یكون فیھا الجزاء محددا بواسطة قانون أو قرار الإحالة إل

أنھا إلى القضاء، فقد كان بش زاءأما الدعاوى التي كان یترك تحدید الجسابق بین الطرفین، 

ق أنھ كان یح ر، إلابالإدانة یستلزم توقیع الجزاء المقرر بغیر حاجة إلى أي إجراء آخم الحك

ھ ي عضو من أعضاء المحكمة أن یطلب توقیع جزاء إضافي للجزاء المنصوص علیلأ

  .()قتراع ھیئة المحكمةلا قتراحالاقانونا شریطة أن یعرض ھذا 

  القانون الرومانيفي  :الفرع الرابع
  

وما لبث أن  غیرة،لد قانونا بدائیا لیحكم مدینة صفمن المعلوم أن القانون الروماني و

حكمھ إلى  متدافة، الاقتصادیو ةالاجتماعییة وأصابھ التطور على أثر التغیرات السیاس

 هأجناسا وحضارات متباینة، وكان لھذا أثر منتبراطوریة الرومانیة بأسرھا التي تضمالإ

من التطور والسمو مكنتھ من البقاء والخلود وجعلت منھ  بیرةفي بلوغ ھذا القانون درجة ك

 درات أن القانون الروماني یمكن اعتباره مصالتشریعات الحدیثة، ومن الثاب مأساسا لمعظ

انون عن الق امھأخذ أحكم 1804ادر الحدیثة، فالقانون الفرنسي الص تاریخیا لمعظم القوانین

الروماني وقوانین الدول  انونوكان للقانون الفرنسي الدور الوسیط في الق مانيالرو

ثني عشر ما بین سنتي لواح الإالأ انونم الرومانیة التي ظھر فیھا قوتعد النظ ،()الحدیثة

ثني واح الإلقنصل روما" یطبق قانون الأ" تراالذي كان فیھ الماجیس ()ق.م 449و 451

ة، الأولى، الثانیواح لشكلیة العامة للدعوى "الأال الإجراءات ىعشر، كونھا تشتمل عل

 الأحوالون ولاالأخرى كالرابع والخامس الذین یتن بالإضافة إلى الألواح ،"ةالثالثو

والتاسع والعاشر  ة،ولون عقد الملكیة العقاریة ونقل الملكیاثم السادس والسابع ویتنالشخصیة 

بعض  نأ ر فیتضمنعش أما الحادي عشر والثاني ن نظام العقوبات والجرائم،أ فیتضمن

الفردیة ولو بشكل محتشم كان مع ھذه  وقالحقوق الفردیة، وھكذا فإن بدایة ظھور الحق

بدایـة تبلور مفھوم و الإسلامیةد، وكذا الدیانة المیلا دالألواح إلى غایة ظھـور المسیحیة بع

م والمعروف 1215نة خلال سم العظھا كانت مع ظھور العھد بدایت وب،الحقـوق بشكل مكت

 في انجلترا والذي بموجبھ تم توقیع عھد بین الملكMAGNACARTA"  ناكرتاغم" مباس

 Jean Sanstere جون سونتیر
كل مواطن  ، كحقالإنسانتضمنت مجموعة حقوق  النبلاءو ()

حبس غیر قانوني، وقد  د أيإدانتھ وحق التظلم أمام القضاء ض في البراءة إلى أن ثبتت

بحقوق محددة تحدیدا علمیا تحد من  امادة تتعلق لیس بمبادئ عامة وإنم 68تضمن العھد 

  .()السلطة المطلقة للملك

المساواة رغم  والاتجاه نحي ثني عشر ھو نقطة البدایة فالألواح الإوقد اعتبر قانون 

المذكور على نوعین من  القانون تملالشكلیة، واشي ما كان یوصف بھ من قسوة وإغراق ف

العقاب بشأنھا، وأخرى خاصة یقـع ضـررھا علـى  عالجرائم، جرائم عامة تتولى الدولة توقی

 المكتوب الذي یقدم إلى الاتھامطلب عقاب جماعي عن طریق  ولھـم وحـدھم حـق الأفراد
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ة ولة بأغلبیاالمدر محلفین الذین یصدر قراراھم عقب م إلى المحكمة بحضوثن ، ومالبریثور

س ولم یكن الحب -احتراما لقرینة البراءة- وكان المتھم یمثل أمام المحكمة طلیقا ، راءالآ

م بالجریمة أو في حالة في حالاتي اعتراف المتھ دعوى إلاالاحتیاطي ضمن إجراءات ال

ة بكفالة دفاع المتھم شخصیا أو حمایة ضد سلطات الدولكما وجدت ال ،()تلبس بالجرم

نتزاع أقوال المتھم أو ین أثناء المحاكمة ولم یكن التعذیب وسیلة معروفة لاسطة آخربوا

  واطنین .الشھود من الم

ن المساواة بین المتھم والمدعى ولم یكازت المحاكمات أمام المحلفین بوامت
ح الاستجواب مسموحا بھ أثناء المحاكمة، والمناقشة بین الشھود والخصوم جائزة ومن

ان مبدأ حرمة وعرف الروم، ()الاستئنافق الروماني بعد تشكیل الجمھوریة حطن الموا
كذا فإن ر في ھذه الحرمة، وھا مقدسا دون أن یكون لصحابھ أثالمسكن باعتباره مكان

ت للرومان دور كبیر في ترسیخ بعض المبادئ القانونیة القیمة وإن كانت قد تعرض
ي أصبح ممكنا استجواب المتھم وإخضاعھ مبراطورد الإإذ أن العھ دة،لانتكاسات عدی
عمل غیر المشروع ویقدر العقوبة ب القاضي دورا كبیرا فیھ ویحدد طبیعة الللتعذیب، ویلع

  .()اء على سلطتھ التحكیمیةبن
  

  حمایة حق المتھم في العصور الوسطى والدیانات السماویة :المطلب الثاني
  

حتكر ممارسة ی الملكأن القرون الوسطى خلال الأنظمة الملكیة  دولفي  ساد
العدالة، و ھو الضامن الوحید للنظام العام، الشيء الذي غیر جذریا من وجھ العدالة 

  .()الجزائیة
  

  الإقطاعيحق المتھم في ظل العصر  الأول:الفرع 
  

ویقصدون بھ تلك  اسم النظام القدیم، الإقطاعيیطلق الفقھ الفرنسي على العصر 
الأنظمة وفیھا سادت أبشع  ةالإقطاعی خضعت فیھا فرنسا لسیطرة السلطة الملكیةالفترة التي 

وفي ھذه الفترة قام ، ()لطاتالعقابیة، وكان الملك آنذاك ھو مصدر العدالة واحتفظ بكل الس
وبصفة خاصة تلك التي تخص المساس بالملك، وھذه اء جرائم جدیدة التشریع الملكي بإنش

ة ن الجریملأ الاھتمامتسامح فیھا وأن المتھم أصبح ھو محور یمكن ال م كان لاالجرائ
تكبة أصبحت تمس الدولة "الملك"، الشيء الذي قابلھ ظھور نظام إجرائي جدید یسمح المر

وى الطرف المتضرر، ى شكالانتظار في الحصول علدم للأجھزة المختصة بالمتابعة وع
رم یشكل خاصة إذا كان المجرة، وبصفة وإنما أصبحت لدیھم إمكانیة التصرف مباش

ذي یسمح لرجال البحث والتحري باتخاذ كافة خطورة على النظـام العام الشيء ال
 .()من أجل الحصول على إقرارات من طرف المتھم ولو باستعمال القوة الإجراءات

  
كیل لجان قضائیة إنسانیة بمقتضى رسائل مختومة بصدد وكان الملك یستطیع تش

ر أحكام غیر قابلة وكانت ھذه اللجان تتمتع بسلطة المحاكمة وإصداالقضایا الخطیرة، 
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م ثن وم، أعضائھا للنظام الملكي ولاءوكان اختیار ھذه اللجان یعتمد على  ھ،للطعن بأي وج
بأي قدر من من، مما جعل من العسیر تصور تمتع المتھم د عمدت إلى حمایتھ وبأي ثفق

وساعد على ذلك  دا أو أن یحقق العدالة،یكون محای استقلالھ أنالعدالة، فھیھات لمن یفقد 
اكم، إذ لم تكن ھناك سلطة علیا المح لاجتھاداتبیر طبقا الأمر الكیر التضارب في تفس

  .واختلت موازین العدالة اللامساواةدھا، وبالتالي فقد عمدت لضبط تفسیراتھ وتوحی
 

كوسیلة لتطھیره مما نسب إلیھ، فإذا وكان من الجائز لرجال الدین توجیھ الیمین إلى المتھم 
، بالإضافة إلى أنھ لم یكن باستطاعتھ أن یناقش أدلة كل كان ذلك بمثابة القرار بالجرمن

 يصدارة، وكان یكفمكان ال الاعترافرة إلیھ، واحتل تھام التي توجھھا المحكمة مباشالا
دامھ أن لإدانة المتھم وإعي كما كان یكف، الوحشیة الأسالیبعلى  الاعتمادالمتھم رغم  لإدانة

ا فإنھ یمكن القول تد بالقرائن في ھذا الصدد مھما كانت واھیة،وعمومیشھد شاھدان وكان یع
ولو كان ذلك ة وبأیة وسیلة، كان یرتكز على البحث عن الحقیق بأن النظام القانوني آنذاك

أنھ ھ الدفاع عن نفسھ وكان یعامل على أساس على حساب حریة المتھم الذي لم یكن متاحا ل
الاتھام والقضاء ـیفتي ظتى أمام قضاء الحكم، الذي جمع بین والإجراءات حة مدین في كاف

 الأدلةخاضعا لنظام  الإثباتوكان  .()ن،على الرغم من تناقض كل منھمافي ذات الحی
دلیل المطلوب افر الوھم من تاضي أن یحكم بإدانة المتى القم كان یتعین علثومن  القانونیة،

ن ثمــة موضوع لإعمال قاعدة بالإدانة في قرار نفسھ، ولم یكقانونا حتى ولو لم یكن مقتنعا 
بالإدانة من توافر دلیلھا طبقا ا بالحكم المتھم مادام كان القاضي ملزمتفسیر الشك لمصلحة 

ما یعتبر إھدارا لحقھ في  الیمین بصدد استجوابھ وھو ى أداءنون، وكان المتھم یجبر علاللق
    .()الدفاع

  
كان علیھ  االانجلیزي آنذاك بأحسن مولم یكن حال المتھم في ظل النظام القانوني 

لاستظھار الحقیقة، وكان على ائل الغیبیــة الاعتماد على الوساد طبقا للنظام الفرنسي، فقد س
ارب وھي التزكیة والمبارزة وتجللإثبات ائل السلبیة المتھم أن یثبت عدم إذنابھ بإحدى الوس

سنة  ھنري الثالث الامتحان الإلھي، والتي ساد الأخذ بھا حتى سطر نھایة آخرھا أمر
م، ثم برز نظام المحلفین في انجلترا، مما عجل بتخلص القانون الانجلیزي من 1219

  .()الذي كان سائدا آنذاك الإجرائي وءات النظامبعــض سُ 
 

  المتھم في ظل الدیانة المسیحیةحق  :ثانيالالفرع 
  

انت تھدف إلى السلام، وكھ لقد ظھرت الدیانة المسیحیة مع الرسول عیسى علی
ذات، وذلك من أجل تحقیق لنفسي والصفاء الروحي وترك الملتحقیق التسامح والتطھیر ا

أساس ت المسیحیة مجتمعا مثالیا مبني على العدالة بین البشر وتحقیق المساواة، وقد أقام
ا أدى یحیة ممسدید للممبراطوریة الرومانیة أعدت العداء الشأن الإ ر، إلاالمساواة بین البش

  .() )الدیني(ایا السلطة واقتصارھا على الجانب الكنیسي إلى ابتعادھـا عن قض
  

في  ائدةالتخفیف من العادات التي كانت سم المسیحیة إلى یولقد ساھمت التعال
لطة، والفصل بین تركیزھا على المساواة بین البشر وتقید السى فكان العصور الوسط
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 ي المجتمع ،ي فة والدنیویة، ھذا ما أدى إلى نجاحھا في تقلیص التفاوت الطبقالسلطة الدینی
اقت تحقیق المعلنة على الشرق الوسط والتي أع یبیةالصلروب وفي ھذه الفترة وبسبب الح

ى النبلاء علیطرة الإنسان، وسا أدى إلى تشویھ حقوق ذه الدیانة ممالمبادئ التي جاءت بھا ھ
الأخرى وتعریضھم لعقوبات وحشیة ات الامتیازات التي كانت موجودة وإقصاء الطبق

تیش وغیرھا من وسائل قتتال ومحاكم التفي والااكمة بطرق التحكیم الكنیسذیب والمحوالتع
  .()الأوروبي الإنسانإبادة 

  
الأساسیة وھذا  حقوقھ الإنسانكما أقرت ھذه الدیانة صراحة نظام الرق وھو ما یفقد 

ع سادتكم حسب الجسد بخوف الجدید "أیھا العبید أطی دما جاء فـي النظام المقدس العھ
 () ."ورعدة في بساطة قلوبھم كما للمسیح

 

  الإسلامیةحق المتھم في الشریعة  :لثثاالالفرع 
  

، ثم تناول أولا أساس حمایة ھذا الحقالمتھم في الشریعة الإسلامیة نلكي نحیط بحق 
  على النحو الآتي: المحاكمة العادلة في الشریعة الإسلامیة نسوق مبادئ

  
  أساس حمایة الحق المتھم في الشریعة الإسلامیة :ـ  1
  

بین ما تضمنتھ  نالإسلامیة اھتماما في مجال العدالة الجنائیة، فمت الشریعة أوللقد 
إن الله یأمركم أن تؤدوا   :ي كتابھن حق التقاضي لقولھ تعالى فواطالإسلامیة للمالشریعة 

ویقول عمر بن الخطاب ، ()الأمانات إلى أھلھا وإذا حكمتم بین الناس أن تحكموا بالعدل 
اء بالقض ميسلاالإولقد عني الفكر  . "وجحیم الظالم ومعنـھ: "العدل جنة المظل ي اللهرض

ادة یفوق العب میةسلاالإن شریعة العدل، والعدل في الشریعة م سلامالإریعة عنایة كبیرة، فش
ومات لیھا، ولما كان نشر العدل ودحر الظلم بإقامة الحق ونصرتھ وقطع الخصدم عنھ مقلأ
تور السلم وھو القرآن صاف المظلوم من الظالم من مقاصد الشریعة الغراء، فقد عني دسبإن
 الأحكامن بعث الرسل وإنزال الشرائع ولعدل وجعل إقراره بین الناس ھو الھدف ملكریم باا
.  

  
وبین طریقھ  ھعلیھ وسلم منصب القضاء وأرسى أسس ولقد تولى الرسول صلى الله

تساع الدولة ذین كانوا یبعثونھم ولاة الولاالخلفاء ثم عھدوا بھ للومعالمھ وباشر من بعده 
مام عمر بن فة الإیة خاصة منذ خلاة أفردت لھ ولاالولاوتشعب أعمال  الإسلامیة
  .()الخطاب

  
  مبادئ المحاكمة العادلة في الشریعة الإسلامیةـ  2
 

وق الإسلامیة ضمانا لحسن سیر العدالة وتأمینا لحقریعة ومن المبادئ التي جاءت بھا الش
  : المحاكمة العدالة وھي كالأتيلمتھم ضمن مبادئ لمانات متخاصمین عـدة حقوق وضال
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   القاضي وحصانتھ استقلالأ)ـ 
  

بالتدخل في شؤون القضاء ومتعتھ بالحصانة وبالمقابل  الإسلامیةلم تسمح الشریعة 
وإصدار الحكم، كما تمنعھ عن  الإثباتالشرعیة في  الأحكامفرضت علیھ قیودا تقیده ب

علیھ  القاضي وحیاده یقول النبي صلى اللهة حھ أو لعائلتھ، وفي إطار نزاھالقضاء لصال
ون خصمھ"، أما تضیفھ د تقبل ھدیة مخاصم و لا بان، و لاتقض وأنت غض "لا وسلم:

محاكمة فھي مجتمعة في ید القاضي ق والالاتھام والتحقین سلطة بخصوص الفصل بی
  .تأخذ بمبدأ الفصل بین ھذه السلطات الإسلامیةریعة فالش

  
  المحاكمة وتعدد درجات التقاضي علانیة ب)ـ 

 
ضمانا لحقوق المتقاضین في انعقاد مجلس القضاء، و علانیةال الإسلامیةلقد تطلبت الشریعة 

ق القضاة في دراستھم للدعوى فقـد أخذت الشریعة بمبدأ تعدد درجات التقاضي لتعم
جانب قضاء  ولضمان العدالة فقد أخذت الشریعة بقضاء الجماعة إلى، ()فوعة أمامھمالمر

  .اء الجماعة خیر من قضاء الفردسیما أن قضرد لاالف
  
  
  

  وقواعد الإثبات حق الاستعانة بمحام ج) ـ 
  

في المجلس القضائي على ثیلھ الاستعانة بالوكیل لتم الإسلامیةریعة أجازت الش
ب المنفعة، وھذا ما یدل على حق أساس نظریة المصالح المعتبرة للحفاظ على النفس وجل

ان فیھا المأمون وابنھ العباس جلسة مرافعة ك يم في الدفاع عن نفسھ، وھذا ما حدث فالمتھ
ھ فنھاھم بقولھ: حترامالحراس تنبیھھا لا ولاسة فحالجلوتھا في مـرأة رفعت صیما لاخص

  ھ"."دعوھا فإن الحق أنطقھا والباطل أخرس
  

 عا الرسول صلى اللهن الخصوم و لقد دالمساواة بی ملاسالإي س التقاضي فاإن أس
 نبی سجلإذا ولھ: "وسماع كل منھما لقالخصمین  نبی اواةعلیھ و سلم علیا إلى وجوب المس

حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول ، فإنھ أحرى أن  نتقضی لاف نماخصــال كدیی
یقضوا بالأدلة المطروحة أمامھم لقولھ: " إنما أنا  نأبالقضاة  رمأ امك یتبین لك القضاء"،

بشر وإنھ یأتیني الخصم فلعل بعضكم أن یكون أبلغ من بعض فأحسب أنھ صادق فأقضي لھ 
  بذلك فمن قضیت لھ بحق مسلم فإنما ھي قطعة من النار فلیأخذھا أو لیتركھا". 

  
الرسول صلى والمبدأ الذي یسود قواعد الإثبات أن البینة على المدعي عملا لقولھ 

ھدف الكشف عن الجریمة ی:"أمرت أن أحكم بالظاھر والله یتولى السرائر "،  علیھ و سلم الله
یقع تحت الإكراه، وھذا ما تحرمھ الشریعة الإسلامیة لقول الرسول صلى الله علیھ وسلم: " 

فالغایة من الحبس متي في ثلاثة أمور الخطأ والإنسان وما استكرھوا علیھ"، رفع القلم عن أ
طار الإ ا، وفـي ھـذابارتكابھ الاعترافورار یكره المتھم على الق ف الجریمة، وھذا ما لاكش
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جعتھ أو أخفتھ إن أبمأمون على  نفسھ الرجل عنھ :" لیس  یقول عمر بن الخطاب رضي الله
في النظم والتشریعات الحالیة تعتبره الاعتراف ان وإذا ك ،()"فسھأن یقر على ن أو حبستھ

في أي مرحلة حتى أثناء تنفیذ  الاعترافل الرجوع عن الإسلامیة تقب، فالشــریعة الأدلةید س
ي من ، وفي قول أبو داود والنسائـب إلیھ الشافعیة والحنفیة وأحمدالعقوبة، وھذا ما ذھـ

لھ لما وجد مس الحجارة صرخ یا قوم ردوني إلى رسول الـنحوه وزاد: "إنھ دیث جــابر ح
ھ حتى قتلناه فلما زع عنفلم تن فان قومي قتلوني وغروني من نفسي واخبروني إن رسول الله

  .()" علیھ وسلم وأخبرناه "فھل تركتموه وجنبتموني ـ ـ صلى الله رجعنا إلى رسول الله
  
كدلیل إثبات كما تقبل الرجوع عنھ،  عترافبالاتأخذ  الإسلامیةإذن الشریعة  

فإنھ یؤخذ على إقراره وإن  تعالى، أما في غیر حق الله ة �الحقوق الخالص ھنوالرجوع ع
قضاتھا ھ للأفراد عما یقع فیالدولة مسؤولیة تعویضھا  الإسلاميل المشرع ویحم ،عدل عنھ

ویض من بیت ي التععملھم ھو منفعة للمسلمین عامة، مما ینبغي أن یؤدن ن أخطاء لأم
  .()مالھم

 
  حقوق المتھم في العصر الحدیث :ثالثالالمطلب 

  
ي بدأ ا والذفرنس يالقانوني ف حالإصلار الإجراءات الجنائیة قبـل عصكانت 

ن القوانین الرومانیة في انجلترا مزیجا م ء ولیـم الفاتحيوقبل مجبقــوانین نابلیون، 
وكانت ھذه السمات المألوفة معروفة في كل بلدان القارة  والعادات، الأعرافوالكنیسیة و

  .في ذلك الحین الأوربیة
  

  التشریعات الفرنسیة :ولالأالفرع 
  

بقساوة  ھم لھ طابع تحقیقي ینظر للمتھم فی1670كان النظام الفرنسي قبل قانون 
 رم المتلبس بناء على شھادةوكانت تجري محاكمة المج ،()ودةغیر موجوحقوق الدفاع 

ل جمیع الجرائم، وكانت مالذین حضروا مسرح الجریمة ثم تغیرت الصورة لتش الشھود
كما كان  ،()ان والتدوین على عكس إجراءات المحاكمةإجراءات التحقیق تتصف بالكتم

كان ء مما آثار سخط سللنبلا وكانت الحریة الفردیة غیر موجودة إلایمارس القضاء  البولیس
 بھویة المسكن، علقةوق المتى إلى حصولھم على بعض الحقھذا ما أدبعض القطاعات، 

  .كن أي فرد دون إذن من القضاءم میثاق حظر فیھ اقتحام مس1955صدر في عام ف
 

علیھ یتم فیھا البحث  يختص نیابة عن المجنوكان تحریك الدعوى یتم من طرف القاضي الم
وجود للمقابلة بین الخصوم، وبعدما تم إنشاء المحاكم الشھیرة تاریخیا  بسریة عن المتھم ولا
ا الكنیسة مما نشأ عنھا حربا من الملك بتوسیع م، والتي أقرتھ1215بمحاكم التفتیش عام 

حاكمات فلقیت إھدار للحریة في ا المكم الملكیة فوجد نظام ممثل الملك، أمحیات المحاصلا
س أما الحب ،علانیة في الدعاوى الجسیمةاء الإلى إلغالقرن الخامس عشر، مما أدى 

م، بحیث یمكن 1539ل في ابری فرانسوا الأولریع في تش فلم یكن معروفا إلا الاحتیاطي
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في جمیع  علانیةن ثم ألغت الالإفراج عنھ بموجب كفالة، وملقاضي التحقیق حبس المتھم أو 
  .م1539الدعاوى الجنائیة بموجب تشریع 

  
  . وطرق التحقیق فكانت قھریة كملء جوف المتھم بالماء وضربھائل أما وس

 
حلة المرالعدل في  ابطفكانت الدعوى تمر بعدة مراحل یقوم ضم 1670أما في ظل قانون 

أقوال الشھود وذلك بسریة بعیدا  ماعالأدلة وسع الاستدلالات بجمى ھي مرحلة جمع الأول
تحلیفھ الیمین في سریة، وإذا ما كانت الجریمة خطرة  عن علم المتھم، ویستجوب المتھم بعد

تھم بصفتھ شاھد ولیس متھما، معت أقوال الشھود وأخذت أقوال الماستمرت السریة وس
ا، أما حضور المحامي فلم یكن مسموح بھ ق في الطعن في الشھادة قبل سماعھولیس لھ الح

انت سائدة ما لم تكن دلة القانونیة فكالأا ، أمسفلاالإس أو ختلاالاإلا في القضایا المعقدة ك
من أجل  الأولن ى المتھم سؤالا، ویطرح علعترافبالاناقصة یقوم ضابط العدل بإكمالھا 

الأول الحصول على اعترافھ، والثاني بعد الحكم علیھ وذلك بغیة معرفة شركائھ، فیسمى 
تجواب فھذا القانون الاسوص والثاني السؤال السابق على التنفیذ، وبخصیري السؤال التحض

  . ()ى استجواب المتھم قبل وأثناء وبعد التعذیبنص عل
 

ي التحقیق المتھم الذي لدعي الاحتیاطي من طرف قاضالحبس الأمر بانون ز ھذا القاوقد أج
ة، أما حضور المحامي في فترات التحقیق لف بدون عذر وكانت القضیة جنائیللحضور وتخ

  .فلم یكن مسموح بھ
 

أن تعید القضیة للتوسع في التحقیق،  فلھا ةالأدلة القانونیة غیر كافی المحكمة كانت إذاأما 
بالقوة، ھذا  الاعترافتي یعیشھا المتھم لم یكن یسمح بانتزاع القلق والتمدید الة ونظرا لحال
  . القانونیة الأدلةبنظام  الأخذوق الدفاع غیر محترمة للسریة وما جعل حق

  
 مونتسكیوفة أمثال نتقادیة التي أثارھا الفلسة الاعشر ظھرت الحملفي القرن الثامن و

في  مونتسكیوق إلیھ الفیلسوف مدعمة بالمؤسسات الانجلیزیة الحرة، وھذا ما تطــر بكاریاو
نون مضطر إلى أن ااس سیئون بطبیعتھم، فإن القن النرا لأ"روح القوانین" بقولھ: "نظ ابھكت

ن انت لأكفي لمعاقبة كل متھم بأي جریمة كوشھادة رجلین ت، "ما مما ھـریغیر منھم خی
دق ھذین الرجلین كما لو كانت الحقیقة نفسھا تنطق فیھما، وكذلك یفترض القانون یص

حالة المجرمین تختلف  د شرعي، غیر أند تحملھ أمھ فـي فترة الزواج ولالقانون كل ولی
ا أمة ي جوارنتلك فلیست كذلك، وف ن ھـذه حالة ضرورة، أماة والأولاد لأعـن حالة الجن

ة البریطانیة تحرم التعذیب دون أن یحدث فیھا مي الأبلغت الدرجة القصوى في المدینة وھ
اضطراب ما، فالتعذیب إذن لیس ضروریا بطبیعتھ وقد ھاجم التعذیب قبلي عدد كبیر من 

أن  القولم بد أھاأكدھم وأجرأ على الكتابة بع النبھاء ومن أصحاب العبقریات حتى لا
  () ."ذیب لا یصلح إلا للحكومات الجائرة المستبدةالتع

  
م 1780نةالنظام تم إبعاد السؤال التحضیري سضد ھذا  الأفعالونظرا لردود 

، وبعد ما تم المسببةالقرارات م، وتم إلزام المحاكم ب1788والسؤال السابق على التنفیذ سنة 
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الاتھام یعتقد أنھ وم المتضرر بتوجیھ والذي بموجبھ یقالاتھامي في فرنسا بالنظام  الاھتمام
ى ویرجع ذلك إل ،()دة با إلى جنب أمام محكمة محایدفاع جنالإدعاء والد الجانب فتواج

 ا لاعلنت مبادئ ھامة تضمن للمتھم حقوقھ منھأ، والتي م1789 الإنسانوق إعلان حق
م استجابت تشریعات الثورة المحاكمة وقرینة البراءة، ومن ث علانیةص وجریمة بدون ن

دب لھ القضیة، وفي حالة تعذر ذلك ینتازت اصطحاب محامي المتھم في كل مراحل وأج
الإجراءات، ومن ثم كفل للمتھم نصوص قانونیة لحقـوق  بطلانالقاضي مدافع ویتقرر 

على الملف وتقرر معاقبة  طلاعالإامي الاستجواب والمحاكمة وأبیح للمحاء المتھـم أثن
من قانون العقوبات الفرنسي سنة 187المعتدى على حرمة الرسائل بموجب المادة 

ة العامة كذلك، كما احتفظ بحق المتھم یاب، وأجیز للمضرور إقامة الدعوى وللنم1810
 الدعوى وأدخل نظام المحلفین وسریة التحقیق مـن الأخیـرة بالمرحلةالعـام في التـدخل 

  .المحاكمة علانیةو
 

م 1808ذي صدر في ثم توالت القوانین وأعدت لجنة مشروع قانون تحقیق الجنایات ال
شفویا  الإثباتدر قانون جدید فأصبح الاتھامي والتحقیقي، وصام مشروعھا مزیجا بین النظ

بالمحامي. أما قبل المحاكمة  الاستعانةع حق علانیة أمام محلفین محایدین مفي محاكمة 
خلال مرحلة ل قاضي المحقق وكان المتھم یظألغي نظام المحلفین وظل التحقیق في ید الف

الإحالة إلى ر بعد أم یھ ومـن دون محامي إلاات الموجھة إلالاتھامار بالتحقیق بل إخط
دد ، كما كان الوقت المحاتمن قبل رئیس محكمة الجنای الاستجوابة الجنح أو بعد محكم

على قانون تحقیق  التعدیلاتوالت م ت، ثافيطرف المحامي غیر ك للاطلاع على الملف من
م الإفراج عن المتھب الأمرایتھ وأجیز للقاضي م تھدف إلى حمایة الفرد ورع1808الجنایات 

م بحق المتھم في 1892رار قاضي التحقیق، كما احتفظ قانون وأصبح من حقھ استئناف ق
م 1897مبر لمحكوم بھا، ثم جاء قانون دیسالاحتیاطي من مدة العقوبة اس خصم مدة الحب

ق، ووجوب للمتھم الحق في الدفاع أمام قاضي التحقیالسابقة فأصبح  الإجراءاتم تعدیل وت
تحقیق تحت ع ملف الق بالتھمة المنسوبة، ووضإخطار المتھم من طرف القاضي المحق

  .بكل حریة بمحامیھ الاتصالق المتھم كما من ح ،()الاستجوابل تصرف المحامي یوما قب
  

ء إلى االقض ولىالإدارة تتذه كانت مقسمة إلى مقاطعات یحكمھا أمراء وھإن انجلترا 
طعات فما یتعلق بالقضاء، ى ھــذه المقا، ویشرف مجلس العرش علداریةالإا جانب أعمالھ

الامتحان أو ن ینجو مخرافیة فمن  الإثباترق الإجراءات المتبعة بسیطة، وطانت وك
ختبار بالنار أو الماء المغلي أو البارد أو اختبار دعوى كالاالمصارعة والفائز في ال

 .()یبالصل
  

 ولیم الفاتح بنظام التحقیق في مجلس العرش ورغحل  النورمانديوبعد الغزو 

السابقة،  الإثباتع بقاء طرق المرافعات تتم مبحت حصر السلطة في یده وأص (النورماندي)

ھذا ما جعل بعض المتخاصمین اللجوء مباشــرة إلى مجلس العرش وبعدھا تم التخلي 

 لاستئنافوء إلى نظام المحلفین وأصبح مجلس العرش عن الطرق البدائیة، وتم اللج تدریجیا

وكان بمثابة  م صدرت الوثیقة العظمى (العھد العظم)1215 وفي سنة ،()أحكام المحاكم



16 
 

ا أن منھ 29ادة بموجب الم عبم تنازل الملف عن استبداده وأعطى للشتو للإنجلیزتور دس

ك ساد في ھذا ع ذلصادر بموجب القوانین، وم مبموجب حك یقبض على المتھم أو یحبس إلا

ن السجن إلى كھف مظلم مع تجویعھ سیة إلى جانب نقل المتھم مذیب القاالعصر أسالیب التع

ت الحدید الثقیل للحصول على اعترافھ اعتقادا أن ووضعھ تحانھ من الماء النظیف وحرم

  .ل القاضي على یقین من حكمھأفضل إجابة تجع الاعتراف

لیشمل  الاعترافوبعدھا تم التقلیل من استخدام التعذیب وبدأ التوسع في معنى 

وعي دون خوف الط الاعترافدأ الإجراءات القضائیة، وبذلك ظھر مبخارج  الاعتراف

م طلب مقرون م فأصبح من حق المقبوض علیھ الحــق فــي تقدی1679وفي ظل قانون 

سباب ان الأبیمین یلتمس فیھ إصدار أمر إحضار السجین أمامھ في الموعد المحدد مع تبی

ء سبیلھ،أما بخصوص حرمة ا بتأیید الحجز أو إخلاوحال حضوره یصدر القاضي أمرا إم

ا إذن قضائي وعند الضرورة وفقب ة تفتیش المساكن إلاالانجلیزیریعة شز التجی كن فلاالمس

  .كلإجــراءات مقیدة بأسباب تستدعي ذل

 ،()محددة تحت رقابة القضاء حالاتي ـا التفتیش الصادر عن البولیس فیكون فأمـ 

امي فإذا ما بالمح الاستعانةظھرت فكرة  13و 11رن المركزیة ما بین القوبظھور المحاكم 

ور الاستعانة بمن لھم القدرة على المبارزة، ثم تطاء أو الكنیسة فیتم كان الخصوم من النس

ا، أما التي قد یقع فیھ الأخطاءبمن لھم الخبرة دون أن یتحمل الخصم  الاستعانةى الأمر إل

م 1688ورة سنة الاستعانة بالمحامي إلزامیة، ولقد أعطت ثفي الجرائم السیاسیة فكانت 

ت وتوجیھ الضربا الأحكاملط صة للمدافعة، فأصبح ینظــر إلیھا كضمانة ضد تسمفاھیم خا

م یخول للمتھم الحق في الحصول على 1695ریع ســنة لخصومھم السیاسیین، ثم صدر تش

بمحامیھ المختار أو المعین وذلك في  الاستعانةام والاتھام قبل المحاكمة بخمسة أیقرار 

الجرائم م الخاص ب1848ریع رتكبیھا، وقبل إصدار تشتر على مجرائم الخیانة أو التس

م استبعاد المحامین، ولم یكن ھناك تنظیان للقضاء السلطة التقدیریة في قبول أو الاتھامیة ك

ي مساعدة قانونیة من حق المتھم فبالمحامي مجانا، وكان  الاستعانةقانوني یمنح للفقیر حق 

وكانت  .()دماتھ للمتھم بدون أتعابة یقدم خجود محام في المحكمفي حالة ما إذا صادف و

 ولم یقدم عذرا مقبول لا رغ المتھم بموعدھا فإذا لم یحضإجراءات المحاكمة تتم بعد تبلی

المدعي ثم یسرد  سمبقسة الجلع غرامة التخلف، وتبدأ المحكمة تجبره على الحضور وتوقی

الیمین، وبعدھا تقرر المحكمة الأخر و ه، وإذا ما أنكر المدعي علیھ فیؤدي ھواتفاصیل دع

الجریمة، وقد  توقع العقوبة مرتین على نفس لاالإجراءات علنا، وم الإثبات، وتتلوب أس

لافتراض البراءة في م، و1889م و1851نةالإجراءات الجنائیة سانون أشار إلى ذلك ق

یمكن  ا لایرقى الشك، وكم بما لا الإدعاءفي المواد الجزائیة مؤسس على  الإثباتم فالمتھ

  .بحق احتفاظھ بالصمت عملاإجبار المتھم على الشھادة 
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  یكیةالأمرالتشریعات  :ثالثالالفرع 
  

، ویتمیز اجرینالمھ عالانجلیزیة مد الأمریكي فـانتقلت إلیھ القواعریع بالنسبة للتش

 یة، ولم یكن فيالاتھامأو  الإداریةلطة ھذا التشریع بضمان الحریة للفرد ضد قھـر الس

الانجلیزي، اة والقــانونین المطلعین على قواعد القانون العام أمریكا العدد الكافي من القض

إعلانات الحقوق، وفي اتیر وعدة دسدرت تحسینات تشریعیة مكتوبة فصال مما أدى إلى إدخ

م كفل حرمة المساكن من التفتیش التعسفي، 1791نة الأمریكي الرابع ستوري التعدیل الدس

م یمنح للمتھم حق الدفاع 1683ریع الولایات حق الدفاع وذلك بصدور تشض عرفت بع

الاستعانة بصدد  الانجلیزية فرجینیــا التقلید یت ولانفسھ أصالة، أو وكالة، وقد نھج عن

  .یة كارولیناة المتبعة في ولاالانجلیزی الإجراءاتدت إتبـاع معظم بالمحامي، وأك

بالمحامي في  الاستعانةق من الدستور ح م أقر التعدیل السادس1791نة و في س

  .()الإجراءاتجمیع 

  عادلةالمحاكمة ال مفھوم :رابعالالمطلب 
  

القضاء عرضة لإجراءات استثنائیة تمس بحریتھ، مثل التوقیف  یكون الإنسان أمام

، النظر والاستجواب والحبس المؤقت... وغیرھا من الإجراءات الماسة بالحقوق والحریات

في البدایة أن نحدد بأن المحاكمة بمدلولھا الواسع، تشمل جمیع المراحل یجب ولذا 

الإجرائیة، ویمكن لھا أن تتجاوز تلك المراحل لتصل إلى مرحلة الطعن في الأحكام ومرحلة 

  تنفیذ الجزاء الجنائي .

نتعرض في ھذا الفرع إلى تعریف المحاكمة العادلة كنقطة أولى ثم نعرج إلى 
  تي بیانھ:كما سیأ خصائصھا

  
   الفقھي للحق في المحاكمة العادلة  المقصودالفرع الأول 

  
حاول بعض الفقھاء ورغم ذلك  ،)2(لیس بالأمر السھل تحدید مفھوم المحاكمة العادلة

تعریفھ من خلال التركیز على ضمانة واحدة یرى أنھا محور المحاكمة العائلة، وباقي 

الضمانات ما ھي إلا مكملة، واتجھ جانب آخر من الفقھ في تعریفھ للمحاكمة العادلة إلى 

  الجمع بین عناصرھا من خلال بیان ضماناتھا وآثارھا. 

                                                           

عبرت عنھا اللجنة  fair trialو برادفھا بالإنجلیزیة لفظة  le proces equitableلأن فكرة المحاكمة العادلة  ) ـ 2
الأوروبیة لحقوق الإنسان بأنھا: " فكرة سامیة العدالة وھي تتعدى مجرد العبارات البسیطة لأن الضمانات والآثار المترتبة 
علیھا تعتبر الحد الأدني الذي لا یمكن النزول عنھ أو الانتقاص منھ، ومن ثم فإن الضمانات المقررة للمحاكمة العادلة 

 الحصر.لیست على سبیل 
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حق الإنسان في محاكمة عادلة، ھو المكنة التي تستوجب  : أولا: التعریف الأول

مقاضاة الشخص بشأن الاتھام الموجھ إلیھ، أمام محكمة مستقلة محایدة، منشأة بحكم القانون 

قیل اتھامھ، طبقا لإجراءات علنیة، یتاح لھ من خلالھا الدفاع عن نفسھ، مع تمكینھ من 

  علوا من المحكمة التي حكمت علیھ.مراجعة الحكم الصادر ضده من قبل قضاء أكثر 

، حق الإنسان في محاكمة عادلة ھو المكنة التي تلزم الدولة ثانیا :التعریف الثاني 

بمحاكمة الشخص على قدم المساواة مع الأخرین، أمام محكمة مستقلة محایدة ومنشأة بحكم 

الأسلحة بینھ وبین القانون قبیل اتھامھ، ووفقا لإجراءات علنیة یسودھا مبدأ المساواة في 

  جھة الاتھام، وتكفل لھ فیھا جمیع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسھ بفعالیة .

  تعریف الحق في محاكمة عادلة في المواثیق الدولیة .الفرع الثاني: 
  

حاولت المواثیق الدولیة ھي الأخرى تعریف المحاكمة العادلة من خلال ضماناتھا، 

دلة بمفھوم المواثیق الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان، من خلال ویمكننا اعتبار المحاكمة عا

استقرائنا لبعض النصوص المتعلقة بالموضوع ونركز فقط على مثالین ھما : الإعلان 

  العالمي لحقوق الإنسان والعھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة 

) ونصھا 10( ، في مادتھ العاشرة1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان : أولا 

كما یلي: الكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الأخرین الحق في أن تنظر قضیة محكمة 

مستقلة ومحایدة نظرا منصفا وعلنیا الفصل في حقوقھ والتزاماتھ وفي أیة تھمة جزائیة 

  توجھ إلیھ). 

ما  منھ على 1/14، ونصت المادة العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة :ثانیا

یلي : من حق كل فرد أن تكون قضیتھ محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة 

وحیادیة منشأة بحكم القانون نلاحظ من خلال ھاتین المادتین بان المحاكمة أو بالأحرى 

المحكمة العادلة وفقا للقانون و المواثیق الدولیة في تلك التي تتصف بطابع الاستقلالیة 

جب القانون. ھذا من حیث العناصر الموضوعیة، أما من حیث الشكلیة والحیاد ومنشاة بمو

فیجب أن تكون المحاكمة علنیة حضوریة وغیر تمییزیة المطلب الثاني خصائص الحق في 

محاكمة عادلة من خلال خصائص حق الإنسان في محاكمة عادلة نتمكن من تحدید طبیعتھ، 

  ق والتقیید.وتبیان موضعھ من الحقوق، ومداه من حیث الإطلا

    عادلةالمحاكمة ال خصائص ثالث:الفرع ال
  

نستخلص من جملة تعاریف المحاكمة العادلة عدة خصائص یمكن حصرھا في 

  العناصر التالیة:
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 كحق عادلةالمحاكمة ال ـ   ) أ
  

محكمة  اما یسند إلیھ من اتھامات أمقوامھ مصلحة المتھم في أن یحاكم بشأن م

، فإذا كانت الدولة كافة الضمانات التي یتضمنھا قانون الدولةحایدة، تراعي فیھا مستقلة وم

نص القانون على  فعلھ عن اقتراف لحق في توقیع العقاب على من یثبت إدانتصاحبة ا

قي على عاتق الدولة رز مصلحتھ في أن یحاكم بعدالة، وھو ما یلالأخیر تبتجریمھ، فإن ھذا 

ومن ھذه  ،()ھة الكفیلة بالوفاء بمقترفاتھ بل ذلك وتوفر لھ الجالتزاما بأن تضمن لھ س

ایة صدور حكم بات في شأنھ، وھذا ما أن یعامل معاملة البريء إلى غ یة مثلاالأصلالحقوق 

 ھالذي ینص على أنم 2000لسنة  516ص علیھ المشرع الفرنسي في القانون رقم ن

رع أن المش یلاحظ ام ،() "ھتبھ فیھ أو متھم طالما لم تثبت إدانتتفترض براءة كل مش:"

ذه خلال بھھ أن الإریب فی ا لاومم ، ()ھساوى ما بین المشتبھ فیھ والمتھم في افتراض براءت

م في محاكمة عادلة، ومنھ یقتضي مواجھتھ لتزامات ینطوي على عدوان حق المتھالا

  .)3(وره بحسب طبیعة العدوان و نوعیة مخالفتھئم، والذي تتعدد صبالجزاء الملا

أن الدولة تقره  : وحق طبیعي معناه، متفرع من حق التقاضي حق طبیعیھو  ب ـ 

وتحمیھ لا تمنحھ، فھو لصیق بالصفة الإنسانیة الثابتة لكل الأفراد على حد سواء، مما 

  یستلزم تساویھم في التمتع بحقوقھم الطبیعیة.

یعتبر حق المتھم في محاكمة عادلة حقا شخصیا عاما،  ،ھو حق شخصی عام ج ـ 

ھو حق شخصي لأن الھدف منھ حمایة مصالح الشخص محل الاتھام، وھو حق عام لأنھ ف

بالإضافة إلى حمایة الشخص یحقق أیضا مصلحة عامة في كشف الحقیقة، واستیفاء حق 

المجتمع ممن تعدى على المصالح المحمیة قانونا ضمانا لحسن سیر العدالة وضمانا 

   .()لاستقرار المجتمع

تتجسد ھذه الطبیعة في المساواة أمام القضاء بین المتھم  ،غایتھ العدالةھو حق  د ـ 

وخصومھ في الدعوى العمومیة، فالشخص یتمتع بكل الضمانات التي تكفل بلوغ العدالة 

كونھا محور حقھ وجوھره الفرع الخامس ھو حق ذو طابع عالمي. نستشف ھذه الخاصیة 

  . ()بھ ھذا الحق من حمایة دولیةمن مصادره ذات الطابع الدولي وما یتمتع 

   مصادر الحق في محاكمة عادلة: الفرع الرابع /
  

                                                           

، أحد الفقھاء بأنھ : میزة یمنحھا القانون لشخص ما وتحمیھا قواعد ھذا القانون ، ویعرف أیضا بأنھ : حق عرف) ـ 3

"المصلحة الثابتة للشخص على سبیل الاستثار والاختصاص، وبناء على ذلك یمكننا القول أن حق الإنسان في محاكمة 

 ن وعلى الدولة یقع التزام حمایة ھذا الحق.عادلة، ھو مصلحة ثابتة للشخص یقرھا القانو
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تعددت مصادر الحق في محاكمة عادلة، ما بین مصادر دولیة ومصادر داخلیة، 

وقبل التطرق لھذه المصادر، نحاول أن نتطرق للشریعة الإسلامیة كمصدر سباق في 

  .كمة العادلة خصوصاتكریس حقوق الإنسان عموما والحق في المحا

  

    الشریعة الإسلامیة: :أولا

مصدر للحق في محاكمة عادلة    الشریعة الإسلامیة:مكانة المحاكمة العادلة أ ) ـ 

إن شریعتنا الإسلامیة كانت سباقة في ھذا المجال، وأن ھذا المبدأ أول ما جاء في الإسلام 

من خلال العدید من الآیات القرآنیة والسنة النبویة الشریفة، كالآیة الكریمة : ( إن الله 

وا بالعدل إن الله نعما یأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أھلھا واذا حكم بین الناس أن تحكم

یعظكم بھ إن الله كان سمیعا بصیرا. فلقد قال تعالى في ھذه الآیة الكریمة: أن تؤدوا 

الأمانات إلى أھلھا، وإذا حكمتم بین الناس، ولم یقل : أن تؤدوا الأمانات إلى المؤمنین أو 

و المؤمنین، المسلمین"، وقال أیضا وأن تحكموا بالعدل بین الناس ولیس بین المسلمین 

فالمقصود ھنا بكلمة إنسان ھو الفرد من الناس، كبیرة كان أو صغیرة، نكرا أو أتلي، غنیا 

أو فقیرا، آمرا أو مأمورا، قریبة أو غریبا، موافقا لنا في الدین أو مخالفة، و تعتبر الشریعة 

ر مبادئ العدل الإسلامیة واحدة من المصادر الھامة لحق الإنسان في المحاكمة العادلة، بإقرا

  وحقوق الإنسان في القران الكریم والسنة النبویة الشریفة 

وجاء أیضا في الآیة الكریمة : یا أیھا الذین آمنوا گونوا قوامین بالقسط شھداء الله 

ولو على أنفسكم أو الوالدین والأقربین إن یكن غنیا أو فقیرا فا� أولى بھما فلا تتبعوا الھوى 

  ولوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبیرا . أن تعدلوا وإن تت

نستعرض فیما یلي بعض المبادئ التي تقرر  :المحاكمة العادلة ضمانات ب ) ـ 

  ضمانات حق الإنسان في محاكمة من خلال الشریعة الإسلامیة.

نذكر في ھذا الصدد حدیث الرسول الأكرم صلى الله علیھ  البراءة ھي الأصل: ) ـ ١

وسلم : كل أمتي معافى إلا المجاھرین"، وھو مبدأ مستصحب ومستمر حتى مع اتھام 

  الشخص ما لم تثبت إدانتھ أمام محكمة عادلة إدانة نھائیة .

الآیة الكریمة وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا .  : لا تجریم إلا بنص شرعي ) ـ٢

وجاء أیضا لقد از سلنا زلنا بالبینات وأنزلنا معھم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، 

وأنزلنا الحدید فیھ بأس شدید ومنافع للناس ولیعلم الله من ینصره ورسلھ بالغیب، إن الله قوي 

  عزیز.



21 
 

، ولكن ینظر إلى ولا یعذر مسلم بالجھل بما ھو معلوم من الدین بالضرورة ) ـ٣

على أنھ شبھة تدرأ بھا الحدود فحسب، تطبیقا لقولھ تعالى : ولیس علیكم  - متى ثبت  -جھلھ 

  جناح فیما أخطأتم بھ ولكن ما تمت قلوبكم وكان الله غفورا رحیما. 

ولا یعاقب على جرم إلا بعد ثبوت ارتكابھ لھ بأدلة لا  ،لا یحكم بتجریم شخص ) ـ٤

لقولھ تعالى : ( یا أیھا الذین آمنوا إن جاءكم تقبل المراجعة، أمام قضاء عادل: مصداقا 

فاسق بنبأ فتبینوا أن تصیبوا قوما بجھالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین ، وإن الظن لا یغني 

التي قدرتھا الشریعة للجریمة : وتلك خود الله  ،لا یجوز تجاوز العقوبة ) ـ ٥من الحق شیئا 

م الظالمون . ومن مبادئ الشریعة مراعاة الظروف فلا تعتدوھا ومن یتع حدود الله فأولئك ھ

والملابسات التي ارتكبت فیھا الجریمة و درءا للحدود جاء الحدیث الشریف : ادرأوا الحدود 

عن المسلمین ما استطعم، فإن كان لھ مخرج فخلوا سبیلھ ، فإن الإمام أن یخطئ في العفو، 

 خیر من أن یخطئ في العقویة).

ولا تزر وازرة وزر أخرى ، شخصیة القویة ،  : لا یؤخذ إنسان بجریرة غیره ) ـ٦

أن  -كل إنسان مستقل بمسئولیتھ عن أفعالھ: كل امرئ بما كسب رھین ، ولا یجوز بحال 

تملك المسالة إلى نویھ من أھل وأقارب، أو أتباع وأصدقاء، وقال تعالى في الآیة الكریمة: و 

لا من وجنا اعنا عنده إنا إذا أظالمون ، وفي نفس السیاق، و من عمل قال معاذ الله أن تأخذ إ

صالحا فلنفسھ ومن أساء فعلیھا وما ربك بظلام للعبید ، و إن أختھ أحسن لأنفسكم وإن أسأتم 

  فلھا 

  المصادر الدولیة للحق في المحاكمة العادلة  ا:ثانی

جوانب من حقوق الإنسان  ھناك العدید من النصوص الدولیة والإقلیمیة تناولت كلھا

  بما فیھا حق الإنسان في محاكمة عادلة أو منصفة، وھي نوعین :

والثاني لیس لھا الطابع  معاییر أو مصادر ذات طابع تعادي عالمیة واقلیمیة. ) ـ1

الاتفاقي أو التعاھدي، لكن تتصف بطابع الإلزام كونھا جزء من القانون العرفي الدولي 

انون الدولي أولا المعاییر الثابتة الإلزامیة یطلق علیھا أیضا المعاییر ذات والمبادئ العامة للق

  الطابع التعاھدي و یمكننا أن نذكر من بین ھذه المعاییر ما یلي :

 14والمادة  9، المادة 1966العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة لسنة  ) ـأ 

ھذا العھد، من مجرد مبدأ مشترك منھ ، حیث تحول الحق في المحاكمة العادلة بموجب 

یجب تبلیغة إلى كافة الشعوب والأمم، إلى حق مضمون باتفاقیة دولیة تعلو فوق كل القوانین 

الداخلیة للدول، وجاء في البرتوكول الأول الملحق بالعھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة، 

أحكام الجزء الرابع من العید، النص على أن اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان المنشأة بموجب 

یمكنھا القیام وفقا لأحكام ھذا البروتوكول، باستلام ونظر الرسائل المقدمة من الأفراد الذین 
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یدعون أنھم ضحایا أي انتھاك لأي حق من الحقوق المقررة في العھد، وتعتبر اللجنة وفقا 

  ھ في محاكمة عادلة. لذلك آلیة حمایة تسھر على حمایة أي شخص یقع ضحیة الإخلال بحق

اتفاقیة مناھضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو  ) ـب

على جملة من الحقوق  14-13- 12- 11نصت الاتفاقیة في موادھا  اللإنسانیة أو المھینة)

منھا؛ حقوق المحتجزین ونصت كذلك على قواعد الاستجواب، وتدعو لصوص الاتفاقیة إلى 

على استبعاد  15قیق نزیھ وسریع في حالات الإدعاء بالتعذیب، ونصت في المادة إجراء تح

الأدلة المنتزعة جراء التعذیب، لقي الحالة التي تعتمد فیھا مثل ھذه الأدلة اعتبرت المحاكمة 

غیر عادلة، وتھتم لجنة مناھضة التعذیب المنشأة بموجب البروتوكول الاختیاري الملحق 

كل الانتھاكات المتعلقة بالاتفاقیة ج) اتفاقیة حقوق الطفل، كرست حق بالاتفاقیة، برصد 

التي تضمنت العدید من الضمانات كالحق  40الطفل في المحاكمة العادلة، من خلال المادة 

في قرینة البراءة، الحق في الدفاع، والحق في العلم بالتھمة، والحق في المحكمة المستقلة 

وق د/اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة، والمحایدة ، وغیرھا من الحق

والاتفاقیة الدولیة لحمایة حقوق  15كقلت للمرأة المساواة أمام القضاء من خلال نص المادة 

جمیع العمال المھاجرین، العدید من المواد التي كرست حقوق العمال المھاجرین في 

على حقوق العمال المھاجرین في المحاكمة المساواة والحریة، ومن أھم المواد التي نصت 

   18العائلة المادة 

: ھي مصادر أخرى دولیة المعاییر المرئیة التي لیست لھا الطابع التعاھدي ) ـ2

  لیست لھا صلة المعاھدة، نذكر منھا ما یلي :

أ/ الإعلان العالمي لاستقلال القضاء تم اعتماده في الجلسة العامة الختامیة للمؤتمر  

ب مبادئ  1983/06/10المي حول استقلال القضاء المنعقد بموریال كیبك كندا في الع

أساسیة بشان استقلال السلطة القضائیة، اعتمدھا مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجریمة 

  ، وغیره من المبادئ،،، وغیرھا،  1985/11/29ومعاملة المجرمین في 

: المیثاق العربي لحقوق  ر التعاھدیة ومنھاالمعاییر الإقلیمیة التعاھدیة وغی ) ـ3

  )4( .7"، المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب المادة 13الإنسان، المادة 

                                                           

 16/39أعمتمدت وعرضت للتوقیع والتصدیق والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة  - ) 2() ـ   4
  ، 1987جوان  2تاریخ بدء النفاذ:  1984دیسمبر  10المؤرخ في 

وتجریھا محكمة مختصة وسنطة ونزیھة ومنشاء لكل شخص الحق في محاكمة عادلة تتوفر فیھا ضمانات كافیة  - )3(
سابقا بحكم القانون، وذلك في مواجھة أیة تھمة جزائیة توجھ إلیھ أو للبت في حقوقھ أو التزاماتھ، وتكفل كل دولة طرف 

  لغیر القادرین عالیا الإعانة العملیة للدفاع عن حقوقھم .
  حق التقاضي مكفول للجمیع ویشمل ھنا: -) 4(
ي اللجوء إلى المحاكم الوطنیة المختصة بالنظر في عملي یشكل خرقا لتحقیق الأساسیة المعترف لھ بھا والتي الحق ف - أ 

  تتضمنھا القوانین واللوائح والعرف السائد .
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  المصادر الداخلیة للحق في المحاكمة العادلة :  اثالث

أھم ھذه المصادر الدستور، باعتباره أسمى القوانین الداخلیة، وتتعرض أیضا 

وباختصار لبعض القوانین التي أولت أھمیة الحق في المحاكمة العادلة تصریحا أحیانا، 

  وتلمیحا أحیانا أخرى من خلال تكریسھا لمقترضات ھذا الحق. 

  الدستور مصدر للمحاكمة العادلة  ) ـ1

وري بموجب التعدیل الأخیر على بعض الحقوق، ھي في الحقیقة نص المشرع الدست

مفترضات للحق في المحاكمة العادلة، حقوقا لیست جدیدة وإنما وردت بشئ من التعدیل 

وھي مادة لم تخضع للتعدیل : كل المواطنین  32وبعض الإضافات، فجاء في المادة 

ود سببھ إلى المولد، أو العرق، أو سواسیة أمام القانون، ولا یمكن أن یتذرع باي تمییز یع

أحصت على أن الحقوق والحریات الأساسیة وحقوق  38الجنس، أو الرأي... المادة 

على ھذه الحقوق  39الإنسان مضمونة وتعتبر تراثا ینقل إلى جیل بعد جیل، وأكدت المادة 

الإنسان  على ضمان الدولة لحرمة 40بضمان حق الدفاع عنھا، جاء أیضا النص في المادة 

وكرامتھ وحظر العنف بأشكالھ والمعاملة القاسیة والإنسانیة... وغیرھا من اللصوص، 

التي  56العقاب لكل من ینتھك حقوق الإنسان، أما المادة  41وقرر الدستور في نص المادة 

  محتواھا كان موجودا في 

ونص صراحة على الحق  2016خضعت للتعدیل سنة  96من دستور  45المادة 

المحاكمة العادلة الذي لم یكن لھ ذكرا في السابق بقولھا : " كل شخص یعتبر بریئا حتى  في

تثبت جھة قضائیة نظامیة إدانتھ، في إطار محاكمة عادلة تؤمن لھ الضمانات اللازمة للدفاع 

  عن نفسھ .

نلاحظ ھنا أن المحاكمة العادلة اقترنت بمفترض البراءة، وكفالة الضمانات المتطلبة 

نونا لحق الدفاع، كل ذلك من أجل المحاكمة المتصلة، وھناك العدید من النصوص القیمة قا

  والمعلة والجدیدة، التي تصب كلھا في ضمانات في الشخص في محاكمة عادلة. 

  الحق في المحاكمة العادلة في القوانین  ) ـ2

إن الاعتداء على الحقوق بصفة عامة، یعتبر جریمة لا تسقط  :الأصل العام  ) ـأ

الدعوى العامة والمدنیة فیھا بالتقادم، لقد تضمنت العدید من النصوص القانونیة مفترضات 

الحق في المحاكمة العادلة، فعلى سبیل المثال قانون الإجراءات الجزائیة وقانون الإجراءات 

طفل، والقانون الأساسي للقضاء ، والقانون المتعلق المدنیة والإداریة، وقانون حمایة ال

                                                                                                                                                                                     

، الاتفاقیة 6الحق الإنسان برق حتى تثبت إدانتھ أمام محكمة مختصة الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان، المادة  - ب
 ، وغیرھا من المواثیق الدولیة والإقلیمیة8یة لحقوق الإنسان المادة الأمریك
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بتشكیل المجلس الأعلى للقضاء، وغیرھا من القوانین التي كرست ضمانات كثیرة نذكر 

منھا على سبیل المثال الضمانات المقررة للموقوفین للنظر والمحبوسین احتیاطیا، و 

لى درجتین وأخرى نصوصا أخرى تكلمت عن الطعن في الأحكام والحق في التقاضي ع

عن استقلالیة القضاء وحیاده ... وغیرھا من القوانین التي حتى وإن لم تتكلم صراحة عن 

  الحق في المحاكمة كرست مفترضات وضمانات ھذا الحق في مختلف نصوصھا. 

: تعتبر نصوص قانون الإجراءات الجزائیة بصفة قانون الإجراءات الجزائیة ب) ـ

خلیا لحق الإنسان في المحاكمة العائلة، فبالنسبة لقانون عامة، مرجعا و مصدرا دا

الإجراءات الجزائیة وباعتباره دستور الحریات، مجمل النصوص المتعلقة بالخصومة 

الجنائیة وما تحتویھا من ضمانات للمتقاضین والتعدیلات الكثیرة التي طرأت علیھ، تبین 

لة عبر كافة المراحل الإجرائیة، وكان مدى اھتمام المشرع بتكریس الحق في المحاكمة العاد

نقلة نوعیة في مجال  2015جویلیة  26المؤرخ في  02/15التعدیل الوارد بموجب الأمر 

 11حمایة حقوق الإنسان عموما والحق في المحاكمة العادلة خصوصا، حیث نصت المادة 

الضمانات سواء  في فقرتھا الأخیرة لأول مرة على قرینة البراءة ، وجاء التعدیل بعدد من

أو التحقیق فیما یخص  - خصوصا ما تعلق بضمانات الموقوف للنظر  -في مرحلة الاستدلال

الحبس المؤقت، تبنى المشرع جملة من الإجراءات تصب كلھا فیما یطلق علیھ في القانون 

 le traitement en tempsالمقارن بالمعالجة في الوقت الحقیقي للإجراءات الجنائیة 

feel des procedures penales حیث سعى المشرع من أجل تحقیق المحاكمة في ،

الأجال المعقولة إلى تیلي إجراءات فض المنازعات بكل أنواعھا إلى بدائل الدعوى العامة 

أو المتابعة مثل الوساطة والأمر الجزائي وغیرھا من الإجراءات، كذلك التعدیل بالقانون 

وأبرز ما ورد فیھ تكریس مبدأ التقاضي  2017نة مارس س 27المؤرخ في  07- 17رقم 

على درجتین في مواد الجنایات والنص صراحة على قرینة البراءة باعتبارھا مفترضا من 

مفترضات المحاكمة العادلة في المادة الأولى المعدلة، التي حاول المشرع من خلالھا أن 

متى كان محلا للمحاكمة، فجاء  یجمع أھم الضمانات الإجرائیة التي یكفلھا القانون للشخص

نصھا كالتالي : "یقوم ھذا القانون على مبادئ الشرعیة والمحاكمة العادلة واحترام كرامة 

: أن كل شخص یعتبر بریئا ما لم  - وحقوق الإنسان ویأخذ بعین الاعتبار على الخصوص 

بعة أو محاكمة أو تثبت إدانتھ بحكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي فیھ و أنھ لا یجوز متا

وأن تجري  - معاقبة شخص مرتین من أجل نفس الأفعال ولو تم إعطاؤھا وصنا مغایرا 

المتابعة والإجراءات التي تلیھا في أجال معقولة ودون تأخیر غیر مبرر وتعطى الأولویة 

  للقضیة التي یكون فیھا المتھم موقوفا .

ق المدنیة وضمان حمایة وأن السلطة القضائیة تسھر على إعلام ذوي الحقو -

و وجوب  -حقوقھم خلال كافة الإجراءات وأن یفسر الشك في كل الأحوال لصالح المتھم 

أن تكون الأحكام والقرارات والأوامر القضائیة معطلة وأن لكل شخص حكم علیھ الحق في 
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ست أن تنظر في قضیتھ جھة قضائیة علیا مع الملاحظة دائما أن المحاكمة طبقا للقانون لی

بالضرورة محاكمة عادلة. ب/ القوانین الأخرى، بالنسبة للقوانین الأخرى یمكننا أن ننكر 

بنصھا :  12/15من قانون حمایة حقوق الطفل الصادر بالقانون  9على سبیل المثال المادة 

للطفل المتھم بارتكاب أو محاولة ارتكاب جریمة الحق في محاكمة عادلة، أیضا العدید من 

ن الإجراءات المدنیة والإداریة ھي الأخرى کرست ھذا الحق عن طریق نصوص قانو

 6و 3ضماناتھ من خلال بعض المواد التي نقدمھا على سبیل المثال لا الحصر وھي المواد 

  . 11و 10و 9و 7و

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الأول: 
  الضمانات العامة لحق المتھم في محاكمة عادلة

  
لحق العامة  ، الضماناتللحقوق المدنیة والسیاسیةالدولي من العھد  14المادة تقر 

  المتھم في محاكمة عادلة

تقتصر على أھمھا والتي یتمتع بھا الشخص في كافة المراحل الإجرائیة، وتتمثل في: 
، باعتباره أساس المحاكمة الأصل في الإنسان البراءة، ومبدأ مبدأ الشرعیةالحق في تطبیق 

ومبدأ المساواة أمام القانون ، التقاضي والتقاضي على درجتینومبدأ الحق في العادلة، 
  . المستقلو والحق في القضاء المحاید والقضاء
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  الأول:المبحث 
  عادلةالمحاكمة الشرعیة : مبدأ الشرعیة الجنائیة

  
لا یفلت  تىء دعائمھا على أسس قانونیة متینة، وحلضمان تحقیق العدالة وإرسا

وحقوق  الإجرائیةالشرعیة  رةالاتھام، فإن فكص ء في قفيبرقاب أو لیجز ن العمجرم م

ل إنسان یواجھ تعد مصلحة فحسب، بل إنھا تتعدى ذلك إلى أن تصبح مصلحة ك لا الإنسان

ن وجود ھذه الحقوق ام العام في المجتمع، نظرا لأصفة متھم، إنھا فكرة تتعلق بالنظ

ستغناء عنھ وھو إقامة عدالة حقیقیة، وھذا ما حرصت علیھ ن الاواحترامھا یظھر مال یمك

والمواثیق الدولیة، حیث نصت علیھا صراحة باعتبارھا ضمن  الإنسانات حقوق إعلان

ولھذا  ،()ةق الدفاع وضمان المحاكمة العادلالتي منھا حقو الأساسیةوحریاتھ  الإنسانحقــوق 

التي تقاس بھا  تراالترمومة یة باعتبارھا بمثابالإجرائرعیة ینــا التطرق إلى الشا علكان لزم

  .مدى إلزام الدولة بالقوانین وتطبیقاتھا في الواقع

  المراد بالشرعیة الأول:المطلب 
  

 المدلول الواسع للشرعیة: الأول: الفرع
  

یتمثل مبدأ الشرعیة الجنائیة، في الشرعیة الموضوعیة والشرعیة الإجرائیة، فإذا 

كان مبدأ لا جریمة ولا عقوبة إلا بقانون ھر دستور قانون العقوبات، فإن مبدأ الشرعیة 

الإجرائیة ھو دستور قانون الإجراءات، ویمكن صیاغتھ كالتالي : " لا تحدید لقواعد 

بقانون یكتل ضمانات الحریة الفردیة تحت إشراف القضاء"، الإجراءات الجزائیة إلا 

  فالشرعیة الإجرائیة إذا تبني على أركان ثلاثة ھي : 

  تحدید الإجراءات الجزائیة بقانون  - 1

  ضمانات الحریة الفردیة في إطار أصل البراءة - 2

  ضمانات الإشراف القضائي.  - 3

ائیة عموما، بالتشریع في مجالات وتنفرد السلطة التشریعیة في إطار الشرعیة الجن

من الدستور، نلاحظ أن السلطة التشریعیة ھي  140محددة بالدستور ، وباستقرائنا للمادة 

وحدھا المختصة بالتشریع في مجال الحقوق والحریات، وفي الحدود التي یقرھا الدستور، 

ھذا المساس  فالمشرع یملك وحده المساس بالحقوق والحریات، ووحده یقدر حالات وحدود

بھذه الحریة، التي أصلا لا یجوز المساس بھا إلا بالقدر الضروري، لتحقیق الموازنة بین 

حقوق الفرد وحقوق المجتمع، فالأمر إذا الأمر متروك لتقدیر المشرع في حدود الدستور، و 
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نا بقواعد قانونیة تتسم بطابع العموم والتجرید موجھة للكافة، و إن التجرید والعموم ضما

أساسیا یؤكد على أن القیود الواردة على الحریات، یجب أن لا تبلى على الاعتبارات 

  الشخصیة .

إن انفراد السلطة التشریعیة بالتشریع في مجال الحقوق والحریات، مرتبط باحترام 

من الدستور التي تقضي بسمو  150القواعد الدستوریة ولابد من الإشارة ھنا إلى المادة (

الدولیة التي تصادق علیھا الدولة على القانون، حیث یصبح المشرع في سلة  الاتفاقیات

للقوانین ملزم بمواءمة القانون الداخلي مع ھذه الاتفاقیات ویترتب على مبدأ الشرعیة نتائج 

  أھمھا: 

التفسیر الدقیق ولیس الضیق  -حصر مصادر التحریم والعقاب في نصوص القانون -

ر تطبیق القانون بأثر رجعي، فلا یجوز إدانة شخص بأي حظ -حظر القیاس  -للنص 

جریمة بسبب فعل لم یكن وقت ارتكابھ یشكل جریمة بمقتضى القوانین الوطنیة، كما لا 

یجوز فرض عقوبة أشد من العقویة المنصوص علیھا وقت ارتكاب الفعل المكون للجریمة 

   )5(من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان). 11(المادة 

  المدلول الواسع للشرعیة: الثاني: الفرع
  

السیاسي  ااختلاف نظامھدر لول الشرعیة یختلف من دولة إلى أخرى بقإن مد
اختلاف ف ھذا المفھوم بمة التطبیق واحترام الدولة للقانون، ویختلوبقدر سلا الاقتصاديو

  درھا القانون ؟مصدر الشرعیة، ھل مصدرھا الدستور أم مص
  

الشرعیة بأنھا: "المبدأ الذي یلزم أفراد المجتمع وجمیع أجھزة  ویمكننا أن نعرف

لطة المختصة، أي مبدأ سیادة القانون القوانین التي تصدرھا الساحترام الدولة ومؤسساتھا ب

ي المبدأ الذي یقید الدولة كما تعرضھا فالشرعیة باختصار ھ ."وسلطات الدولة الأفرادعلى 

ترام حقوق الأفراد بالقانون، ویھدف إلى احد في حالة انتھاك مبدأ الشرعیة ویقی ()اءلةلمس

   .()انون والمبادئ العامةطة وتقیدھا وفق سیادة القلالإنسان وحمایة الفرد من تحكم الس

ة الحمایة على فلجزائري في إشارتھ إلى مبدأ الشرعیة أراد إضفاء صوالمشرع ا

یمكن المساس بحریة الشخص  ھ لاسان وحریتھ، وأنالإنة الشخص والحفاظ على كرام

ة على الحریات و المحافظلقانون. إن لھذا المبدأ شأن عظیم أساسھ ھار اوكرامتھ خارج إط

ام، الشيء الذي جعلھ یوصف بأنھ أھم مبدأ تقوم ر بالصالح العیض ار لاالفردیة ضمن إط

  .()ھ نظریــة القانون الجنائيعلی

                                                           

  .Interprétation stricte et non restrictive) ـ  5
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ة للقانون دعائم دولة القانون؛ أي خضوع سلطاتھا كاف ومبدأ الشرعیة ھو من
اق واسع إداریا وقضائیا ، ومطبقة لمبدأ الشرعیة في نطتشریعیة كانت أم قضائیة أم تنفیذیة

یعبرون عن  الانجلیز اءھذا ما جعل الفقھ، و()كانت بذلك دولة قانونیة ولیست دولة بولیسیة
. م.وأي مبدأ حكم القانون، وأطلق علیھ في  ؛ «Principe of rule of law»ھذا المبدأ باسم

 Principe  «اصـــة أشخـــحكوم أي حكومة قانون لا  اسم مبدأ الحكومة المقیدة ةالأمریكی
of limited 

Government, a Government of laws not of men « الفقھ  لوكما یطلق علیھ رج
وقد بین المؤتمر الدولي لرجال القانون الذي عقد في  «Le regne de la loi»الفرنسي، 

ة، لقانونیبرة اح یرمز إلى المثل والخمبدأ الشرعیة ھو اصطلا أنم 1959نیودلھي عام 
لطة في الدولة ھو نھ مھما كان فحوى القانون فإن كل س: أالأولوأنھ یعتمد على عنصرین، 

انون نفسھ یعتمد على مبدأ سام ھو أن القعمل وفقا للقانون، والثاني افتراض نتاج القانون وت
  .الإنساناحترام حقوق 

  
  الإنسانوحقوق  الإجرائیةالشرعیة أساس  :ثانيالالمطلب 

..............................................................................................

......................................................................................................  

 .مبدأ شرعیة الجرائم والعقوباتتقریر  :ولالأ الفرع
  
ى لفة من أھم وأخطر القوانین الوضعیة علالقانون الجزائي بفروعھ المختیعتبر 

حترازیة الأفعال المجرمة والعقوبات والتدابیر الاا نھ القانون الذي یحدد لنق، لأطلاالإ

ھا والقبض ع مرتكبوى منذ وقوع الجریمة وتتبدعنھ یتعلق بجمیع مراحل الا، ولأالمقررة لھ

المحكمة  ىحالاتھ إلوإ الإثباتبأدلة  الاتھاماع الذاتي لسلطة قتنھ والاعلیھ والتحقیق مع

 الإجرائیةرعیة في القانون الجزائي بمختلف فروعھ یخضع لمبدأ الشك المختصة، لكل ذل

  .()لضمان تحقیق العدالة الحقیقیة

ا النھائیة وقراراتھ وعلیھ فإن كامل أعمال السلطة العامة وكافة إجراءاتھا وتصرفاتھا

ثارھا القانونیة المقررة تكون صحیحة ولا منتجة لآ درج، لامستوى كانت من التعلى أي 

وھي  ا، ألاعلى التي تحكمھا للقاعدة القانونیة الأبمطابقتھ ا، إلافي مواجھة المخاطبین بھ

یر الوجھ القانوني المطلوب فإنھا تكون غیر مشروعة درت على غمبدأ الشــرعیة، فـإذا ص

  .اءات مادیة غیر قانونیةى مجرد إجروتحولت إل

جانب  :ث أقسام أو جوانبإن بعض الفقھاء یقسمون مبدأ الشرعیة إلى ثلا

یعبر عنھ بمبدأ  جانب إجرائي:و ،یعبر عنھ بمبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات موضوعي:

  .یعبر عنھ بمبدأ شرعیة التنفیذ العقابي جانب تنفیذي:وأخیرا  ،الإجرائیةالشرعیة 
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ھا، وحتى ئى انتفاثة لمبدأ الشرعیة یؤدي مباشرة إلوانب الثلاإحدى الجإن انتھاك 

ى نونیة لحمایة ھذا المبدأ حفاظا علات قابد من وضع آلیوقھم، لاللأفراد حریاتھم وحقمن تض

  .()رعیة على العمال المتخذة في شأن ذلكقوق والحریات، وإضفاء للشالح

  : عدم رجعیة القوانین الجزائیة :ولالأ الفرع
  

قانون  ريیس ھ": لامن قانون العقوبات الجزائریة على أن 02لقد نصت المادة 

  ."ما كان أقل شدة العقوبات على الماضي إلا

  بیان التكیف القانوني للجریمة :أولا: 

فعلا الجرامي، مع أن النص بحیث یكون ذلك بإظھار العناصر المختلفة والمكتوبة لل

لى ذلك، وجب على ، فإذا لم یجد نصا قانونیا یعاقب عفعلك الالقانوني الــذي ینطبق على ذل

ألوجھ ین ذلك أثناء التحقیق فیجب على المحقق أن یأمر بم بالبراءة، وإذا تبالقاضي الحك

ستناد إلى العرف ائي الایمكن للقاضي الجن لإقامة الدعوى الجنائیة لعدم الجریمة، ذلك أنھ لا

  .()لقانون الطبیعيأو إلى قواعد العدالة أو مبادئ ا

عدم  من الدستور، إن 46ه تتماشى ونص المادة إن نص المادة المذكورة أعلا

قوانین  مصدرادأ و خالف المشرع ھذا المبم، فلعیة یعد من أكبر الضمانات للمتھالرج

 142و  140ا لنص المادتین وتشریعات ساریة بأثر رجعي لأعتبرت غیر دستوریة طبق

ة والمساواة"، وتخضع العقوبات رعیعلى": أن القضاء أساس الش صمن الدستور والتي تن

 ر، لاغی انون لاللق االجزائیة إلى أساس الشرعیة، وبالتبعیة فإن القاضي والذي یخضع أساس

 دأ عدمخص اعتباطا في غیاب القانون، ومن ثمة فإن مبتطیع أن ینزل أحكامھ على أي شیس

كن وقت ل نص لم یوبة على أي شخص من أجالرجعیة یعني عدم إمكانیة توقیع أي عق

 باحة،أن كل ما لم یضعھ القانون ویجرمھ یبقى على أصلھ وھو الا وقوعھ مجرما، ذلك

ع ، وحقھم في الحمایة القانونیة میةالإنسانوكرامتھم  الأفرادات وذلك تماشیا واحتراما لحری

العقوبات الجزائریة، موضوع من قانون "2"  ادةستناد الوارد بنص المن الاى أالإشارة إل

یكون لصالح  ولصالحھم، ذلك أن عدم الرجعیة المطلقة للقوانین الجزائیة قد لا للأفرادة حمای

فعل ذي بموجبھ أصبح الالأفراد وذلك عند صدور قانون جدید یلغي القانون القدیم، وال

  .انون الجدیدي ظل القا فم في ظل القانون القدیم مباحجرالم

   :مشروعیةاللا وصفا: ثانی

أ الشرعیة المنصوص علیھ ك مبدالأحكام القضائیة التي تنتھعمال المادیة أو إن الأ

  .المطلق البطلانروعیة، ویترتب علیھا مشق.ع.ج بصفة اللا 01ادة بنص الم
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ھا فضل من ررصف بوصف اللمشروعیة، تجیز للمتضعمال المادیة التي توإن الأ

 الأفعالبھ جراء  اللاحقة الأضرارن المطالبة بالتعویض ععن حقھ في طلب إلغائھا حق 

والتي قد تنتھك  القضائیة الأحكامق م.ج أما  124ادة اللامشروعة القائمة من قبل الغیر الم

ائي، أو التكیف غیر القانوني للواقعة، فإن المحكمة العلیا الخطأ القضراء مبدأ الشرعیة ج

لأحكام والقرارات وإلغائھا، ولدینا قرار المحكمة ابوضعھا محكمة قانون تتولى نقض ھذه 

  .القرار المطعون فیھ الذي ینتھك مبدأ الشرعیة ما آلھ نستنتج خلالوالي والذي من العلیا الم

  .التزام القاضي بقواعد معینة في تفسیر النصوص الجنائیةا: ثالث

المطروحة أمامھ،  عتماد على الوقائعیقوم القاضي الجنائي عند تفسیر النصوص بالا

یصل إلى تقریر جرائم جدیدة لم ینص علیھا  وھو مقید بقاعدة الشرعیة الجنائیة، حتى لا

تخرج في رأینا عن  یل، وھذه القواعد لاالأمر المحضور جملة وتفصالمشرع، وھو 

  :قاعدتین أساسیتین ھما

إلى ف التفسیر بحیث یجب أن یھد عدم التوسع في تفسیر النصوص الجنائیة ـ1

یؤدي ذلك إلى الخروج عن  اظ النص على شرط أن لاخلال ألفن كشف قصد المشرع م

الذي یخشى فیھ خلق م و العقوبات، فالتفسیر یجب أن یقف عند الحد شرعیة الجرائدة قاع

  .()رمھا القانونأفعال كذلك جم أو عقوبات لم ینص علیھا القانون، أو إباحة جرائ

في تفسیر النصوص الجنائیة فذلك لكونھ یستند إلى مبدأ  عدم استعمال القیاس ـ2

للخطر، وطبقا لذلك فقد قررت محكمة النقض الفرنسیة  الأخیرالشرعیة بحیث یتعرض ھذا 

ر العقاب في غیع یجوز للقاضي أن یسعى عن طریق القیاس إلى نقض القانون وتوقی أنھ لا

ق تي تتعلمحضورا في النصوص الجنائیة الس تي ذكرھا المشرع، وإذا كان القیاحالات الال

تي تجعل المتھم في الإجرائیة الوص بالتجریم، فإن استعمال القیاس جائز فیما یتعلق بالنص

، كأن نت في صالح المتھموعیة إذا كاقف أسوأ، وقد یكون جائز في النصوص الموضمو

  .من العقاب للإعفاءأو  للإباحةتقرر سببا 

  المترتب عن انتھاك مبدأ الشرعیةالجزاء  :ثالثالالمطلب 
  

للحفاظ على  رعیةات الموضوعة قصد تكریس مبدأ الشلیلقد أشرنا فیما سبق إلى الآ

ى الجزاء المترتب جراء ن إلبخسھم حقھم في الدفاع، ونتطرق الآوعدم  الأفرادحریة 

  .اغتصاب مبدأ الشرعیة والمساس بقداستھ

النتائج التي تترتب  ىلتجسید مبدأ الشرعیة إللیات الموضوعة الآ خلالن لقد أشرنا م

متضرر عمال المادیة، وحق المشروعیة وإلغاء الأوصف اللا خلالجراء انتھاكھ، وذلك من 

ى جھات القضاء، أما من ناحیة المحاكمة فإن للجوء إلافیھا في طلب التعویض، وذلك ب
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الأضرار ل والتعویض مقاب اللامشروعةة عمال المادیالأمر أعظم بكثیر من مجرد إلغاء الأ

ة قد یمس في حریتھ وفي كرامتھ، ومن ثم مالناتجة، لكون الشخص المشتبھ بھ أو المتھ

بالشخص  الأضرارد الإجرائیة عنرعیة د منتھكي الشضرورة وضع جزاء عقابي ض

خلال قانون العقوبات الجزائریة ن م عند اتھامھ، أو الحكم علیھ، ومالمشتبھ بھ، أو المتھ

المتابعات  خلالدأ الشرعیة، وذلك من ا استنتاج جزاء عقابي ضد منتھكین مبلن نیمك

  . الجزائیة

  ائیةزالج الإجراءاتتعریف   :ولالفرع الأ

المعنى اللغوي  رادائیة ینبغي إیزالج جل الوصول إلى تعریف دقیــق للإجراءاتمن أ

  . الإجراءاتد خصائص ھذه بد من تحدیة لاللصورة التعریفی لھما وإكمالا الاصطلاحيو

  :ةتعریفھ لغأولا: 

ا أن كلمة جزاء تعني المكافأة على تبین لنة، یوامیس اللغة العربیى قبالرجوع إل

ازاة وجزاء، ویقال "جزتك الجوازي" أي وجدت ء بھ وعلیھ جزاء وجزاه مجالشيء، جزا

  .()تفعلجزاء ما 

یرادفھ في  اقانون فلم نعثر على مالإجرائي كمصطلح أما بالنسبة إلى كلمة الجزاء 

و تمعنا في المعاني التي ي عالم القانون، غیر أنھ لاللغة لكونھ من المصطلحات الحدیثة ف

وجدنا أن أقرب المعاني إلى ى حدة لى كلمتي (الجزاء والإجراء) كل علوردت بالنسبة إل

الأخیر لمعنى الإجراء  ىالأول الجزاء "العقوبة" والمعنى الحق في المحاكمة العادلة المعن

لغة قد تكون عقوبة على الطریقة التي  الإجرائين القول بأن الجزاء یمك ذلك"الطریقة"، ل

  .() الأمرجرى علیھا 

  حاتعریفھ اصطلاا: ثانی

 الإجرائي عملانوني للالإجرائي بأنھ عبارة عن "تكیف قرف البعض الجزاء قد ع

رف آخرون بأنھ "وصف وع ،() "الإجرائیةة یتطابق مع مفترض القاعدة القانونی الذي لا

دة القانونیة التي تحدد شروط وجود وذج القاعالإجرائي الذي یتم بالمخالفة لنم عملانوني للق

الإجرائي بأنھ یتمثل في ا عرف جانب من الفقھ الجزاء كم ،()" وصحة مناسبة الإجراء

بھ وتفویت الغرض المقصود منھ على من قام بھ وذلك  الاكتراثجراء وعدم الإ"تجاھل 

  . ربعةحــد الأسباب الألأ

  . سلوب الذي حدده القانونجراء لم ینتھج فیھ الأن الإإما لأ1-

  .نھ اتخذ في غیر الوقت الذي تطلب القانون اتخاذه فیھوإما لأ2-
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  .الحق في اتخاذهنھ فاقد للمقدمات التي حددھا القانون كشرط لنشأة وإما لأ3-

  .نھ مسبوق بمقدمات من شأنھا قانونا أن تمنع اتخاذهوإما لأ4-

بتعریف  الإحاطة يا بالدقة والتف اق فا موعلى الرغم من أن ھذا التعریف یتسم نوع

النتیجة، المحل، السبب"،  "نھ احتوى على أغلب عناصر ھذا الجزاءلأ الإجرائيالجزاء 

  :أنھجرائي بالإزاء ومع ذلك یمكن تعریف الج

انوني الــذي تحــدد القاعدة ى مخالفة الإجراء الجزائي القالقانوني المترتب عل الأثر"

و نشأ صحیحا، وتفرضھ ثاره التي كان یولدھا لعمل لأالجزائیة، ویؤدي إلى عدم تولید ھذا ال

  .إحدى الجھات القضائیة

  ائیةزالج الإجراءاتأھداف   :ثانيالفرع ال

..............................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

.............................................  

  ائيزالج القانون الإجرائي عامةالالغایة أولا: 

تحقیقھا، وقبل  ىاف أو الغایات التي ترمي إلھدبالأ ائیةزالج الإجراءاتتحدد وظیفة 

بد من القول أن  في المحاكمة العادلة، لاقتھا بالحق ھداف وما علاالدخول في شرح ھذه الأ

ة عامة الوصول إلى ریعھ وھي بصورالإجرائي تكمن في الغایة من تشأھمیة القانون 

ائیة تضمن رق قواعد المجتمع المنظم لمحاكمة قضتقدیم الشخص الذي خك بالحقیقة، وذل

ینة لكشف خلال ما ینظمھ من إجراءات معن للمجتمع حمایة مصالحھ من خطر الجریمة م

  .ة والوصول إلى إقرار سلطة الدولة في العقابالحقیق

مصلحة الجاني  وھي الاعتبارویتنازع مع مصلحة المجتمع مصلحة أخرى جدیرة ب

ضرورة صیانة كرامتھ كانسان  يالقانونیة بحقھ، والذي یقتض الإجراءاتواتخاذ  الاتھامعند 

أتى ھذه الحمایة عن طریق الضمانات التعسفیة، وتت الإجراءاتن بحمایة حریتھ الشخصیة م

 الإجراءاتض التي قد تتعرض للخطر من جراء بع من لحریة المتھانوالتي یقررھا الق

  .()غیــر القانونیة التي تتخذ بحقھ

 نوالتحقیق فیھا وبی ةخلال التوفیق بین إجراءات الكشف والتحري عن الجریمن م

د یختل ھذا ھ قأن الإجرائي بین ھاتین المصلحتین، إلاانون ضمانات المتھم یوازي الق

ي التوازن لمصلحة المجتمع على حساب مصلحة الجاني، وذلك بخرق ھذه الضمانات ف
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رعیة یفـترض أن تكون قانونیة استنادا إلى مبدأ الش تيالإجراءات المتخذة ضده وال

 الإجرائيزاء أھمیة الج حریة المتھم الشخصیة، وھنا تبرزتي تقررت ضمانا لالإجرائیة ال

صورة  الإحالةذه الإجرائي في ھزاء الإجرائیة ویتخذ الجبوصفھ وسیلة لحمایة الشرعیة 

  . "نعداموالا البطلان"

   ائیةزحمایة الشرعیة الجا: ثانی

الأول یتعلق بقانون العقوبات ویقصد قین الشرعیة في نطاق القانون الجنائي ذات ش

باح م فعلیستطیع القاضي تجریم  وجبھ لابنص"، وبم ة إلاعقوب ة ولاجریم لا دأ "بذلك مب

وق وسیلة ضروریة لحماة حقد تیان بعقوبة لم ینص علیھا القانون، وھو بذلك یعأو الا

داة التشریعیة المعبرة عن إرادة الشعب وھي م والعقاب بغیر الأجریر التالأفراد من خط

  .()القانون

على حریة  ةصباغ الحماییكفي لإ لوحده لا ()الأولعلى أن الشرعیة الجنائیة بشقھا 

اك ھذه الحقوق والحریات لثاني، والذي یحول دون انتھالفرد وحقوقھ ما لم یكتمل الشق ا

ة الجنائیة، ویعد كذلك أصل ة للشرعیالإجرائیة، وھو یعد الحلقة الثانیونقصد بھ الشرعیة 

رعیة الخروج عنھ ویقابل في أھمیتھ مبدأ شوز یج ي لاالإجرائي الجزائام أساسیا في النظ

ذي ال الإطارویضع  الإجرائيدد الطریق الذي یجب أن ینتھجھ المشرع الإجرائیة الذي یح

ویقوم ھذا المبدأ على أساس أن كل إجراء  الإجرائیة،ب أن یلتزمھ المخاطبون بالقواعد یج

ى افتراض براءتھ وأن یعامل متھم لتقیید حریتھ أو لمحاكمتھ یجب أن ینبني علد السیتخذ ض

م ة التي یوفرھا مبدأ شرعیة الجرائور الحمایقول یعكس ذلك یؤدي إلى قصوفقا لذلك، وال

مساس بحریة الفرد بغیر طریق القانون أو كان من الممكن ن الالعقوبات ما دام من الممكو

  ()ولم یثبت ارتكابھم لھا عن طریق افتراض إدانتھم للأفرادم إسناد الجرائ

  ائیةزالج الإجرائیةاحترام القواعد ا: ثالث

الإجرائیة عن طریق  رعیةالإجرائي یھدف إلى حمایة الشزاء تبین فیما سبق أن الج

یة د تحصل للضمانات الخاصة بحرعلاج للخروقات والانتھاكات التي قن ما یتضمنھ م

ور القانونیة بحقھ وحتى صد الإجراءاتة واتخاذ المتھم الشخصیة ابتداء من وقوع الجریم

ك الحكم علیھ، وفي الوقت نفسھ فإن ھذا الجزاء یھدف للوصول إلى الحقیقة الواقعیة، وذل

ق دیم الجاني الحقیقي للمحاكمة حتى یمكن إعمال قانون العقوبات على أتم وجھ وفبتق

  .التي رسمھا لھ المشرع الأھداف

إدارة العدالة  بالإجرائي، فحسللجزاء ھي لیست الغایة الوحیدة  الأھدافأن ھذه  إلا

طلب آخر یرمي إلى ھو م الإجرائیةد الاحترام الواجب للقواعالجزائیة عن طریق فرض 

، حمایة الشرعیة الأولدف مشتق من الھدف ھذا الھأن تحقیق ھذا الجزاء، ویمكن القول ب
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یتطلب  الإجرائیةة ن تحقیق ھذه الحمایة الشرعی، أو یعد نتیجة مترتبة علیھ، لأالإجرائیة

كان النص علیھا لغوا  وبالضرورة احترام القواعد التي تنظم مفترضات ھذه الشرعیة وإلا

اق الإجرائي في ھذا المجال یتعدى نطھ، إلا أنھ فضل عن ذلك فإن ھدف الجزاء مبرر ل لا

  .الإجرائیةحمایة الشرعیة 

أن تحكم  شأنھا كما في كل قاعدة قانونیة، الإجرائیةفمن المسلم بھ أن أثر القاعدة 

خر، والرابطة اتق الطرف الأھما حقا یقابلھ التزام على عبین الطرفین، فتعطي لحد العلاقة

الإجرائیة أ بین طرفین تنظمھا القاعدة على كثیر من العلاقات التي تنشتنطوي  الإجرائیة

  .دائي أو القضائيبتسواء في مرحلة التحقیق الا

، الواجب إلزامیة ودالعلاقات فإنھا تنص على القیذه قاعدة في تنظیمھا لھوھذه ال

 دعوى الجزائیة بأسرع وقت ممكن، وحتى لابغیة حسم ال نإتباعھا عند مباشرة إجراء معی

اء المناسب في إلصاق الجز اللازمةا ینال من الفوریة ول الوقت على اقتراف الجریمة بمیط

الدعوى دون حسم لفترة طویلة مما یخل بمبدأ استقرار الوضع  ذهبھا، وبالتالي إبقاء ھ

  .()انونيالق

راء فإن عدم حد الأطراف الدعوى الحق في اتخاذ إجكون فیھا لأالتي ی حالاتوفي ال

الاستقرار القانوني مما یشكل بالتالي دأ ط یشكل خرقا لھا ویخل بمبالتقید بھذه القیود والشرو

الإجرائي باعتباره وسیلة تكفل احترام زاء وھنا یأتي دور الجالإجرائیة، د خرقـا للقواع

م بالمخالفة لھذه القواعد، ویتخذ الجزاء في الذي ت عملدار الالإجرائیة عن طریق إھد القواع

  .()ورة متمیزة من أنواع الجزاء ھي السقوط وعدم القبولالإحالة صذه ھ

  

  آلیات حمایة الشرعیة الجنائیة :رابعالالمطلب 
  
الجزائیة أھمیة  الإجراءاتفـي  البطلانة طبیعة الخصومة الجزائیة تعطي لنظری إن

الإجراءات ي إدخال الشكلیة في یكف ة، إذ لاجرامیممیزا لحمایة الشرعیة الإخاصة ودورا 

الشكلیة إلى ا كانت المصلحة التي تھدف ھذه مھم مستتیرةمن أجل ضمان عدالة محایدة، و

أو  الإجراءات بطلاني ال أو مخالفة القواعد الشكلیة ھة إغفنتیج ضمان حمایتھا، إذ لم تكن

 الإجراءاتي من المسائل الحیویة و الجوھریة ف ()الإجراءات التي تمت معیبة، فالبطلان

ومة الجزائیة أو على ة معتبرة من مراحل الخصى مرحلیقتصر مجالھ عل الجزائیة، حیث لا

ن آلیات حمایة قواعد المحاكمة باعتباره آلیات مبطلان وإن تطرقنا لل ،الآخرإجراء دون 

أساس دف عملي یتطور مع تطور حقوق الدفاع وتدعیمھا ویھالعادلة، فھو موضوع تطبیقي 

  .()الجزائیة، وبالتالي الخصومة الجزائیة ككل الإجراءاتحة مة وصإلى ضمان سلا
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  البطلانب علاقتھرر و الض ول:الأ الفرع
  

وإنما ھو كل  ،()رر المترتب عن المسؤولیة المدنیةالضإن الضرر المقصود لیس 

ومة الجزائیة، و ینجر عن ھذه اس بحقوق الدفاع و أطراف الخصسى الممخالفة تؤدي إل

نات قانونیــة منحت لھم للدفاع عن أنفسھم، مما امكإ الأطرافالمخالفة حرمان الدفاع أو 

  .ئیةمراحل الدعوى الجزا خلالیؤدي إلى إلحاق الضرر بھم 

تفصل في ھده  مق.ا.ج.ف ل 802ادة خلال استقرائنا للنصوص القانونیة، فالمو من 

قانون علقوا انون و أغلبیة رجال الالأعمال التحضیریة للقالمسألة وسكتت عنھا، غیر أن 

ى عاتق الطرف الذي یتمسك بوجود عیب في إثبات الضرر عل بءع ألةعلیھ ووضعوا مس

الفقھ، حیث  أن ھذا الرأي لم یلقى إجماعا لدى رجالررا، غیر الإجراءات الذي سبب لھ ض

البطلان، و قد أخذت محكمة یقع على من یتمسك ب لا الإثبات بءرى أن عأن ھناك من ی

ك إثبات الضرر على عاتق الطـرف المتمس بءض الفرنسیة بالرأي الذي یضع عالنق

قضت في  "ر أن "م.ن.فیغ ،م30/11/1981خ البطلان وذلك في قرار لھا صادر بتاریب

الأطراف التي تحمي  الأحكامض البطلان الذي یترتب نتیجة عدم مراعاة بعأن عدة مرات ب

  . ()في حد ذاتھ خرقا لحقوق الدفاع الفعلكل ھـذا إذا ش ،()ررلیس خاضعا لإثبات الض

  النسبي البطلانالمطلق و  البطلان :الثاني الفرع
  

ي، نظرا عملي المیدان الیعتبر مسألة لھا أھمیة قصوى فن النوعین ذیإن التمیز بین ھ

رة وى العمومیة ومصیرھا ، ففي كل مدعنتائج و أثار على إجراءات ال لما یترتب عنھ من

یستدعي منھم التزام و التدقیق في ممیزات و نطاق  ا، مم()اءجھ ھذه المسألة رجال القضوات

ق أو البطلان المطلللقول بأن مخالفة إجراء معین یترتب عنھا  البطلانكل نوع من 

ة البطلان والتي ھي محور الدراسة وھي بمثابى مبادئ وھذا حتى قبل التطرق إل ()البطلان

 خلالا بالتفصیل من حق، والتي سوف یتم التطرق إلیھا لاةالإجرائي للمحاكمة العادلالضمان 

  .العمومیة و قیودھاثة للدعوى احل الثلاالمراستعراض 

  البطلان المتعلق بالنظام العامأولا: 
  

قد جرى  الجوھري المتعلق بالنظام العام و البطلانالمطلق یلتقي مع  البطلانإن 

غیر أن ، ق بالنظام العامالبطلان المتعلى البطلان المطلق علف ق وصالعمل على إطلا

متعلق بالنظام ال البطلان ىإل ق ولاالبطلان المطلإلى  ق.ا.ج.ج لم تشر في نصوصھ لا

المتعلق بالنظام  البطلاني قراراتھ مصطلح عمل فتلمحكمة العلیا یساء االعام، في حین قض

ق.ا.ج.م  332ادة البطلان المطلق، وأما المشرع المصري فقد أشار في الممن  العام بدلا

  .()ق بالنظام العامالبطلان المتعلى إل
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  معیار النظام العام:  ـ ) 1

تھدف إلى  ة جوھریة، أيخالفتھ قاعدة إجرائیزاء لمالبطلان الذي یترتب جوھو 

النظام العام، ا بالبطلان المترتب على مخالفة ھذا الإجراء متعلقان ك، ()امتحقیق الصالح الع

، غیر أنھ لا یفھم عن الأطرافمتعلقا بمصلحة  البطلانان وإن كانت المصلحة خاصة ك

المترتب نتیجة مخالفة إجراء مقرر لمصلحة  البطلانعلاقة لھ ب ذلك أن النظام العام لا

ن مساس من القانون ھي حمایة النظام العام الذي یرمي إلى توفیر الأفالغایة أ خاصة،

ة مصالح شخص أو عمل القانون على حمایدما یعادة لجمیع أفراد المجتمع، فعنوالھدوء والس

عام وبالتالي حمایة كافة إلى حمایة النظام ال أشخاص معینین فإنما یھدف بطریق غیر مباشر

 ھ،كل قانون مھما كان نوعھ أو فروعوى والھدف البعید لوھي الغایة القص المجتمع،الح مص

الإجراءات الجزائیة انون واستمر الفقھ في مسعاه إلى التعریف بالنظام العام في إطار ق

الذي یترتب نتیجة مخالفة القانون الذي النظام العام ھو المتعلق ب البطلانري فذكر أن الجزائ

ائي وحسن سیر إدارة القضائیة وقواعد التنظیم القضات یحدد اختصاص مختلف الجھ

ام قاضي التحقیق بالفصل في بطلانا فـي النظام العام مشاركة أو قیوقد اعتبر  العدالة،

  .()القضایا التي حقق فیھا بصفتھ ھذه

 ام وكذابطلانا جوھریا متعلقا بالنظكما یشكل التعین غیر القانوني لقاضي التحقیق 

ام، مخالفة أحكام المادة ا من النظام العا جوھریبطلانبر تفویضھ طریقة غیر قانونیة، ویعت

ق والحكم في الجنایات والجنح تعلقة بالمتابعة والتحقیوما بعدھا من ق.ا.ج .ج الم 573

ائیة والتي ة وضباط الشرطة القضالولااة وأعضاء الحكومة والقض المرتكبة من طرف

، و قد ألغى المشرع الفرنسي ء الموظفونع بھا ھؤلاتعرف بامتیاز التقاضي والتي یتمت

ى إل 679واد المم 1993انفي ج 04ي المؤرخ ف 93/02انون من الق 102بموجب المادة 

 573یھا قانون ا.ج.ج في مواده التي تنص عل الأحكامن ق.ا.ج.ف التي تتضمن م 688

إلى أن القانون الفرنسي لم یتضمن أعضاء الحكومة في حین أضاف  الإشارة، مع  581إلى

إلى ذلك فإنھ نص على أن یكون ارتكاب الجنایة أو  بالإضافةأصنافا أخرى من الموظفین، 

  .()ا نص علیھ القانون الجزائريممارسة الموظف لمھامھ، عكس مالجنحة خارج 

  البطلان المتعلق بالنظام العام ـ أنواع) 2
  

  :ات أساسیةث فئى ثلاالمتعلق بالنظام العام إل البطلاناء و قد یرتب بعض الفقھ

   :التي یلحق شروط ممارسة الدعوى العمومیة البطلان ـ)أ

ني یجب أن دمع مراعاة حقــوق الطرف المرى أن قاضي التحقیق دة التي تكالقاع

ب جراء التحقیق لوكیل الجمھوریة، ویحدد ھذا الطللإ يراختیایخطر بواسطة طلب 
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ذي یلحق الطلب البطلان الام، وأن فتتاحي حدود اختصاصھ، ھي قاعدة من النظام العالا

  م.1941فیفري23فتتاحي لھ نفس الطابع، نقض جنائي فرنسي الا

ھیدي ث التملفرنسیة أن عدم إرفاق وثائق ومستندات البحوقد قضت محكمة النقض ا

  .ا جوھریا متعلقا بالنظام العامبطلانفتتاحي یشكل جذوره بالطلب الا

 الأمرتعلق  كما أن عدم قبول الدعوى العمومیة یعتبر بدوره من النظام العام، سواء

  .ى القاضي إثارتھ تلقائیاقادم الدعوى العمومیة، و یجب علبقوة الشيء المقضي فیھ أو بت

التنازل عن  میمكن للمتھ إنھ لاالدعوى من النظام العام فادم وبناء على اعتبار تق

فإنھ یجب على القاضي إثارتھ من تلقاء نفسھ، كما یمكن  الأخیرالتمسك بھ، وإذا لم یثره ھذا 

ویترتب على  ،مرة أمام المحكمة العلیا ولو لأمن أي مرحلة من مراحل الدعوى ولإثارتھ 

الإجراءات والحكم یلحق  لق بالنظام العام الذيالمتع البطلانعدم احترام ھذه القاعدة 

  . ()العام ال وأثار طرق الطعن من النظامالصادر في الدعوى، كما تعتبر أشكال وآج

 الأساسیةادئ البطلان الـذي یلحق قواعد تنظـر الجھات القضائیة والمب ـ)ب

   للمحاكمة العادلة:

المتعلقة بتشكیل المحكمة طلق عند مخالفة القواعد الم البطلانیمكن اختصار 

الأحكام ذلك القواعد الخاصة بتسبیب الدعوى وباختصاصھا النوعي، وكیتھا للحكم في بولاو

 عملعلى انتفاء أحد مقومات ال الإجرائیةة وطرق الطعن فیھا، وكذلك انصبت المخالف

  . ()على نحو یھدر حسن سیر العدالة الإجرائيكل الش اةأو عدم مراع ،()الإجرائیة

ھو من  وقد قضت محكمة النقض الفرنسیة أن تنظیم و تشكیل الجھات القضائیة

والعقود  الإجراءاتى عتبرت القواعد التي تلزم التوقیع علالنظام العام، وفي السیاق ذاتھ ا

  .الرسمیة في النظام العام

نص  خلال من البطلانالمشرع المصري أن یحدد قواعد  ولاح الإطارو في ھذا 

ة البطلان راجعا لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقق.ا.ج.م إلى أنھ " إذا كان  332المادة 

دعوى أو باختصاصھا من حیث نوع الجریمة الحكم بالیتھا بكیل المحكمة أو بولابتش

لك مما ھو متعلق بالنظام العام، جاز التمسك بھ في أي حالة كانت ذالمعروضة علیھ وبغیر 

 محظ جلیا أن المشرع لب"، ومن الملار طلالمحكمة ولو بغیعوى، وتقضي بھ دال  اعلیھ

لما ذكره الفقھ  ادق.ا.ج.م إذ أنھ ع 332استقرائنا لنص المادة  خلالیضف شیئا جدیدا من 

نقص العبارات  عملاي مستالمشرع الجزائري قـد سار على خط المشرع الفرنس والقضاء و

أیضا على مخالفة  البطلانج أنھ یترتب ق.ا.ج. 159ادة نفس الجملة تقریرا فذكر في المو

ق.ا.ج.ج  100ادتین الأحكام المقررة في المالجوھریة المقررة في ھذا الباب خلف  الأحكام
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لحقوق الدفاع أو حقوق أي خصم في  خلالب على مخالفتھا إق.ا.ج.ج إذا ترت 105و

  .الدعوى

ا یختلف عن و تأسسا على ھذا یمكن القول أن المشرع الجزائري قد تبنى موقف

عددا  ي نصوص مواده إلاردني الذي لم یذكر فمشرع المصري و الأالموقف الذي تبناه ال

حظ أنھ یترك ھذه ومن ھذا المنطلق نلا ،()امالبطلان المتعلق بالنظام الع حالاتضئیل مـن 

د للقضاء یتكفل بھا و یقررھا ھي المخالفات التي رتب ة الصعبة و الدقیقة في آن واحالمھم

ا ذھب إلیھ یر ومقاییس واضحة، وھذا میق بالنظام العام حسب معاالبطلان المتعللیھا ع

الأخیر ي ن أن محكمة النقض الفرنسیة ھي التي تقرر فض الفقھــاء الفرنسیین الذین یروبع

  .()الأطرافلحة متعلق بالنظام العام و مصراء البطلان الذي یلحق إجان فیما إذا ك

  المتعلق بمصلحة الخصومالبطلان  ا:ثانی
  

الإجراءات الذي یترتب نتیجة عدم مراعاة أحكام  البطلانالنسبي ھو  البطلانإن 

ة ومرتبطة شأ عن قاعدة لیست متعلقین بطلانل المتعلقة بالخصوم، أو ممكن القول أنھ ك

  .()بالنظام العام

المتعلق بمصلحة الخصوم في الدعوى الجنائیة عنھ في الدعوى  البطلانویختلف 

ة الحریة الشخصیة انبثاقا فیترتب على مخالفة الضمانات التي أوجبھا القانون لحمای المدنیة،

ا متعلقا بمصلحة الخصوم وتلك على بطلانام حالات النظام العمن قرینة البراءة، خارج 

  :نوعین

ھ على قرینة ة المسندة إلیة التھمالمتھم من مواجھ ضمانات الدفاع وتلك التي تمكن

جر تمكینھ من ا، فإن لم یقف على تقدیر المتھم لھالبراءة، واستعمال تلك الضمانات یتو

  .دى دفاعھ بحرمانھ من تلك الضماناتاستعمال تلك الضمانات فھو الذي یملك تقدیر م

أوسع  الأطراف لحةبمص البطلان المتعلقبي أو البطلان النس حالاترى غیر أننا ن

بیل المثال و لیس الحصر، و ى سأوردھا المشرع الفرنسي علتي حالات الوأعم من ھذه ال

شار المشرع و قد أ النسبي البطلان حالاتن جزء بسیط جدا م و إلاأن ما ذكره ما ھ

ن ق.ا.ج.م فذكر على سبیل م 333ي المادة البطلان النسبي ف حالاتض المصري إلى بع

بتدائي أو التحقیق الاستدلالات أو التحقیق الاع الإجراءات الخاصة بجم بطلانال المث

  .()ح والجنایاتبالجلسة في الجن

ص على فقرة أولى من ق.ا.ج.ج، فن 159الجزائري فقد أشار في المــادة  المشرع و

ف خلا ()قالجوھریة المقررة في باب التحقی الأحكامأیضا على مخالفة  البطلانأنھ یترتب 

دفاع أو خلال بحقوق الى مخالفتھا إترتب عل اإذ 105و 100ادتین الأحكام المقررة في الم
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من  172ادة حقوق أي طرف أو خصم في الدعوى، وھو نفس النص الذي تضمنتھ الم

 93-1093لغیت بموجب القانون رقم أى من ھذه المادة قد الأولرة ق.ا.ج.ف، غیر أن الفق

ذه المادة واستبدل المشرع ھ في حین عدل ما تبقى في ،م1993أوت  24ؤرخ فــي الم

 الإجراءاتة وقد جاء نص ھذه المادة عاما ولیس مقتصرا على مخالف، 171المادة بالمادة

ى بالمشرع الجزائري أن یصوغ نص المادة أولوكان  الجوھریة على مستوى التحقیق،

دیدة النص على ترتیب ي صیاغتھا الجلصیاغة الحالیة ، لتشمل فر اصیاغة أخرى غی159

الجزائیة  جمیع مراحل الدعوى خلال لإجراءاتة لى مخالفة القواعد الجوھریعل البطلان

   ة التحقیق القضائي.ینحصر ذلك في مرحل ولا

  مبدأ الأصل في الإنسان البراءة  :الثانيالمبحث 
  

الحق في قرینة البراءة) أصل البراءة مبدأ أساسي في الأنظمة الدیمقراطیة، 

ومقترض من مفترضات المحاكمة العادلة، وأیا كان اختلاف القوانین في وضع أصل 

ساسیة للإنسان البراءة في الھیكل الھرمي للنظام القانوني، فإنھ یعتبر حقا من الحقوق الأ

لأن افتراض البراءة یعد ركنا من أركان الشرعیة الإجرائیة كما سبق ، المحمیة بالدستور

نت قرینة البراءة من أھم الأسباب التي تساھم في تحقیق إجراءات البیان، وبالتالي كا

  تھم من خلالھا الفرصة الكافیة في الحصول على محاكمة عادلة .مقانونیة، تضمن لل

  تكریس مبدأ أصل البراءة في المواثیق الدولیة و القوانین  :الأولطلب الم
  

  ، في المواثیق الدولیة :ولالأالفرع 

نظرا لأھمیة مبدأ البراءة فلقد تكرس في الإعلانات والاتفاقیات الدولیة، وعلى رأسھا 

ونصھا: * كل شخص متھم بجریمة یعتبر  11الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 

برینا إلى أن یثبت ارتكابھ لھا قانونا في محاكمة علنیة تكون قد وفرت لھ فیھا جمیع 

  فاع عن نفسھ ". الضمانات اللازمة للد

من العھد الدولي للحقوق المدنیة و السیاسیة على المبدأ كما یلي  2/14ونصت المادة 

: "من حق كل متھم بارتكاب جریمة أن یعتبر بریئا إلى أن یثبت علیھ الجرم قانونا " ، 

/اب من اتفاقیة حقوق الطفل أن قرینة البراءة ضمانة لكل طفل یدعي بأنھ  40ونص المادة 

  بات . انتھك قانون العقو

فقد نصت على أنھ : كل  2/6أما الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان في مادتھا 

شخص متھم بارتكاب جریمة یعد بریئا حتى تثبت إدانتھ قانونا :و نصت أیضا الاتفاقیة 

   2/8الأمریكیة لحقوق الإنسان في المادة 
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ما لم تثبت إدانتھ على أنھ : " لكل منھم بجریمة خطیرة الحق في أن یعتبر بریئا طال

  وفقا للقانون . 

من المیثاق الأفریقي لحقوق الإنسان والشعوب على أن الإنسان  7ونصت المادة  -

بريء حتى تثبت إدانتھ أمام محكمة مختصة، وغیرھا من المواثیق الدولیة والإقلیمیة.. 

ت وانضمت إلى الفرع الثاني أصل البراءة في القوانین الجزائر شأنھا شأن الدول التي صادق

   .العدید من المواثیق الدولیة والإقلیمیة المتعلقة بحقوق الإنسان

  القوانین في :ثانيالالفرع 

الداخلیة، فتبنت في دساتیرھا  الدولة الجزائریة على قوانین الطرح الدوليانعكس 

على المبدأ و ارتبط بدا البراءة بالحق في  96من دستور  15مبدأ البراءة، فنصت المادة 

ینقصھا : " كل  56في المادة  2016المحاكمة العادلة في الدستور الحالي المعدل في سنة 

عادلة تؤمن لھ شخص یعتبر بریئا حتى تثبت جھة قضائیة نظامیة إدانتھ في إطار محاكمة 

ولم یكتف المشرع بالنص على مبدأ الأصل في  12الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسھ 

- 15الإنسان البراءة في الدستور، بل کرسة في قانون الإجراءات الجزائیة بدایة بالقانون 

، ثم نص صراحة على المحاكمة العادلة و قرینة البراءة الفي الفقرة الأخیرة من المادة  12

في المادة الأولى الفقرة الأولى والثانیة فجاءت كما یلي : "  04- 17بموجب القانون رقم 

یقوم ھذا القانون على مبادئ الشرعیة والمحاكمة العادلة واحترام حقوق الإنسان ویأخذ بعین 

الاعتبار على الخصوص : أن كل شخص یعتبر بري، ما لم تثبت إدانتھ بحكم قضائي حائز 

  لمقضي فیھ. القوة الشي ا

  مفھوم أصل البراءة والنتائج المترتبة علیھ  :الثاني  المطلب
  

  أصل البراءة  تعریف :ول الأالفرع 

العدید من التعاریف المستقاة من بعض الفقھاء، جاءت كلھا متشابھة ولا تختلف من 

حیث الأساس، فلقد عرف البعض المبدأ: بان مقتضى أصل البراءة، ھو أن كل شخص متھم 

بجریمة مھما بلغت درجة جسامتھا یجب معاملتھ بوصفھ شخصا بریئا حتى تثبت إدانتھ 

  بحكم قضائي بات 

ولقد كتب فولتیر : بأنھ إذا وجد احتمال واحد بان المتھم بريء، في مقابل مائة ألف 

احتمال بأنھ مخلب، فإن الاحتمال الوحید ببراعتھ بزعزع كل الاحتمالات الأخرى ولقد تأكد 
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، كما سبق الذكر وبعض الدساتیر )6(المعدلة 56ھذا المبدأ في الدستور الجزائري في المادة 

  خرى العربیة الأ

وبما أن الأصل في الإنسان البراءة، فإن ھذا الأصل یقتضي ضمان الحریة 

الشخصیة للإنسان في جمیع عناصرھا، وحمایتھا بفرض ضمانات معینة تؤكد احترام 

الحقوق الفردیة في مواجھة السلطة العامة فالمساس بقرینة البراءة ھو مساس بالحریة 

المحاكمة العادلة في غیاب ھذه العناصر الفرع الثاني  الفردیة، وبالتالي لا مجال للحدیث عن

النتائج المترتبة على قرینة البراءة یترتب على مبدأ الأصل في الإنسان البراءة كمفترض 

من مفترضات المحاكمة العادلة، قرینة براءة المتھم أو المشتبھ فیھ في كافة المراحل 

عدم التزام و أولا،ایة الحریة الشخصیة الإجرائیة، ومن أھم النتائج المترتبة ضمان وحم

  تفسیر الشك لمصلحة المتھم.  وأخیرا ثانیا،الشخص بإثبات براءتھ 

  المتھم حریة أھم نتائج ضمان وحمایة : الثانيالفرع 

، إذا كانت مصلحة المجتمع تكمن في تحقیق ضمانات الحریة الفردیة للشخصأولا: 

مرتكب الجریمة، فإن تحقیق ھذه المصلحة أو الغایة، العدالة، واقتضاء حقھ في العقاب من 

یقتضي أحیانا حدا أدنى من المساس بالحقوق والحریات الفردیة، وذلك بفرض إجراءات 

  )7( یجب تنظیمھا في إطار ھذا المبدأ أو الأصل .

یضبطھا قانون الإجراءات، وتباشرھا أجھزة التحري والتحقیق في إطار الشرعیة 

مقیدة بالشكلیات التي قررھا المشرع ضمانا لھذه الحقوق والحریات، بحیث أجاز الإجرائیة، 

القانون للشخص الطعن في عدم شرعیتھا متى نیت تجاوزھا للشروط والشكلیات المطلوبة 

قانونا، ولقد قضى المجلس الدستوري الفرنسي في أحد قراراتھ بجواز الانتقاص من الحریة 

م العام. ولكن مع مراعاة ضمانات احترام الحریة الفردیة في الفردیة لمصلحة حمایة النظا

الحالات التي أجاز فیھا القانون المساس بھا، أو تقییدھا من أجل الكشف عن الحقیقة و 

أو مرحلة التحقیق.  لات، سواء على مستوى مرحلة الاستدلایرضمانا للسیر الحسن التح

اءات التي تتعرض من خلالھا الحریة ویعد التوقیف للنظر والحبس المؤقت أخطر الإجر

  الفردیة للمساس، ومن أھم الحقوق المقررة للشخص محل ھذه الإجراءات :

  الحق في العلم بالتھمة المنسوبة إلیھ في آجال سریعة ودون تأخیر. - ١

                                                           

 . 14الجریدة الرسمیة عدد  2016مارس  6المؤرخ في  01-  16التعدیل الدستوري بالقانون رقم ) ـ  6
7  (- le Conseil constitutionnel a affirmé lors de sa décision rendue le 19 ct 20 janvier 

1980 que la liberté individuelle doit s'effacer au profit de la sauvegarde de l'ordre 
public, sous la  

les positions que la loi stricte surveillance d'un magistral indépendant dans la mesure 
où abandonne, c'est le juge qui est censé les défendre par son action quotidienne <<  
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  الحق في علم الإكراه على الشھادة ضد النفس (الحق في الصمت) -  ٢

  تبعاد الأعراف المنترع نتیجة لھذا التعذیب.الحق في علم التعرض التعذیب واس- ٣

الحق في الدفاع، ومنھا الحق في الاستعانة بمحام، ومترجم، وغیرھا من الحقوق  -  ٤

من  9التي یقررھا القانون سواء أمام الضبطیة القضائیة، أو أمام جھة التحقیق، طبقا للمادة 

صوص قانون الإجراءات الجزائیة و طبقا لن  )8(العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة،

إ ج ج وما یلیھا، والمتعلقة بالحبس  51بالنسبة للمواد المتعلقة بالتوقیف للنظر المادة 

  إج ج وما یلیھا. 123المؤقت المادة 

، یترتب على الأصل في الإنسان البراءة، عدم التزام الشخص بإثبات براءتھا: ثانی

براعتھ، وعدم إرغامھ أو إكراھھ على الشھادة ضد نفسھ، عدم التزام الشخص بتقدیم دلیل 

وحقھ في الصوت. إن إعفاء الشخص من إثبات براءتھ، معناه مھما كانت قوة الشك الذي 

یحوم حول المنھ، ومھما كانت الأدلة، فإن قرینة البراءة ھي التي تحكم قوات الإثبات في 

بل البراءة مقترضة فیھ، وعلى جھة الاتھام  المواد الجزائیة، فالمتھم غیر ملزم بإنبات براتھ

إثبات التھمة المنسوبة إلیھ، فإذا كانت القاعدة في القانون المدني أن البینة علي من أدعي)، 

فإنھ من باب أولى أن تراعي ذه القاعدة في مجال الإثبات الجنائي وتلتزم النیابة العامة 

بریر إعفاء المتھم من إثبات براءتھ، مبینة أن بتقدیم دلیل الإدانة باعتبارھا جھة الادعاء وت

المتھم لا یملك من الوسائل الإثبات براءتھ في مقابل ما تملكھ النیابة العامة من وسائل لأجل 

إظھار إدانتھ لھذا منذ البدایة یجب أن یكون الشخص محل الاتھام في وضع أفضل بإحاطتھ 

  ل الطرق المتاحة قانونا.بكافة الضمانات، وتمكینھ من الدفاع عن نفسھ بك

وقرینة البراءة قاعدة تسري في كافة الظروف، وفي كل وقت سواء تحركت الدعوى 

العمومیة أو لم تتحرك. فمثلا في حالة فتح تحقیق إبتدائي عبء الإثبات یقع على القاضي 

 من ق، ج ج ، بالتحقیق 68المحقق، وتكریسا للبراءة المفترضة القاضي ملزم وفقا للمادة 

في أدلة الاتھام وأدلة التفي، وأكد المشرع على حمایة قرینة البراءة في مرحلة التحقیق 

على أن وضع نسخة من ملف إجراءات التحقیق تحت  2مكرر فقرة  68بنصھ في المادة 

                                                           

كل فرد حق في الحریة وفي الأمان على شخصھ،  -من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة  9) نص المادة 8( ) ـ 8
ون وطبقا للإجراء ولا یجوز توقیف أحد أو اعتقالھ تعفسا، ولا یجوز حرمان أحد من جریمھ إلا لأسباب ینص علیھا القان

  المقرر فیھ .
یتوجب إبلاغ أي شخ یتم توقیفھ بأسباب ھذا الموقف الذي وقوعھ كما یتوجب إبلاغھ سریعا بأیة تھمة توجھ إلیھ ویقدم  -

الموقوف أو المعدل بتھمة جزانیة، سریعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفین قانون مباشرة وظائف قضائیة، ویكون من 
م خلال مھلة معقولة أو أن یفرج عنھ، ولا یجوز أن یكون احتجاز الأشخاص اللین ینتظرون المحاكمة ھو حقھ أن یحاك

القادة العامة، ولكن من الجائز تعلیق الإفراج عنھم على ضمانات لكفالة حضورھم المحكمة في أیة مرحلة أخرى من 
  مراحل الإجراءات القضائیة، ولكفالة تنفیذ الحكم عند الاقتضاء .

لكل شخص حرم من حریتھ بالتوقیف أو الاعتدال في الرجوع إلى محكمة لكي تتصل ھذه المحكمة دون إبطاء في  -
  قانونیة أعدلھ، وتمر بالإفراج عنھ إذا كان الاعتقال غیر قانون.

 لكل شخص كان ضحیة تولیف أو اعتقال غیر قانونی حق في الحصول على تعویض. -5
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تصرف المحامین مرھون بسلطة القاضي المحقق التقدیریة، في إطار سریة التحقیق وحمایة 

ھایة نقول أن عبء الإثبات یقع على الطرف المتابع في كافة المراحل قرینة البراءة، في الن

الإجرائیة وتطل قرینة البراءة قائمة حتى في مرحلة الاستئناف وعلى الرغم من صدور 

  حکم یقضي بالإدانة من محكمة الدرجة الأولى .

، یترتب على أن عبء الإثبات یقع على جھة تفسیر الشك لمصلحة المتھما: ثالث

المتابعة، وعلى عدم التزام الشخص بتقدیم دلیل براءتھ نتیجة ھامة ھي : تفسیر الشك 

لمصلحة المتھم، فالدعوى الجنائیة تبدأ في مرحلتھا التمھیدیة، في صورة شك في إسناد 

الواقعة الإجرامیة إلى المشتبھ فیھ، فلا یمكن إدانة شخص لمجرد الشك، لأن في ذلك مساس 

ص، ویؤدي إلى الأخطاء القضائیة، و من الإجراءات اللاحقة ھو بحریة وأمن الأشخا

تحویل الشك إلى یقین، لأن الشك من باب العدالة لا یعتبر كاف للإدانة فإذا لم یتحقق الیقین 

وظل الشك، قضت المحكمة بالبراءة، لأن الإدانة تبنى على الیقین والجزم أما البراءة فیجوز 

 1/ 309تفسیر الشك لمصلحة المتھم، ما جاءت بھ المادة أن تبني على الشك، مثال على 

اج ج ینصھا : ، في صالح المتھم أوراق التصویت البیضاء أو التي تقرر اغلبیة الأعضاء 

   )9(إج ف. 358بطلانھا ، وتقابلھا المادة 

  بعض مظاھر المساس بقرینة البراءة  :الثالثالمطلب 
  

العادلة، والمساس بھا ھو مساس بالحق في قرینة البراءة حق أساسي في المحاكمة 

المحاكمة العادلة ولكن لا یمكن اعتبارھا حقا مطلقا، بالنظر إلى ما قد یتعرض لھ الشخص 

من إجراءات ماسة بحریتھ وبقرینة براعتھ في كافة المراحل الإجرائیة، حیث یبرر اتخاذ 

ة البراءة تتعرض للانتھاك تلك الإجراءات بضرورة الكشف عن الحقیقة ویرى الفقھ أن قرین

من عدة نواحي، أولھا من خلال بعض النصوص القانونیة التي تحمل في طیاتھا قرینة 

الإدانة، ولھذا ھناك من الفقھ من ینكر وجودھا ویعتبرھا مجرد حیلة قانونیة الوضعیة وسط 

ھا البعض بین الإدانة والبراءة، وفیما یلي نتعرض لبعض الحالات أو المظاھر التي یرى فی

  مساسا بقرینة البراءة .

  رینة الإدانة ققرینة العلم بالقانون وافتراض  :ولالأ فرعال

أولا قرینة العلم بالقانون: إن قاعدة لا عذر بجھل القانون وھي قاعدة تتحكم في 

مسؤولیة الشخص عن أفعالھ المخالفة للقانون، تشكل مساسا بقرینة البراءة، حیث یعتبر نشر 

القانون قرینة على العلم بھ ولذا یناقض قرینة البراءة في ظل التضخم التشریعي الكبیر، 

رفة القوانین، حتى من طرف أھل الاختصاص. ولا شك أن لجوء الذي یحول دون مع

                                                           

صویت البیضاء في الاقتراع السري في مدارات محكمة الجنایات تحسب لصالح المھم أنھا تفسر مفادھا أن أوراق الت) ـ  9
  . 29، ص 1عدد  1989المجلة الفضائیة  1984-5-15تردد القرع، أنظر قرار الفرقة الجزائیة 
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التشریعات الحدیثة عند نشرھا للقوانین إلى تأجیل تاریخ وضعھا حیز النفاذ لدلیل على 

تفادي صعوبة العلم بالقوانین واعطاء الفرصة لأجل العلم بھا، وھذا ما أصیح معمول بھ 

دانة ( افتراض العلم بتوافر أركان الجریمة لدى المشرع الجزائري ثانیا/ افتراض قرینة الإ

لاحظنا فیما سبق أنھ من نتائج قرینة البراءة، أن عبء الإثبات یقع على جھة المتابعة، ولا 

یلزم الشخص بإثبات براعتھ، لكن نجد أحیانا أن عشيء إثبات البراءة یقع على المتھم، 

ولیة عن الجریمة، وافتراض العلم بمعنى افتراض قرینة الإدانة بتعبیر أخر افتراض المسؤ

  بأركانھا. وتستنتج ذلك من خلال بعض الأسئلة التالیة :

من قانون الإجراءات  218و  216المحاضر المنصوص علیھا في المادة  أولا: 

   الجزائیة

تعتبر حجة على ما جاء فیھا في مواجھة من حررت ضد (المتھم)، وھذا إلى حین 

ا ھادة الشھود والنوع الثاني من المحاضر حجة على ما ورد فیھإثبات عكسھا بالكتابة أو ش

محاضر الجمركیة التي تقوم على الركن المادي ال تھاأمثلإلى حین دحضھا بالتزویر، ومن 

من قانون الجمارك المعدلة بالقانون  281وافتراض الركن المعنوي. كما ورد في المادة 

  ینصھا:  04- 17

لا یجوز للقاضي تبرئة المخالفین استنادا إلى نیتھم ولا تخفیض الغرامات الجنائیة ... 

وھذا ما أدى بالمشرع الجزائري إلى جعل الجرائم الجمركیة كلھا جرائم عمدیة، واقتراض 

الركن المعنوي في ھذه الجرائم بعد مساسا بقرینة البراءة على اعتبار أن الركن المعنوي 

  سببا في اقتناع المحكمة ببراءة المتھم.  كثیرا ما یكون

، 2012من قانون الإعلام السنة  115بافتراض مسؤولیة رئیس تحریر الصحیفة م 

التي تقضي بافتراض مسؤولیتھ وعلمھ بما نشر في جریدتھ، وحتي یدفع عنھ المسؤولیة أو 

  یبرئ ساحتھ یقدم دلیلا على أنھ لم یكن یعلم بما نشر...إلخ من الأمثلة 

اجتھاد المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان بشأن مبدا قرینة البراءة ا: ثانی

  وافتراض الإدانة في بعض القوانین :

من  26المبدأ في أرویا أن عبء الإثبات یقع على جھة الاتھام تطبیقا للمادة  

على  الاتفاقیة الأوروبیة، التساؤل المطروح ھل تقبل المحكمة الأوروبیة لبعض الاستثناءات

من الاتفاقیة  2/6ھذ المبدأ ؟ و ھل تعد النصوص المحددة لقرینة الإدانة مخالفة لنص المادة 

  الأوروبیة لحقوق الإنسان بنصھا أن المتھم بريء حتى تثبت إدانتھ بحكم قضائي بات ؟ 

،  1988أكتوبر  7أشارت المحكمة إلى ھذا الأمر في نص القرار الصادر بتاریخ 

إلى المحكمة بخصوص إدانتھ  M, Salabjakuلذي تقدم بھ السید الأبیاكو بمناسبة الطعن ا
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 importation en fraude deبجلحة التھریب الجمركي داخل منطقة الجمارك ،(

marchandises prohibees  من قانون  1/392)، مدعیا في طعنھ أن نص المادة

الجمارك الفرنسي الذي عوقب بموجبھ یعد مخالفا لمبدأ البراءة المنصوص علیھ في المادة 

من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان، على اعتبار أن النص السالف الذكر یفترض  2/6

كان یجھل أن  Salabiakuید إدانة الشخص لمجرد الحیازة للبضائع ومتجاھلة أن الس

البضائع التي كان یحملھا في القلب ( مخدرات)، أكدت المحكمة في ردھا على الطعن 

لم یتضمن قرینة إدانة مطلقة حتى یتمكن اعتباره مخالفا  1/392السابق أن نص المادة 

فلقد من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان،  26لمبدأ البراءة المنصوص علیھ في المادة 

تضمن النص السابق قرینة قانونیة بسیطة یمكن إثبات عكسھا، كما أن قانون الجمارك لم 

یحرم المتھم من حقوق الدفاع في مواجھة قرینة الإدانة رفضت المحكمة بان أي نظام 

قانوني یعترف بالقرائن القانونیة والمادیة، الاتفاقیة لا تعتبر عائقا أمام ھذا النوع من القرائن 

حیث المبدأ، لكن الاتفاقیة تجبر الدول المتعاقدة على عدم تجاوز حدا معینا عند إقرارھا من 

لمثل ھذه القرائن في المسائل الجزائیة، وأن تضع قیودا تتمثل بأن یكون النص علیھا في 

حدود معقولة مع الأخذ بعین الاعتبار جسامة الجریمة والمخالطة على حقوق الدفاع ، 

المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان قبولھا لقرینة الإدانة لكن بالشروط یستفاد من قرار 

  () والقیود التي وضعتھا وسبق ذكرھا.

  الانتقادات الموجھة لمبدأ افتراض البراءة : ثاني:ال فرعال

أنكر البعض افتراض البراءة، وعلى رأس المنكرین أنصار النظریة الوضعیة، فھي 

للمجرم بالصدفة أو بالعاطفة، ویتعین رفضھا بالنسبة للمجرم برایھم لا تصلح إلا بالنسبة 

  المحترف أو المجرم بالمیلاد .

وھذا قول مردود فمن الصعب التفرقة بین طوائف المجرمین والقاعدة القانونیة یجب 

  أن تكون لھا صلة العموم، یجب أن تسري على الكافة .

جرمین نوعا من الحصانة، غیر وقالوا أیضا بأن افتراض البراءة یؤدي إلى منح الم

المرغوب فیھا مما یضر بالمجتمع، وھذا انتقاد غیر وارد لأن ھذه القرینة ھي حصانة 

  للناس جمیعا ضد التحكم والتعسف وھي ضمانة أساسیة للحریة الفردیة .

واعتبروا افتراض البراءة یتنافى مع الإجراءات الماسة بشخم المتھم والتي تتخذ 

قیق أو المحاكمة، والتي تبدو وكأنھا تفقد مشروعیتھا، وھذا أیضا أعتبر كلام ضده أثناء التح

مردود لأن الإجراءات لا تتخذ إلا بوجود دلائل قویة تبررھا، وسندھا الدستور أو القانون، 

  فلیس معنى افتراض البراءة التضحیة بالمصلحة العامة واظھار الحقیقة .
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قد أثبت دحض ھذه القرینة، وذلك أن معظم  كما ذھب البعض إلى القول بان الواقع

المتھمین قد قررت إدانتھم، لكن نظریا ھو صحة افتراض البراءة منذ توجیھ الاتھام، لأنھ 

  خیر للمجتمع أن یفلت مجرمون عدیدون من العقاب من أن بدان بريء واحد .

  حمایة قرینة البراءة  :الرابع المطلب 
  

تشكل قرینة البراءة مبدأ من المبادئ الأساسیة في الإجراءات الجزائیة، وتتفرع عن 

ھذا الحق الأصیل كل حقوق الدفاع الأخرى، ویعاقب القانون على كل مساس بھا الفرع 

الأول لحمایة قرینة البراءة في القانون الفرنسي لقد أولى المشرع الفرنسي فرینة البراءة 

،  2000جوان  15المؤرخ في  516- 2000بموجب القانون رقم اھتماما خاصا، وذلك 

المتعلق بتدعیم قریئة البراءة وحقوق الضحایا، وذلك بالنص على حمایتھا صراحة في 

موسعا الضمانات المقررة للشخص 10قانون الإجراءات الجنائیة في المادة التمھیدیة 

جراءات الماسة بالحریة باعتباره بریئا، بمنحھ ضمانات أكثر خصوصا في مواجھة الإ

كالتوقیف النظر والحبس المؤقت وأھمھا : الاستعانة بمحام، وتحدید مدة زمنیة للبحث 

والتحري و التحقیق، واستحداث قاضي الحریات والحبس وتقلیص مدة الحبس المؤقت، 

) بالإضافة إلى le temoin assiste )1واقرار نظام جدید ھو نظام الشاھد المساعد 

   )11( جراءات الحصول على التعویض عن الحبس المؤقت.تسھیل إ

أعطى أیضا المشرع الفرنسي حمایة خاصة لقرینة البراءة في القانون المدني من 

بنصھا على  516-2000من القانون المدني المعدلة بالقانون السابق رقم  1- 0خلال المادة 

أنھ : " لكل فرد الحق في احترام قرینة براعتھ. عندما یعرض الشخص علنا و قبل أیة إدانة 

ع لا تزال محل تحري أو تحقیق قضائي، یجوز للقاضي و بصفة على أنھ مذنب في وقائ

استعجالیة و دون الإخلال بالتعویض عن الضرر الذي لحق المتضرر، أن یأمر بكل 

التدابیر من أجل وضع حد لانتھاك اقتراض البراءة، مثل إدراج تصحیح أو نشر بیان 

عن ذا المساس"، بعد صحفي، وذلك على حساب الشخص الطبیعي أو الاعتباري المسؤول 

ھذا النص حمایة الحق في قرینة البراءة قبل أي سلب للحریة فقط لمجرد عرض الشخص 

  أمام الملأ على أنھ مذنب . 

                                                           

10 l'article préliminaire du code de procédure pénale : «Toute personne suspectée 
ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie, Les 
atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans 

les conditions prévues par la loi.... 
و الشاھد البساط، فیعیر شاھدا  la prsolitu mise en exametوفي وضعیة وسط بین الشق رھن الأختیار ) ـ  11

من قانون الإجراءات  8-113إلى  1- 113وفي نفس الوقت یستفید من كل الضمانات المقررة للمتھم، الفطر المواد 
 الجنائیة الفرنسي.
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بین حریة الشخص وحقوقھ و حریة  واعتبر المشرع الفرنسي قرینة البراءة فاصلا

من  919-  2000المعدلة بالأمر رقم  )12(مكرر ثانیا 35الصحافة، وھذا بموجب المادة 

التي نصت على عقوبة الغرامة المقدرة ب  1881القانون المتعلق بحریة الصحافة لسنة 

أورو ضد كلى نشر الصورة الشخص المتورط وھو مقید بالأغلال أو بأیة وسیلة  15000

تصویر كانت وبدون موافقتھ، ومنعت أي إجراء استطلاع للرأي حول الوقائع والأشخاص 

التعلیق بشأن مسؤولیة الشخص المتورط في الإجراءات الجنائیة أو الحكم  محل المتابعة، أو

الصادر بحقھ الفرع الثاني حمایة قرینة البراءة في القانون الجزائري بالنسبة المشرع 

على احترام سریة التحري والتحقیق مع احترام حقوق الدفاع،  11الجزائري نصت المادة 

حة لعمل النیابة العامة أو بإذن منھ لضابط الشرطة وتفادیا لانتشار معلومات غیر صحی

القضائیة اطلاع الرأي العام (بعناصر موضوعیة) لا تتضمن أي تقییم للأعباء المتمسك بھا 

ضد الأشخاص المتورطین. تراعي في كل الأحوال قرینة البراءة وحرمة الحیاة الخاصة. 

ھا بنصوص أخرى تكرس الحمایة یمكننا القول أن ھذه المادة غیر كافیة بل یجب تفعیل

الفعلیة، وترتب جزاءات على انتھاك ھذا المیناء مثلما ھو معمول في القوانین المقارنة، 

خصوصا مع انتشار وسائط الإعلام والتواصل الاجتماعي التي قد تتسبب في انتھاك صارخ 

، 2012ة لسن )13(لقرینة البراءة باستقرائنا لبعض النصوص الواردة في قانون الإعلام

، وجدناھا كلھا تتعلق بحمایة سریة )14(ونصوص القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري

التحقیقات، وحمایة الحیاة الخاصة بصفة عامة لون الإفصاح صراحة على حمایة قرینة 

البراءة، وحق الشخص المنتھكة براءتھ في جبر الضرر وطلب بطلان الإجراءات المبنیة 

ءة، باعتبار أن أصل البراءة تحول من مبدا دستوري إلى قاعدة قانونیة على انتھاك البرا

خرقھا یرتب البطلان. ومن أمثلة حمایة قرینة البراءة المستمدة من القوانین المقارنة : عدم 

الكشف عن ھویة الأشخاص المتورطین عند اطلاع الرأي العام، أو تقدیم أي إشارة تمكن 

افقتھم، الامتناع عن وصف شخص بالجاني أو المجرم بل من التعرف على ھویتھم دون مو

الاكتفاء بالمشتبھ فیھ أو المتھم إذا كان رھن التحقیق، وإن كان حتى ھذه التسمیات تجاوزتھا 

عدم الكشف  -القوانین المقارنة وأصبحت تستعمل تسمیة الشخص والشخص رھن الاختبار 

                                                           

 L'article 35 ter de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse sanctionne) ـ  12
l'atteinte à la présomption d'innocence et prévoit que : "Lorsqu'elle est réalisée sans 
l'accord de l'intéressé, la diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit 
le support, de l'image d'une personne identifiée ou identifiable mise en cause à 
l'occasion d'une procédure pénale mais n'ayant pas fait l'objet d'un jugement de 
condamnation et faisant apparaitre, soit que cette personne porte des menottes ou 
entraves, soit qu'elle est placée en détention provisoire, est punie de 15 000 euros 

d'amende." 
 12الجریدة الرسمیة  2012جانفي  15من قانون الإعلام المؤرخ في  122- 121-120- 119انظر المواد ) ـ  13
، المتعلق بالنشاط السمعي  2014فیفري  24المؤرخ في  04- 14من القانون رقم  18-47انظر المواد ) ـ  14

 البصري.
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م نشر صور الشخص عند اعتقالھ أو عن ھویة عائلاتھم دون الحصول على موافقتھم. عد

  صورة لھ مقیدا بالأغلال. عدم الكشف عن ھویة الأطفال الأحداث حمایة لھم .

غیاب الرقابة واتساع ھذه الصلاحیات تجعل قرینة البراءة لا قیمة لھا، وبالإضافة ف

  إلى غیاب الرقابة غیاب ثقافة حقوق الإنسان لدي القاضي وسیادة ثقافة الإدانة.

  :ثالثالحث المب
  .مبدأ الحق في التقاضي والتقاضي على درجتین

  
اء الحدیث عن یة النظم القانونیة المقارنة على مبادئ متماثلة وسنركز أثنتقوم أغلب

  . كل مبدأ على موقف المشرع الجزائري

  :حق اللجوء إلى القضاء ول :الأ المطلب
  

ق معین للشخص یعترف المشرع بح انون فلاتعد الحمایة القضائیة من مقومات الق

حق أو واجب  قاض، ولا انون بلاق اللازمة للحصول علیھ فلادون أن یزوده بالوسیلة 

قضاء یفرضھ وخصومة تكون أداة لھ في حمایتھ ، إن اللجوء إلى القضاء حق  قانوني بلا

 سبب الجنس أو الدین، فلاز بص طبیعیا أو معنویا، بل تمیدستوري معترف بھ لكل شخ

  . ه إلا إذا اخطأ أو تعسف في ذلكعملان یستیسأل رافع الدعوى حی

حیث قرر  تثنائیةحالات اسي ف ائلتھ إلالا تعد مجرد خسارة الدعوى داعیا لمسو

ا قصد منع التعسف في ھمیتھمة على خاسر بعض الدعاوى لأالمشرع تسلیط عقوبة الغرا

ة، فل یجوز التنازل عنھ بصفة مطلقة مجوء إلى القضاء من الحقوق العاویعد حق الل رفعھا،

  :تیةوإن كان یجوز تقییده بالطرق الآ

  على اللجوء إلى محكمین لحل نزاع معین. الأطرافتفاق مثل تراضي الا -أ

ددة نجملھا في النص التشریعي یقید المشرع حق اللجوء إلى القضاء بطرق متع- ب

   :)15(ینحالت

عرضھ على الجھة القضائیة جوب عرض النزاع على جھة أخرى قبل و ١ -

الإداریة، ض المنازعات ئي في بعـالولاي أو الإداري الرئاسن المختصـة مثـل فرض الطع

على مستوى الھیئة المستخدمة  عملردي فـي الولة حــل النزاع الفاوب محوكذلك وج

  .ومكتب المصالحة قبل عرضھ على القضاء

  .البطلانوى الحیازة ودعاوى ستعمال بعض الدعاوى مثل دعااتحدید میعاد  ٢ -

                                                           

 ) ـ  15
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  :مجانیة القضاء ثاني :الالمطلب 
  

من  ھ أي أجرعملل إن القاضي كسائر موظفي الدولة یتلقى راتبا شھریا مقاب

ائیة أم یجب على الخصوم أن الخدمات القضتفادة مـن سالمتقاضین ھل ھذا یعني تقریر الا

  یدفعوا إلى الخزینة العامة رسوما مقابل ذلك ؟

وما رمزیة مقابل أغلب التشریعات موقفا وسطا یجعل الخصوم یدفعون رس اتخذت

  :عتبارینمات القضائیة، وذلك مراعاة لاالخداستفادتھم من 

  .على رفع دعاوى كیدیة الأفرادتكون معاینة القضاء سببا في تشجیع  أن لا -أ

ذا ن ھاء لأكون المصاریف القضائیة عائقا تحول دون اللجوء إلى القضأل ت - ب

  .)16(یذھب عكس غرض المشرع، والمتمثل في إیصال الحقوق لصحابھا

التقاضي على  الأحكام الصادرة ضدهفي حق المتھم في الطعن  :الثالث المطلب
  درجتین

  
وھو طریق طعن طعن المتھم في الحكم الصادر ضمانة ھامة للمحاكمة العادلة، 

باللجوء الى الجھة التي تعلو الجھة قضائي لكل فرد صدر ضده قرار أو حكم غیر مرض، 

المصدرة للحكم، أو مراجعة الاحكام القضائیة الصادرة عن الدراجات الدنیا الى الدرجات 

  العلیا.

والھدف من ذلك ھو القضاء على كل أشكال الظلم الذي لحقھ ، حتى لا تتعسف 

والطعن ، )17(قھ حقوق المتھم، وضمانا لحقھ في إعادة النظر في الأحكام التي تصدر في ح

لا یؤثر سلبا على الطاعن عملا بقاعدة لا یضار الطاعن بطعنھ"، وقد نصت على ھذا الحق 

ـ ح من  2ـ  8من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة ،المادة  5ـ 14المادة 

المحكمة وروبیة واعتبرتھ من البروتوكول السابع للاتفاقیة الأ 2الاتفاقیة الامریكیة المادة 

وطرق الطعن أمام المحكمة  )18(من الاتفاقیة 06بموجب المادة  حقا أصیلا الأوروبیة

  :الجنائیة عدیدة نتناولھا فیما یلي

   :الطعن بطریق الاستئناف أولا:
                                                           

 ) ـ  16
  .39الصفحة  عادلة، منشأة المعارف بالإسكندریة، بدون سنة الطبع، حاتم بكار ،حمایة حق المتھم في محاكمة) ـ  17
إن الطعن لا یكون قانونیا إلا بتوافر مجموعة من الشروط تتمثل في: أن یكون الطاعن طرفا في الدعوى عملا ) ـ  18

ي ھذا الأخیر بقاعدة " لا مصلحة لا دعوى،" أن یكون الطعن مقتصرا على حكم فلا یجوز الطعن بغیر حكم و یشترط ف
أن یكون صادرا بعقوبة أي صادر بالإدانة غیر البراءة، أن یكون الطعن على الأحكام الصادرة عن المحاكم العادیة 
فالمحاكم الاستثنائیة لا یجوز الطعن فیھا إلا وفق القواعد المنصوص علیھا قانونا، أن یتم الطعن في المواعید المحددة 

رمزي ریاض عوض، الرقابة على التطبیق القضائي لضمانات المحاكمة العادلة المنصفة،  قانونا و إلا أصبح حكما باتا.
 . 121م، الصفحة 2002دراسة مقارنة، دار النھضة العربیة، سنة الطبع 
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إن نظامي الأساسیین للمحكمة الجنائیة الدولیة المؤقتة لیوغوسلافیا السابقة و 

لرواندا، تناولا موضوع الاستئناف بشكل مقتضب، ولم المحكمة الجنائیة الدولیة المؤقتة 

أما النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة ،  )19(یبین الأحكام و القرارات التي یجوز استئنافھا

الدولیة فمیز بین نوعین من القرارات والأحكام التي یجوز استئنافھا،النوع الأول ھي أحكام 

  .)20( النوع الثاني ھي استئناف القرارات الأخرىالبراءة أو الإدانة أو العقوبة، أما 

  :الطعن بطریق إعادة النظرا:ثانی

یجوز للشخص المدان ،ویجوز،بعد »یحق للمتھم أن یعید الفصل من جدید،حیث 

وفاتھ،للزوج أو الأولاد أو الوالدین أو أي شخص من الأحیاء یكون وقت وفاة المتھم قد تلقى 

أو المدعي العام نیابة عن الشخص،أن یقدم طلبا إلى  بذلك تعلیمات خطیة صریحة منھ،

  .)21( » ...دائرة الاستئناف لإعادة النظر في الحكم النھائي بالإدانة أو بالعقوبة

  :عـــــرابالث ـــــالمبح
  (ناقص)مبدأ المساواة أمام القانون والقضاء 

  
الجنس أو اللون  أو الأصلبب الأفراد بسز بین تمی ع بلاول الجمیاإن القضاء في متن

 نیتأتى سوى بتطبیق المساواة بیدأ لا الآراء الشخصیة، والتطبیق السلیم لھذا المبأو اللغة أو 

ي ینبغي أن ق وحدة الجھات القضائیة المختصة، والتالخصوم أمام القضاء، وذلك عن طری

إلى أشخاص المتقاضین، وكذلك  بب موضوع النزاع دون التطرقیختلف اختصاصھا بس

وم، ام القضاء مماثلة بین كل الخصانون المطبق الذي یقتضي أن تكون المعاملة أمة القوحد

عمل سلطتھ التقدیریة یكون القاضي مخل بمبدأ المساواة أمام القضاء حیــن یسـت حینئذ لا

ختلف ظروف المتھمین ولو كانت ا لاختلف كل قضیة أو تبعلاا ویقضي بأحكام مختلفة تبع

  . الجریمة واحدة

اره فالمساواة وإذا كان المدعي یقوم بتقدیم طلباتھ أمام القضاء في الوقت الذي اخت

وعھ وطلباتھ العارضة، عي إعطاء فرصة كافیة للمدعي لیقدم دفبین المتخاصمین تستد

وإجراءات التحقیق  الإثباتاویة في القاضي إعطاء كل الخصوم فرصا متسوتتطلب من 

تحدید اختصاص الجھات القضائیة بـالنظر إلى موضوع  القاعدة العامة ھيولكن رغم أن 

ض الخصومات لجھات قضائیة علیا، الاختصاص في نظر بعح النزاع، فالمشرع قرر من

اوى ببعض الفئات سواء كان ذلك في إطار الدع الأمروبإتباع إجراءات خاصة عندما یتعلق 

وبعض الموظفین  ةحكومالمرتكبة من القضاة وأعضاء الم الجزائیة، ومثال ذلك الجرائ
                                                           

للمحكمة الجنائیة 24من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بیوغوسلافیا السابقة والمادة 25المادة  ) ـ 19
 .الدولیة الخاصة برواندا

 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة82و 81المادة  ) ـ 20
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة1/84المادة  ) ـ 21
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أموري الضبط القضائي أو في إطار الدعاوى المدنیة مثل دعوى مخاصمة كالولاة وم

  .القضاة

اوى حسن سیر ن دعیخل بمبدأ المساواة أمام القضاء بقدر ما یخدمھ لأ وھذا لا

تتطلب إیجاد الضمانات الكافیة للحكم العادل في ھذه  - القضاء وحیادهیة استقلال -العدالة 

ما أدى إلى جعل نظرھا من ى القضاة، مي تأثیر نفوذ المدعى علیھم علادالقضایا قصد تف

ن قضاة یشغلون في الغالب درجة أعلى من درجة اختصاص ھیئات قانونیة تتكون م

   .()الشخص المخاصم أمامھم

ة، إذ أن تحقیق ء ارتباطا وثیقا بعدالة المحاكموترتبط فكرة المساواة أمام القضا

  .اس العدالةى آخر فإن المساواة ھي أسة یتطلب أعمال المساواة، وبمعنالعدال

ق المساواة أمام قا من ھذا المبدأ وضع الدستور الجزائري عدة مبادئ لتحقیوانطلا

أن حق التقاضي مكفول للجمیع، وتقریب جھات القضاء مــن المتقاضین،  ھي ()القضاء

من  ریعیة والتنفیذیة من تحصین أعمالھالطتین التشجب السایا وحوسرعة الفصل في القض

  .()ة اللجوء إلى القضاءرقابة القضاء، فضل عن مجانی

تعتبر المساواة أمام القضاء من إحدى ضمانات المحاكمة العادلة، إذ لا یجوز التمیز 

بین المتقاضین بسبب اللون أو الجنس أو العرق أو الوضع الاجتماعي أو الدین (...) كل 

والمساواة أمام القضاء ھو مبدأ عالمي تضمنتھ  تسھیل وصول الآخر إلى المحاكم،ذلك قصد 

من 14ذلك ما جاء في المادة  القوانین سواء ذات الطبیعة العالمیة أو الإقلیمیة، والمثال على

 ،)22( "القضاء الناس سواسیة أمام"العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، 

الناس جمیعا سواسیة "من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، 7وبالرجوع المقتضیات المادة 

لكل إنسان على قدم "من نفس الإعلان، 10، وتضیف المادة "القانون دونما تمییز أمام

الحق في أن تنظر في قضیة محكمة مستقلة ومحایدة نظرا ، الاخرین المساواة العامة مع

  ."منصفاً ومحایداً 

وفي إطار معاملة الأفراد دون تمییز ثم خلق مبدأ آخر یعتبر مكملا ومدعما لمبدأ 

، ویقصد بھ أن الدولة ھي التي تكفل حمایة الحقوق مجانا من المجانیة مبدأالمساواة ھو 

الأمن و الدفاع باعتبارھما مرافق عمومیة تقلیدیة  خلال مرفق القضاء تماما كما تكفل حق

كفالتھما من طرف الخواص من  سیادة في الدولة التي لا یمكن تصورومظھرا من مظاھر ال

  .حیث المبدأ

تبقى رمزیة لیس إلا ولا ترقى  ى ؤدتي تویرى بعض الفقھ، أن الرسوم القضائیة ال

یوفرھا للمتقاضین علما أنھ تم خلق نظام المساعدة القضائیة والذي  إلى قیمة الخدمة التي
                                                           

 .من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة14المادة ) ـ  22
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معفاة  الأخیرةأداء تلك الرسوم أو تكون ھذه  الغیر قادرة علىتستفید منھ الطبقات المعوزة 

   .)23(منھا بقوة القانون

  :ســـــــخامالث ـــــالمبح

  يــــــــــاد القاضــــــحی
  

ملائم اد محیط یؤسس فقط على العلم والنزاھة بل یجب إیج إن تحقیق العدالة لا

متھم ن الضمانات، أھمھا تقدیم الالعدید مخلال التنصیص على ن لترقیة ونمو ھذه الثنائیة م

 ()الھیئة القضائیة استقلالیة ضمن مقتضیات إلى قاضي متمیز ومؤھـل للفصل فـي القض

قیة ن والترت أثناء التعییلاستغلاا یجب إبعاده عن الابیت التقاضي مادیا ونفسیا، كموتث

إن حیاد  ،()جیة عن مھامھخ، إلى جانب ما یتبع من التأثیرات الخاروالنقل والعزل ... ال

 ابكون فیھ القاضي بعیدا عن التحیز لفریق أو خصم على حسانوني یالقاضي مركز ق

أثیرات والضغوطات الخارجیة استقلال القاضي في أحكامھ بعیدا عن التان الأخر، وإذا ك

 العدل في الحكمو ان في نفوس المتقاضین،طمئنتي تبعث الایعد من أھم ضمانات التقاضي ال

  .ھ القضائيعملومعتقداتھ الفكریة أثناء أداء  الاجتماعيزه تطلب عدم تأثر القاضي بمركی

  المقصود بحیاد القاضي الأول:المطلب 
  

من خلال  بالقاضي لا توجدھا الصدفة، بینما تكتس ق صفة الحیاد علىإن إطلا

ییأس  ولا ع شریف في حیفكفي وجھك ومجلسك وعدلك حتى لا یطماس اة بین الن"المساو

نتقادیة في الا ي أن یكون لھ أي نوع من أنواعضعیف من عدلك"، ولیس من حق القاض

قراراتھ، فما من حقھ أن یختار على ھواه، أو على ھوى سواه من الفصل في أحكامھ و

  .دین أو المنتفعین منھالمقربین والناف

  المقصود بحیاد القاضي :أولاالفرع 
  

ون طرفا في یك لتجرد أن لایات اومن مقتض وجھ من وجوه التجرد،الحیاد ھو 

  .م في نفس الوقتام الجمع بین صفة الحكم والخصالدعوى، إذ لا یجوز في ھذا المق

د مركز قانوني یكون فیھ القاضي بعیدا عن التحیز لفریق أو خصم على إن الحیا

الخارجیة وطات ن تأثیرات والضغاستقلال القاضي في حكم بعیدا عان الأخر، وإذا كاب حس

 نفوس المتقاضي، فإن عدالة الحكم طمئنان فيث الایعد من أھم ضمانات التقاضي التي تبع

  .()ھ القضائيعملومعتقداتھ الفكریة أثناء أداء  الاجتماعيھ التوجبتتطلب عدم تأثر القاضي 

                                                           

ن في حصیلة إصلاح العدالة في المواد الجزائیة ملتقى حقوق ) ـ عبد المجید زعلاني بعض معالم مكانة حقوق الإنسا 23
 78مص 2005جویلیة 3ـ2الإنسان في الجزائر واقع وآفاق اللجنة الوطنیة الاستشاریة لترقیة وحمایة حقوق الإنسان 

 . 14،  13م ص 2010. یوسف دلاندة قانون المساعدة القضائیة دار ھومة د ط  79،
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أطرافھا أو  دحفــي الدعوى دون أن یتحیز لأكما أن الحیاد یعني أن ینظر القاضي 

القضاء من التأثیر  استقلال انھ مستھدفا إنزال حكم القانون على وقائعھا، وإذا كتضد مصلح

زال حكم القانون، فإن حیاد القضاة لیكمل لخارجي من جانب سائر السلطات لضمان إنا

لتعسف والتحكم أو المیل والھوى، وھو ما یضفي عة لاستقلالھم ویجعل أحكامھم غیر خاض

  .فھذه القیمة تتوقف إلى حد بعید على التطبیق المحاید للقانون ى القانون،قیمة موضوعیة عل

من رفع  ونكفول ما لم یتمكن المتقاضالقضاء والقضاة لن یكون م استقلالإن 

عن  القضاةاد ة، ویتحقق ھذا الحیاد عن طریق إبعالتي تحول دون حیاد القضا لأسبابا

تعني أن یفصل  یة لالاستقلالاد أن ھذا ما یؤك ،()مالمواقف التي تعرضھ لخطر التحك

وقوف القاضي  والتحیز یعني. ()یاتھ عدم التحیزفي النزاع حسب أھوائھ ومن مقتض القاضي

  . وھذا یتنافى مع الموضوعیة ومقتضیات العدالة مھإلى جانب طرف وتفضیلھ على خص

  القواعد العامة لحیاد القاضي :ثانيالفرع ال
  

ى القاضي ولذلك یجب عل و ل بین الناسوإقامة العدحقاق الحق زم لإالحیاد شرط لا
أیضا بتعد ویبتعد عن التیارات السیاسیة والضغوط الشعبیة وی جرد من میولھ الذاتیةتی نأ

  .وھذا ما سنحاول دراستھ في النقاط التالیة: م وضغوط الرأي العامعلاعن سلطة الإ
  

  :التجرد من المیول الذاتیة  :أولا
  

فإنھ ینبغي  ة،بتعاد عن عوامل التأثیر الذاتیلقاضي یكمن في الاا إذا كان قوام حیدة

ن فالقاضي وإن أفصح م ن دون سواه،اتجاه معی التماسخلال ن معرفة نفسیتھ، وھـذا م

ى على انوني الملقالق لتزامالاقتناعھ توافقا مع اھرة لاخلال أسباب الحكم عن المبررات الظ

  .إضافیة تكون ھي المسؤولة عن الحكم الذي نطق بھبررات أخرى تظل أن ثمة م عاتقھ إلا

م ین على فھر معنا القضائیة، حیث یصبح لنا خیالنفسي شأن عظیم في حیات تحلیلفال
رد الخارج على نھ على دراسة عقلیة الفف مالبشریة على وجھھا الصحیح، فنق الطبیعة

وھو  إلیھ نفوسنا، ألا ذي تصبوسمى النینا من العرض الأالمجتمع دراسة علمیة منظمة لتد
ذلك على معرفة نفوسنا معرفة خالصة برؤیة والجریمة كما نقف منھ ك الإجرامل مشكلة ح
الأردني إلى كمل، وھذا ما كرسھ المشرع اس على الوجھ الأعینا على إرساء العدل بین النت

أو المشاطرة وحسب  ()ندماجاھرة نفسیة معروفة بظاھرة التقمص أو الایقضتھ إلى ظ
ھ تكون شبھة یتجاعتقادي أن ھذه الظواھر النفسیة قد تؤثر على مبدأ حیاد القاضي مما قد 

  ھ الذاتیة.لحتلمص الاستجابةخلالھا القاضي إلى من 
وھو ا أو مستورا، قد یكون الھوى النفسي ظاھرا لضمیر القاضي كما یكون كامن

نھ أن یقلل أظھوره من شن ائھ، لأحین ظھوره یكون أقل منھ خطرا على العدالة حیث إخف

وفي یقظة الضمیر خیر ضمان للعدالة، ولكن حین سھاه منھ الضمیر ویقض علیھ مضجعھ، 
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یة والعواطف الشخصیة فتلعب دورھا على مسرح العدالة، واء النفسوسباتھ یخلو الجو للھ

لذي والقرائن لتعزیز الرأي ا الأدلةرى القاضي عندئذ یبدي الحذق والمھارة في استنباط فن

دع الحجج والبراھین التي لیھ في أعماق نفسھ، وسرعان ما یلجأ إلى قوة المنطـق، فیبتیمیل إ

ما بدأ  طرب أو یتعثر وتسكن من آلم وجدانھ إذع ضمیره إذا ما خشي أن یضتھدئ من رو

ري من نفسھ دون وعي أو شعور ، ذلك بما یسمیھ علماء ولات تجایتبسط ویتأثر، وھي مح

  . التبریرالنفس بظاھرة 

  : بتعاد عن التیارات السیاسیة والضغوط الشعبیةالا ا:ثانی
  

حزاب السیاسیة أو اة للأالأنظمة القانونیة حظر انتماء القضبات مستقرا في غالبیة 

عن مفترضات الحیدة تمكینا  ھمم تخلیعدن بماضك، عمل السیاسي كمحترفینانخراطھم في ال

داء ا أقره المشرع اللیبي في حظر على المحاكم إبلھم من أداء رسالتھم واقتدار، ھذا م

یجوز لھم  ي، ولاعمل السیاستغال بالشذلك على القضاء الاالآراء السیاسیة ویحضر ك

ي بعد تقدیم استقالتھم، ولكن تحول قد طرأ ف ة نیابیة أو تنظیم سیاسي إلایة ھیئالترشح لأ

ى حالمجتمع الجماھیري، وأضمع متطلبات عبي الأخیرة بحكم زحف التیار الش ةونالآ

لمناصب ت الشعبیة والتصعید لشغل ااعلامسموحا لرجال القضاء بالمشاركة في التف

كنا نود لو بقي الحال على ما كان طبقا للنص و ائي،عمل القضن الالسیاسیة بغیر انتقالھ م

  ھ.المشار إلیھ، انسجاما مع حسن مرامی

نى للھیئات المختصة وخاصة سیاسیا لم یتس و التي تشھد نزاعاة أما في الفترة الحالی

 عملألة ترشح واشتغال القضاة في اللجانب القضائي أن تبث في مسمنھا المتعلقة با

  .السیاسي

ة للحقوق ر المعقول أن یتحول القضاء إلى أداة للساسة، حمایوإذا كان من غی

ن یكون رقیبا على وق أن من المعقول اتساقا مع متطلبات ذات الحقتبطة بوظائفھ، فإالمر

قرار یتعارض البتة مع إ القضائي لا عملة والضرورة التفریق بین السیاسفالتسلیم ب أعمالھم.

على أعمال باقي سلطات الدولة ضمانا لتوافقھا مع الدستور حمایة الدور الرقابي للقضاء 

  .ھدارالإحق المتھم في محاكمة عادلة من  نا بمفترضاتمالحقوق الأفراد وحریاتھم، وض

  : م وضغوط الرأي العامعلابتعاد عن سلطة الإالا ا:ثالث
  

السیاسیة  واحيم لھ دور بارز في إیضاح النعلامن المتعارف علیھ أن الإ

في  معلاالإام الذي یلعبھ أحد ینكر الدور الھ الاجتماعیة، ولاذا الاقتصادیة والثقافیة وكو

فضح جمیع التجاوزات  خلالة من توجیھ الرأي المجتمعي وتكریس مبادئ الدیمقراطی

  .خبار والحوادثوإخبار الناس بكل الأ
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فقد أدى منھم  وحیث أنھ أمام جسامة مسؤولیة الصحفیین في التصدي لخرق الحقوق،

ت یات اختطاف واغتیالاعملایقات والثمن غالیا نظرا لما تعرضوا لھ من مضالكثیر ودفع 

  . ة السلطة الرابعةم بمثابعلات ومحاكمات إذ أصبح الإواعتقالا

أھمیتھا أو  ارخبار الأم دور خطیر في تشكیل عقلیة المواطنین وفي إطعلاوللإ

ف الرقابة ذالاستقلال بحر ن الكل قد نادى بھا، و منذ فجتھمیشھا أو تمییع أھدافھا، وإذا كا

یزرع  أن یوظف الرقابة الذاتیة لكي لا معلاالإل م فإن على رجعلاالإائل الرسمیة على وس

یكون حاجزا ضد إقبار  بإمكانھ أن معلاالإؤثر سلبا على القضاء، فالبلبلة داخل المجتمع أو ی

 معلاالإأن  بة إلابیا في تعزیز المسائلة والمحاسدورا ایجا معلاالإات وھنا یلعب بعض الملف

ریحات أو صور تعبر عن ت أو تصالایؤثر ویوجھ القضاء بعناوین ومضامین مق بإمكانھ أن

تكون أحیانا وسیلة في ید  معلاالإائل الرأي العام، كما أن وس ةانفعال أو ھوى أو شھو

ة أعدائھا ھا للتأثیر على القضاة لمعاقبة القضاء لمعاقبعملة تستالاقتصادیالسلطة السیاسیة أو 

ي أو م الحر أو الحزبعلاالإھنا على ما یعرف ب الأمرر یقتص دقائھا، ولاوالتستر على أص

م على عكس ما كان علیھ علاالإالرسمیة ف معلاالإمل كذلك وسائل ادي بل یشالاقتص

عب بنا دماغ ویتلافكار ویلوث الھ الملوث الذي یسمم الأغذاء فیوم كالمس أصبح الیالأب

كاذیب فلم لیست بأفكارنا، لذا قیل لنا أننا في عصر الأ اأن یزرع فینا أفكار ولاویفسدنا ویح

  .ن من كذبمثل ما یسمعون الآدث أن نسمع الناس یح

ید الرأي  يیكون أسیرا ف وبھذا یجب على القاضي أن یكون شدید الحذر حتى لا
یة أو في ید سلطة المال، ي ید السلطة السیاس، أو ف معلاالإالعام، وفي ید بعض وسائل 

  بطریقة غیر مباشرة، الأحكامء حیث یمیلون دائما إلى التأثیر علیھ وإملا
  

  یات حیدة القاضيمقتض :ثانيال المطلب
  

لطة س من المقتضیات العامة لقواعد حیدة القضاء أن القضاء الجنائي ینتمي إلى

 یاتومن مقتض، ()الوظیفي للقضاء  الاستقلالفضلا عن ستقلة عن السلطة التنفیذیة، م

  كما سیتبین لنا ذلك في مواجھة الخصوم والرأي العامالقضاء الاستقلالیة 

  رىالأخالجنائي  القضاءفي مواجھة سلطات  الاستقلال ول:الأ الفرع
  

القضاء الجنائي  لطاتالاستقلال في مواجھة سذلك الاستقلال الوظیفي للقضاء یعني ك

حقیق والحكم، فالنیابة العامة والت الاتھاملطات الأخرى، وھو ما یعبر عنھ بمبدأ الفصل في س

الجنائیة نیابة عنھ، وأعضاء النیابة وإن  ناط بھا المجتمع مباشرة الدعوىأتي ھي الجھة ال

بین وظائف النیابة  أنھم ینشغلون تماما عن القضاء لما لطة القضائیة إلاكانوا جزءا من الس

ة ووظائف القضاء من تناقض وتعارض، فقد اختفى المبدأ القدیم الذي كان یقول بأن العام
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وى مظاھر الجمع بین ي من أقالاتھامي القضائام قاضي ھو نائب عام، حیث كان النظكل 

في الشرائع الحدیثة، إذ  اختلفوالمحاكمة في ید واحدة، إذ أن ھذا الجمع قد  الاتھامسلطتي 

اء الحالي" قضاة الحكم"، والقضاء الواقف" أغلبھا قاعدة الفصل بین القض استقرت لدى

  () ."الاتھامقضاء 

بین اختصاصین  عالابتدائي ھو جمق الإدعاء والتحقیتي وإن قیام النیابة العامة بوظیف

دل والحیاد ن العق مویجد المدعي علیھ في قاضي التحقی ،()تتحقق معھ العدالة  متناقضین لا

ة العامة من أنھا خصم ومھما قیل في النیاب ،()یجده في التھم الموجھ إلیھ وعدم التحیز ما لا

ھ، الخصم من المدعى علیفـي موقف ف الاتھام منھا یجعلھا تقعادل وشریف، فإن توجیھ 

الاتھام باعتبارھا ، فھي تمیل إلى تدعیم دا وعادلایحكم للخصم أن یكون محققا محای ولا

الأدلة ى على جمع الأولوجیھھ، وھذا یعني أن ینصب اھتمامھا بالدرجة السلطة التي قامت بت

ذلك  ىوعل ،()ةیالأدلة على براءتھ إلى الدرجة الثانعلیھ، وینزل اھتمامھا بجمع  دعىضد الم

 الاتھامة یكون على الاختصاصین المتعارضین للنیابة العامذین فإن التشریع الذي یعقد ھ

، قالاتھام والتحقیلطة ع في ید النیابة العامة بین سأقرب، فھو یجم لإدانةأحرص، وإلى ا

ده فـي یتحرر من الحرص عند التحقیق على إبراز جھن ومھما تنزه نائب المجتمع فل

وفرائضھا، فالشخص ن روح التعزیز عند تأدیتھ لنسك العدالة المطلقة ن یتجرد م، ولالاتھام

یجمع صفتین متعارضتین، صفة ویثبتھا، ف الأدلةھ أن یتھم ویقرر، یقدم الواحد یناط ب

  یقره أي تشریع متقدم. م والحكم، مما لاالخص

موظفو  ایة التي جمعھالأولى للقضسیما أن عضو النیابة العامة یتأثر بالشواھد 

ذا فإن ار فاعل الجریمة، وبھة العدلیة، والذین قد یكون لھم صالح شخصي في إظھیالضبط

الإدعاء والمحاكمة، تي المشرع إلى الفصل بین وظیف تي دعتاعتبارات الحیاد والعدالة ال

  .()الابتدائي والتحقیق الإدعاءى القول بضرورة الفصل بین وظیفتي ھي ذاتھا إل

  

  یة في مواجھة الخصوم والرأي العامالاستقلال :ثانيال الفرع
  

  :ا كالتيتتجسد حیدة القاضي الجنائي من ناحیتین، و التي سوف یتم بیانھ

  : في مواجھة الخصوم الاستقلال أولا:
  

القاضي یتمتع  إنالاستقلال العام في مواجھــة الخصوم، لذلك فتتسم سلطة الحكم ب

سة، وأن یصدر حكمھ الجلھ بقتناعھ من أي دلیل یطرح علییستمد ا بالحریة الكاملة في أن

حد من أو البراءة حسب العقیدة التي تكونت لدیھ بكامل حریتھ،و لیس لأ بالإدانةسواء 

الخصوم أن یوجھ إلیھ أمرا، وإنما یعــرض علیھ طلبا أو یبدي دفعا، وإذا لم یرضھ حكم 

  .التي یحددھا القانونأن یطعن فیھ بالطرق  القاضي فلیس لھ إلا
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  : في مواجھة الــرأي العــام الاستقلال ا:ثانی
  

ھ عن الجمھور بصفة عامة، فقد استقلالي ومقتضیاتھ، ومن مظاھر حیدة القاض

ھانات، أو أعمال عنف أو تھدید أثناء أو بمناسبة ممارسة وظائفھم، وقد یتعرض القضاة لإ

ي القضاة د ینشر أمور من شأنھا التأثیر فالتي تصدر عنھم، أو ق الأحكاموجھ انتقادات إلى ت

  .الذین یناط بھم الفصل في دعوى مطروحة علیھم

  الطبیعة القانونیة لمبدأ حیاد القاصي :ثالثالالمطلب 
  

لتحیز لفریق أو خصم على ن از قانوني یكون فیھ القاضي بعیدا عإن الحیاد مرك
ن تأثیرات والضغوطات یعد من القاضي في حكم بعیدا عاستقلال ان الآخر، وإذا كاب حس

طمئنان في نفوس المتقاضین، فإن عدالة الحكم تتطلب أھم ضمانات التقاضي التي تبعث الا
  .ائيعملھ القضاء أداء الاجتماعي ومعتقداتھ الفكریة أثنزه عدم تأثر القاضي بمرك

ة معیارین عملتمناسبة مسیادیة في أكثر من شرط الح الأوربیةحددت المحكمة  ولذلك

ة عند القضاة، الطریق أولاھما شخصي وثانیھما موضوعي لقیاس درجة الحیادیبارزین 

یتعلــق بخواطر ومكامن القاضي، وھي  الأمریة أي أن الأول یتمثل في الحیادیة الشخص

 القاعدة الحالةبالحیادیة وعلیھ تطبق في ھذه  مسألة تحتاج إلى دلیل مـادي للقول بالإخلال

  .ي القاضيیفترض ف التي تقول بأن الحیاد لا

اه إلى استحضار ضوعیة وتلجأ المحكمة بمقتضالطریق الثاني ویدعى بالحیادیة المو

ئل ذات لة على تحقق الحیادیة من عدمھ، من ذلك بعض الدلامجموعة من المؤشرات للدلا

معتبرة ستھان بھ من الدعاوى ی ة في عدد لایعة العضویة أو الوظیفیة فقد قضت المحكمالطب

وظائف قضائیة في نفس دة قاضي مارس عب الأمردما یتعلق تحقق تخلف شرط الحیادیة عن

، وظیفة استشاریة ووظیفة قاضـي تحقیق، قاضي متابعة، قاضي موضوع(دعوى ال

 دالأقل لم تعتراجعت عن موقفھا ھذا أو على  الأوربیةلكن یبدو أن المحكمة  ،)ائیةقض

 أنھ دائما أن یؤثرث یبین لھا أن الجمع بین وظیفتین لیس من شبنفس الصرامة، حیتطبقھ 

  .()على شرط الحیادیة

  القضاءضمان حیدة  :رابعالالمطلب 
  

ي متجردا وبعیدا إن مھمة القاضي ھي تحقیق العدالة وھذه تتطلب أن یكون القاض

علیھ، أما إذا أصبح في ؤثر ی یتأثر ولا عن التأثیر بالمصالح والعواطف الشخصیة فلا

ف فینعدم عندھا حیاده ما بین الخصوم. وأن یتأثر فیھ بھذه المصالح والعواط بدموقف لا

وعلیھ ولتحقیق حیاد الحاكم في مثل ھكذا مواقف فإنھ یجب إبعاده عن تلك العواطف التي 

  .تعرضھ لخطر التحكم
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یتنحى عن  منھا أنأوجب فیھا على القاضي عند توافر أي  حالاتلقد حدد المشرع 

ي طرف في الدعوى از لأنحي القاضي كما أجنظر الدعوى الجزائیة، وھذا ما یعرف بت

ومنھ سنتعرض لتنحي القضاة وكیفیة إحالة القضیة ، ()طلب رد القاضي عن نظر الدعوى

  :ورد القضاة وذلك على النحو التالي 

  اةتنحي القض : الأول الفرع
  

  :منعھ من نظر الدعوى، وذلك فيالمقصود بتنحي القاضي ھو 

  : لزاميالتنحي الإأولا: 
  

محددة قانونا  والوجوبي بأن یلزم المشرع القاضي في أحقد یعرف أیضا بالتنحي ال

  . من أن یمتنع وجوبا عن نظر الدعوى

ا جملة من المرافعات المدنیة المصري وجدنا فیھانون من ق 91ادة إذ رأینا الم

  :لزامي وھيفكرة التنحي الإحوال التي تتبنى الأ

  .. إذا كان القاضي أو زوجھ قریبا أو صھرا إلى الدرجة الرابعة ١-

د الطرفین ه أو أحد أبویھ خصومة قائمة مع أحدأولاحد إذا كان لھ ولزوجھ أو لأ ٢-

  .ده أو احد أبویھأولاأو مع زوجھ أو أحد 

لھ  ھ أو كانتارثا ظاھرا للیھ أو قیما أو وحد الخصوم أو وصیا عإذا كان وكیل لأ ٣-

وم أو الوصي أو القیم أو بأحد صلة قرابة أو مصاھرة للدرجة الرابعة بوكیل أحد الخص

  .حد الطرف في الدعوى أو أحد مدیریھاأمجلس إدارة الشركة التي ھي  أعضاء

أو لمن  مزواجھھ أو لأزواجھم أو لفروعصولھ أو لأإذا كانت لھ أو لزوجتھ أو لأ ٤-

  . دعوى القائمةقیما علیھ مصلحة في ال وكیل عنھ أو وصیا أویكون ھو 

حد الطرفین في الدعوى أو كان قد سبق لھ نظرھا أإذا كان قد أفتى أو ترافع على  ٥-

  .قاضیا أو خبیرا أو محكما أو كان قد أدى شھادة فیھا

  : التنحي الجوازيا: ثانی
  

ویدخل ضمن  ھرفعت إلیي سبب من نظر دعوى یحق للقاضي إذا استشعر الحرج لأ

ویجب على  ()اختصاصھ أن یعرض أمر تنحیھ على رئیس المحكمة النظر في قراره

 الحالةه ذرد أو رفض التنحي وفي ھثة أیام بقبول الثلا خلال ةالقاضي أن یصرح كتاب

ر في القضیة یقدم ظرفض القاضي عن النإذا الأخیرة علیھ أن یجیب على أوجھ التنحي و
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س المجلس القضائي المحدد لھ یحیل رئیس المحكمة طلب الرد إلى رئی الأجلي الجواب ف

   .()تندات المفیدةجابة مرفقا بكل المسدم الإأیام الموالیة للرفض أو ع 8ون في غض

  الإحالةفي  :الثاني  الفرع
  

  :  الإحالةمعنى أولا: 

لسبب یتعلق یة طلب إحالة قضر بیمكن للنائب العام لدى المحكمة العلیا، إذا أخط

یفصل في و .إلى المحكمة العلیا تھدف إلى تلبیة ھذا الطلب لتماساتامن العام، أن یقدم بالأ

  .ورؤساء الغرف الأول سأیام في غرفة المشورة من قبل الرئی 8 خلالھذا الطلب 

خرى لأ ة قضائیةلمقصود فیھا إحالة القضیة من جھمن العام احالة بداعي لأولإ

وجب النظر في المنازعات و التي ت یميالإقلالنوعي أو  الاختصاصخروجا عن قواعد 

لم یحدد الجھة المخطرة بطلب إحالة القضیة ھنا المشرع و .لجھة قضائیة معینة دون سواھا

الإحالة الشبھة ب طل، ف أھي القضیة المطروحة أمامھا القضیة ؟ اممن العلداعي الأ

  .القضائیة المعروضة أمامھا القضیةة المشروعة یقدم عند التشكیك في حیاد الجھ

إجراءات  250ادة أوردت الم إجراءات الإحالة بسبب الشبھة المشروعة :ا: ثانی

ذا الطلب ونوردھا فیما الإجراءات نظمت بموجبھا كیفیة تقدیم ھمدنیة وإداریة جملة من 

  :یلي

افتتاح شكال المقررة لعریضة بسبب شبھة مشروعة بنفس الأ الإحالةیقدم طلب  ـ)١

  .الدعوى

  .أیام 8 خلالیفصل رئیس الجھة القضائیة المعنیة في ھذا الطلب بأمر  ـ)٢

كیلة جدیدة الطلب مؤسس یقوم إما بتعیین تش إذا رأى رئیس الجھة القضائیة أن ـ)٣

  .الإحالةمباشــرة لتعییــن جھــة  الأعلىأو یرفع الطلب إلى رئیس الجھة القضائیة 

یة إلى القضل إذا اعترض الرئیس على الطلب یحی على الطلب: عتراضالا ـ)٤

  .مباشرة الأعلىرئیس الجھة القضائیة 

ھر دون حاجة خلال شورة رار الرفض في غرفة المشي قتفصل ھذه الجھة ف ـ)٥

  .إلى استدعاء الخصوم

ى الجھة الطلب إرسال نسخة من قرارھا إل تتولى الجھة القضائیة المقدم إلیھا ـ)٦

  .القضائیة المطلوب تخلیھا عن النظر في القضیة
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رار ببقیة جیل القیام بالتبلیغ الرسمي لھذا القیتولى الخصم الذي یوجھ التع ـ)٧

  .()الخصوم

ا القضیة لیھت عالجھة القضائیة التي عرض را وجد ما یبرر الطلب أمإذ ـ)٨

تنحیھا عن النظر في  ررلك التي تقة لتضائیة أخرى من نفس الدرجھا أمام جھة قحالاتبإ

ا لم یقرر رئیس الجھة القضائیة یوقف طلب تنحیة جھة قضائیة الخصومة م القضیة لا

  .المختصة خلف ذلك

فوعة بعد المریعتد بدعوى الشبھات المشروعة  وقد قضى من المقرر قانونا أنھ لا

د القضاة دون سواھم الإجراء مختص ومحدود ضذا ق بالحكم و من المقرر أیضا أن ھالنط

ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فیھ بالشبھات غیر المشروعة غیر مؤسس. ولما 

ول مرة أمام ة الشبھات المشروعة تثار لأإن عریض -في قضیة الحال-كان من الثابت 

الشروط القانونیة  توفيیس لا بط)كاتب الض( ائیة ا ضد موظفي الجھات القضالمحكمة العلی

  .()ذلك استوجب رفض الطلبكان ك ومتى

  اة في التشریع الجزائريرد القض :الثالث  الفرع
  

  رد القاضي أساسأولا: 
  

قاض  ب رد أيالإجراءات الجزائیة الجزائري "یجوز طلقانون  554تنص المادة 

  :التالیة لأسبابمن قضاة الحكم ل

الخصوم في زوجھ وبین أحد و نسب بین القاضي أو إذا كانت تمت قرابة أ ـ)١

منا. ویجوز االدعوى أو زوجھ أو أقاربھ حتى درجة إبن العم الشقیق وإبن الخال الشقیق ض

قة مصاھرة بأحد مباشرة الرد حتى في حالة الطلاق أو وفاة الزوج إذا كان على علا

  .منااالخصوم حتى الدرجة الثانیة ض

یا أو الذین یكون وصشخاص ولزوجھ أو لأ إذا كانت للقاضي مصلحة في النزاع ـ)٢

ناظرا أو قیما علیھم أو مساعدا قضائیا لھم أو كانت للشركات أو الجمعیات التي ساھم في 

  .علیھا مصلحة فیھ الإشرافإدارتھا و

ي أو إلى الدرجة المعنیة آنفــا للوصإذا كان القاضي أو زوجھ قریبا أو صھرا  ـ)٣

من یتولى تنظیم أو إدارة أو خصوم أو لأالناظر أو القیم أو المساعد القضائي على أحد ال

  .مباشرة أعمال شركة تكون طرفا في الدعوى

خص إذا حد الخصوم وبــالأإذا وجد القاضي أو زوجھ في حالة تبعیة بالنسبة لأ ـ)٤

ادا أو معاشرة رثا منتظرا لھ أو مستخدما أو معتاحد الخصوم أو وكان دائنا أو مدینا لأ
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الحقوق المدنیة أو المدعي أو المدعي المدني أو كان أحد منھم المتھم أو المسؤول عن 

   .وارثھ المنتظر

ا فیھا ضیة المطروحة كقاضي أو كان محكما أو محامیإذا كان القاضي قد نظر لق ـ)٥

  .أو أدلى بأقوالھ كشاھد على وقائع في الدعوى

عمود  إذا وجدت دعوى بین القاضي أو زوجھ أو أقاربھما أو أصھارھما على ـ)٦

  .النسب المباشر وبین أحد الخصوم أو زوجھ أو أقاربھ أو أصھاره على العمود نفسھ

وم أمام المحكمة التي یكون فیھا أحد الخصإذا كان القاضي أو لزوجھ دعوى  ـ)٧

  .قاضیا

ب المباشر النس ودللقاضي أو زوجھ أو أقاربھما أو أصھارھما على عم انإذا ك ـ)٨

  .تصم فیھ أمامھ بین الخصومنزاع مماثل للنزاع المخ

ة الخطورة بین أحد الخصوم من المظاھر الكافیھ وذا كان بین القاضي أو زوجإ ـ)٩

  .ما یشتبھ معھ في دعم تحیزه في الحكم

  :التي یجوز رد القاضي فیھا حالاتالا: ثانی
  

  إ.ج.ن ق. ا . مم 241ادة ھا ثمانیة، وھي كالتي وحسب المددحالات عھذه ال

  .كان للقاضي أو لزوجھ مصلحة شخصیتھ في النزاعإذا ـ  ١

إذا وجدت قرابة أو مصاھرة بینھ أو بین زوجھ أو بین أحد الخصوم أو أحد ـ  ٢

  .الخصوم، حتى الدرجة الرابعة وكلاءالمحامین أو 

إذا كان لھ أو لزوجھ أو أصولھما وفروعھما خصومة سابقة أو قائمة مع أحد ـ  ٣

  .الخصوم

حد دینا لأوجھ أو أحد أصولھ أو أحد فروعھ مدانا أو مشخصیا أو زإذا كان ھو ـ  ٤

  .الخصوم

زاع أمامھ أن أفتى أدلى بشھادة فــي النزاع أو سبق لھ أن طرح النإذا سبق لھ ـ  ٥

  .ىالأولفي الدرجة 

  .حد الخصوم في الدعوىقانونیا لأ إذا سبق لھ أن كان ممثلاـ  ٦

  .إذا كان أحد الخصوم في خدمتھـ  ٧
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  .قة صداقة حمیمیة، أو عداوة بینیةإذا كان بینھ وبین أحد الخصوم علاـ  ٨

ر، لأسباب في التشریع الجزائري على سبیل الحصذه اذكر ھ أنھ جاء ملاحظوال

ین فـي استعمالھا یـترك المجال للمتقاض تى لاذلك أن تحدد أسباب الرد حوالغایة من 

ك حول قدرة القاضي على ھو إبعاد حالة الش ھدف من إجراء الردكما أن ال بطریقة تعسفیة،

  .()الحكم بدون تحیز إلى أحد الخصوم

  : إجراءات الردا: ثالث
  

رد من ق. ا . م. إ.ج یقدم طلب ال 242في المادة  الإجراءاتورد وصف ھذه 

  .افعةالمرال باب ائیة بعد دفع الرسوم القضائیة و قبل إقفبعریضة إلى رئیس الجھة القض

حكمة الذي الم سفي المحكمة ، تقدم العریضة إلى رئیفإذا كان الرد متعلقا بقاضي 

 خلالأن یصرح كتابة  الأخیرى ھــذا یبلغھــا بدوره إلى القاضي المطلوب رده، و یجب عل

 ھالأخیرة علیھ أن یجیب على أوج الحالةذه لرد أو رفض التنحي، وفي ھـأیام قبول ا 03

الأجل المحدد ي عــن النظر في القضیة أو عدم تقدیم الجواب في نحالرد، وفي حالة رد الت

ل جأابقة، یحیل رئیس المحكمة طلب الرد إلى رئیس المجلس القضائي في في الفقرة الس

ل في طلب صم الفمرفقا بكل المستندات المفیدة، ویت جابةام الموالیة للرد أو عدم الإأی 08

 الأقلاعدة رئیسي غرفة على المجلس القضائي، بمسة المشـورة برئاسة رئیس ي غرفالرد ف

  .جالقرب الآأوذلك في 

إلى رئیس ھذه  ةي تقدم العریضائتعلقا بقاضي في المجلس القضأما إذا كان الرد م

أن  الأخیروب رده. و یجب على ھذا یبلغــھ بدوره للقاضي المطلالجھة القضائیة الذي 

ة علیھ الأخیر الإحالةض التنحي، وفي ھذه رف أیام، بقبول الرد أو 03 خلالیصرح كتابة 

  .أن یجیب على أوجھ الرد

مرفقا بكل  ا،الأول للمحكمة العلیس إلى الرئی في حالة رد التنحي، یحال الطلب

ورة، برئاسة رئیس المحكمة الفصل في طلب الرد في غرفة المشالمستندات المفیدة، ویتم 

جال. أما في حالة التي یكون ي أقرب الآوذلك ف الأقل،العلیا، بمساعدة رئیسي الغرفة على 

الـذي یفصـل فیـھ ة إلى رئیس المحكمة المختصب المطلوب رده مساعدا، یقدم الطل فیھا

  .ي طعنالفاصل في الرد، غیر قابل لأ الأمر، یكون حالاتع البأمر وفي جمی

م.إ. ج أنھ . ق.ا 243ادة قاضي المطلوب رده رئیس المحكمة فتشیر المأما إذا كان ال

ائي الــذي یتبعھ و یفصل فیھ وفقا للفقرة یقدم طلب الرد مباشرة إلى رئیس المجلس القض

ان القاضي المطلوب رده رئیس مجلس من ق. إ.م.إ.ج. وإذا ك242الرابعة من المادة 
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ھ وفقـا للفقـرة للمحكمة العلیا، ویفصل فیـ الأولس ي، یقدم الطلب مباشرة إلى الرئیقضائ

  . ص المـادة ق.ا.م.ا.جمـن ن السادسة

الطلب على شكل  ا فیقـدملرد متعلق بأحد قضاة المحكمة العلیب اأما إذا كان طل

بط التابعة لھا، و مانة الضودع لدى الأالأول لھذه المحكمة، و یس عریضة توجھ إلى الرئی

یجب على للمحكمة العلیا، و الأولي بمعرفة الرئیس تبلغ العریضة فورا إلى القاضي المعن

عن نظر القضیة أو ي أیام و إذا رفض التنح 08 خلالوب رده أن یقدم جوابھ ي المطلالقاض

جل شھرین فـي غرفة المشورة أ خلالب الأجل المحدد یفصل في الطلدم جوابھ فـي لم یق

  .رف ھــذه الجھة القضائیةالأول للمحكمة العلیا ومساعد رؤساء غس برئاسة الرئی

  حیاد القاضي ضمانات :الرابع  الفرع
  

لیظھر القاضي بمظھر الحیاد وھي  اللازمةرع جملة من الضمانات فقد وضع المش

  : كالتي

أداء مھمتھ ت والمناورات التي قد تمس بالقاضي محمي من الضغوطات والتدخلا -

  .()أو نزاھة حكمھ

  () .للقانون والقانون فقط عدم خضوع القاضي إلا -

قات ھ علاتكون ل تى لاعمل آخر غیر القضاء حة أي إبعاد القاضي عن ممارس -

  .()ھ أو تنشأ لھ مصالح مالیة أو أدبیةعملفیما بعد قد تؤثر على 

ول عدالة إبعاد القاضي عن الفصل في بعض القضایا حین یقوم الشك ح جواز -

  .()القاضي المعین لنظرھا

  .()تقاضي أجر یتناسب مع التزامات وظیفتھ وشرف مھنتھ -

  .یةفعلستقرار المستفاد منھ إذا أدى عشرة سنوات خدمة الاحق  -

  .حق التمتع بالعطلة والتمتع بالحق النقابي -

 الأعلىرف المجلس الأخیر فیتمثل في متابعة مساره المھني من طوأما عن الضمان 

  .()للقضاء

تمتع ھو  یجوز لھذا القاضي التمتع بھذه الضمانات ما لم یوجد المتقاضي الذي فلا

ة مختصة وعادلة والحق في الآخر بضمانات متمثلة في حث المتھم في المحاكمة أمام محكم

خطاء القضائیة والحق في التعویض عن الأ، ()الدفاع عن نفسھ بنفسھ أو بواسطة محامي

  .()وضمان حمایتھ من أي تعسف
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  )الشكوى( اةالقض المخاصمة :خامسالالمطلب 
  

للمتھم  ()عن أسباب منع القضاة وردھم عن النظر في الدعوى قرر المشرع  فضلا

عمل أو إجراء أو ل بواجب الحیاد، وذلك فیما لو قام بوجبھ أن یخاصم القاضي لو أنھ أخبم

  .()القضاة یر العدالة، وھذا ما یسمى بالشكوى منإصدار حكم یجافي س

  : تعریف المخاصمة ول:الأ الفرع
  

القاضي القواعد  ىتسمح بأن تطبق عل القاضي لا استقلالعلى كرامة وإن المحافظة 

ن متقاضي الذي قد یشكو ملن لیمك ذا لاولھ ، العادیة التي تترتب علیھا المسؤولیة المدنیة

الأفراد، بل المشرع ائر أن یقوم علیھ دعوى التعویض كسرف القاضي بالأضرار من ط

تسبب في الضرر الذي لحق بالمتقاضي،  لقاضي الذية اوضع إجراءات خاصة لمتابع

  .اوي مـا بیــن حمایـة القاضي والمتقاضینوالمخاصمة تظھر كإجراءات خاصة تس

الفرنسیین یرى  اءت حول تكیفھا، والبعض من الفقھاؤلاوقد أثارت المخاصمة تس

  .الحكم إصلاحأنھا الطعن الغیر عادي یھدف بھ 

وبناء على  ح،فالمخاصمة لیس لھا تكییف واضري وأما في نظر المشرع الجزائ

ر عادي للطعن بحیث وقد یحتمل بأن المخاصمة ھي طریق غی ق.ا.م قدیم 217المادة 

الب طریق آخر یلتجئ إلیھ للتمسك یجوز مباشرتھا ما دام للط تنص بأن المخاصمة لا

  .ي فرع مستقلوھذا ما سوف نستفیض فیــھ فبادعائھ، 

  :القضاة  لمخاصمةدعوى ل  الطبیعة القانونیة :ثانيال الفرع
  

  :یمكن التمیز بین نوعین من التصرفات التي یجریھا القاضي، وھي

  . ()التصرفات التي یجریھا أثناء ممارسة وظیفتھ باعتباره قاضیا -أ

 علاقــةالتصرفات التي یجریھا باعتباره فردا عادیا دون أن تكون لھا أیة  - ب

  . بوظیفتھ

كل تصرف  القاعدة ھي مسائلة كل فاعل عن الضرر الذي أحدثھ، وتطبق علىإن 

تي تصدر عن القاضي أثناء فعال الضار یرتكبھ القاضي باعتباره فردا عادیا، أما الأ

الذعر ن ذلك لو حدث سوف ینشر تطبق بشأنھا ھذه القاعدة، لأ ممارسة مھامھ كقاضي فلا

لمحكوم علیھم ن اوخاصة إذا علمنا أن كثیرا مفي نفس القاضي ویشغلھ عن أداء مھامھ، 

ضین برفــع دعوى ماح للمتقاطاء القاضي، إذا فضل على أن السخم ضحایا لأیعتقدون أنھ

وظیفتھ، سینتھي إلى إھدار ضد القاضي بسبب خطأ أو إھمال یحتمل وقوعھ أثناء قیامھ ب
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والمتقاضي قررت ن القاضي وللتوفیق بین مصلحة كل م حجیة الشيء المقضي فیھ،

  .ري دعوى خاصة تسمى دعوى المخاصمةدیثة، ومن بینھا التشریع الجزائالتشریعات الح

  :القضاة   لمخاصمة الطبیعة القانونیةأولا: 
  
  :الفقھ حول تكییف دعوى المخاصمة كالتي اختلاف

  :للقضاة الدعوى التأدیبیة   ـ ) 1
  

حالات محددة، إلى تأدیب القاضي عن تقصیره في  ترمي الدعوى التأدیبیة

ة وموضعھا القــوانین التي تنظر تأدیب القضاة، وتختص بنظرھا الھیئات المختص

محرك دعوى  وى المخاصمة عنحرك دعف مختلادا لابالتـأدیب،ویعتبر ھـذا الرأي منتقـ

  .()ضاء العادیةل اختصاص الفصل فیھا القالتأدیبیة ولتقریر التشریعات المقارنة تحوی

  :دعــوى المخاصــمة طریق غیر عاديـ    ) 2
  

ھذا الرأي منتقدا لكون  ویعتبر .تعد طریق غیر عادي یوجھ ضد الحكم الذي أصدره

لھ، أما  ون محلاكان أو استثنائیا یفترض وجود حكم یكا الحدیث عن أي طریق طعن، عادی

زاع فتوجھ إلى القاضي، وإن لم یكن قد أصدر حكما في موضوع الن مةدعوى المخاص

  .()ق.ا.م. قدیم 214ادة حالتان المنصوص علیھما في المالمعروض أمامھ، ومن أمثلة ذلك ال

  .وقوع تدلیس أو غش أو عذر من القاضي أثناء سیر الدعوى -

  .امتناع القاضي عن الحكم -

وى مسؤولة مدنیة مكانھا والتشریعات أن دعوى المخاصمة تعد دع ھویرى أغلب الفق

على أن القاضي  ق أصحاب ھذا الرأيالمدنیة، ولكن بعد أن اتف الإجراءاتالطبیعي قانون 

التي سببھا  الأضرارمة، فیلتزم شخصیا بالتعویض عن ھو الذي یسائل في دعوى المخاص

التي: ھل الحكم الذي  بینھم حول السؤال الاختلافلھ أو تنوب عنھ الدولة في ذلك، بقي 

  ()ؤولیة القاضي في دعوى المخاصمة أثر على الحكم السابق؟یقرر مس

 للقضاء، "لا الأساسيانون من الق 31ادة الإطار، وبعد مراجعة نص الموفي ھذا 

القاضي مسؤولیة خطئــھ  لیتحم عن خطئھ الشخصي، وبھــذا لا یكون القاضي مسؤول إلا

  ."وى الرجوع التي تمارسھا الدولة ضدهعن طریق دع ة إلاالمرتبط بالمھني الشخص

  مةرع صراحة على تأثیر دعوى المخاصوبالرجوع إلى ما نص المش
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، مما أدى بأغلبیة الفقھ على التصرفات السابقة التي قام بھا القاضي المخاصم

لقاضي في حالة ن االمصري إلــى اعتبار دعوى مخاصمة دعــوى إبطال الحكم الصادر ع

  . رفعھا بعد صدوره، فضل على اعتبارھا دعوى مسؤولة

یبین أثرھا على  مة دون أنقد اكتفى بتقریر دعـوى المخاصأما المشرع الجزائري، ف

  .ى على الثانیةالأولالحكم، مما یستخلص استبعاد تأثیر 

  :ادســـسال ثـــالمبح

  .اءــــــــــتقلال القضــــــاس
  

مبدأ الفصل  ناستقلال القضاء قد نشأ عویرى أغلب فقھاء القانون الوضعي أن مبدأ 

لكونھ یضمن السیر ام القضائي بین السلطات، وھو أھم المبادئ التي یجب أن تسود النظ

إن  ،()العدل بین الخصوم في الدعوى لإقامةة الحسن للقضاء ویوفر الضمانات الكافی

وعھ استقلال القضاء وعدم خضالدساتیر الجزائریة اتبعت الطریقة التقلیدیة، فنصت على 

ورة ثبات الالأولى القاضي ملزم بالدفاع عن مكتسة وإن كان في عھد الجمھوری انون،للق إلا

م عن ھذه 1989ھ، ثم تخلى دستوراستقلالوالتي كانت تشكل عائقا أمام  الاشتراكیة

  .المعادلة

  استقلال القضاءتعریف الأول: المطلب 
  

ة القضائیة یعطینا استقلال المؤسسن المھم في سیاق حدیثنا عدأ طرق لھذا المبإن الت

ق الدولیة ا ھي أھم المواثیاستقلال القضاء ومبتعریف وما المقصود ب الإلمامالحق في 

دساتیر الدول وكیف عالجت ، ذا المبدأ؟الإنسان التي تعرضت لھوق المتعلقة بحمایة حق

  اختیار القضاة ونقلھم وعزلھم ؟ اممختلفة وما ھي مقوماتھ بخصوص نظال

  استقلال القضاءتعریف : ولالأ الفرع
  

ا برسالتھ في تحقیق العدالة عالقضاء تحرره من أیة مؤثرات اضطلا استقلالیقصد ب

خضوع القضاة دم ریعیة والتنفیذیة وعسلطتھ من أي تدخل من جانب السلطتین التش رروتح

یل الذي یراد الجلانون الوضعي على أن الدور أجمع فقھاء الق، ولذلك ()لطة القانونلغیر س

قلة متوافرة على ومست ()إذا كان سلطة محایدة ق إلان القضاء أداءه لا یمكن أن یتحقم

ي كذلك "جورج بیردو" في ویقول الفقیھ الفرنس ،()ة الدقیقة المنوطة بھالمقومات المھم

ي حقھ، بعد حیدة القانون قیام عدالة ف من الفردؤلفھ الحریات العامة: "وإن خیر ضمان لأم

یتھ غیر مستھدف إلا بنصوص القانون، ووحي ي ولاأي عدالة یباشر في ظلھا القاض

للقضاة سواء في مواجھة  الاستقلالق بتحقی لیم إلاقیام لتنظیم قضائي س میره ولاض

  .() حكومة"المتخاصمین أو في مواجھة ال
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الفصل بین  امیرجع عندھم إلى نظ القضاء لا استقلالفیرى أن  الانجلیزيأما الفقھ 

لطة التنفیذیة لھا الدور إن الس لات التي أخذت بھ فرنسا وبقیة الدول الغربیة، بالسلط

یكون  اء موكولة إلى وزارة العدل ومع ذلك فلاین القضاة، وأن إدارة القضي تعیالرئیسي ف

ة تسلحھم بعدم القابلیــة ھم ماداموا منزھین عن كل ریبة نتیجاستقلالمع رأیھم أي أثر على 

  .()نین بمرتبات كافیة ومحص ()زلللع

تأثیر لسلطة  لكن القضاء أن تقـوم المحاكم بأدائھا مھامھا بعیدا ع استقلالیقصد ب

تصاص السلطة لمنازعات من اخي ا، فالنظر والفصل فة)السلطة التشریعیة والتنفیذیرى (أخ

ي سلطة أخرى الحق في أن ي إطار القانون، ولیس لأف ا إلاعملھارس تم تي لاالقضائیة وال

  .تصدر الحكم أو تعدل فیھ أو توقف تنفیذه

 استقلالى عل )24(م1996و  م1989 توريلقد نص المشرع الجزائري في دس

زة الدولة التنفیذ وھي مھام أجھدار أحكام واجبة السلطة القضائیة وخول لھا حق إص

مطلقة  كما تنحصر سلطة القاضي الجزائري حتى في وقف التنفیذ، فھي لیست، ()المختصة

ة تتجسد في رئیس علاقة تربطھا بالسلطة التنفیذیھناك  ،السلطة القضائیة استقلالرغم 

الدولة  اء، وتعییــن القضاة تجسیدا لوحدةعلى للقضس الألجمھوریة الذي یرأس المجلا

دل الذي یعد عضوا من الحكومة، ورئیسا إداریا العلاقة بینھما في وزیر العمة، وتتجسد والأ

النیابة  اءمجال القضائي تقتصر على أعضفي ال الأخیرذا ئیة، وسلطات ھللسلطة القضا

  .اة الحكم یخضعون للقانون عند مباشرة أعمالھم القضائیةالعامة بینما قض

میة، ھا مستقلة عن سائر الھیئات الحكوعملء أن تقوم المحاكم بالقضا استقلالویعني 

ر عملھا لغیتي لا تخضع في اختصاص سلطة القضائیة ال نفالفصل في المنازعات م

یة سلطة الحق في أن تملي على المحكمة أو توحي إلیھا بوجھ الحكم في القـانون، فلیـس لأ

   .()أصدره القضاء أو توقف تنفیذه ا، أو أن تعدل الحكم الذيأیة دعوى منظورة أمامھ

  وفي دساتیر الدول الإنسانفي إعلانات حقوق  القضاءاستقلال  :ثانيال الفرع
  

 الإعلانا استقلال القضاء في الكثیر من المواثیق والمعاھدات ومنھلقد نص على 

ھ في الكثیر من وكذلك نص علی ،() 10م في المادة 1948لسنة  الإنسانالعالمي لحقوق 

وھذا ما جعل القضاء  زاھة،نلقوانین بعدل وتطبق با حتى للدول المختلفة تفسرالدساتیر 

، ()الأخرىبالسلطات  الارتباطى التحرر من الضغوط ذات عامة والقاضي بصفة خاصة عل

ذه النقطة من بحثنا على أھم المواثیق الدولیة المتعلقة بحمایة حقوق سوف نركز في ھ

   .()یة القضاءاستقلالي دساتیر الدول ومدى شمولھا على مبدأ وف الإنسان

                                                           

 ) ـ  24
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  ة الإنسان والمواثیق الدولیات حقوق إعلانفي  القضاء استقلال أولا: 
  

ى تقنینھا في شكل عملت علادئ ومت التشریعات الوضعیة مجموعة من المبتلھاس

السلطة  استقلالیعد  الإنسانة بحقــوق ة، ففي منشور اللجنة المعنیقوانین أو اتفاقیات دولی

  .()ي استثناءیخضع لأ القضائیة حقا مطلقا لا

القضاة  ناستقلالیة الھیئة القضائیة بالإجراءات المتبعة في تعییویرتبط شرط 

وظیفي حتى وصولھم سن التقاعد، فالة أمنھم واستقرارھم المانات كعن ض لاومؤھلتھم، فض

كبر تحد یعاني ، وأعملة الترقیة، ونقل، وتوقف ممارسم المھنیة من وكل ما یتعلق بوضعیتھ

ر المشروع من جانب السلطتین التشریعیة والتنفیذیة ورغم أن منھ القضاة ھــو التدخل غی

یكذب ذلك بخصوص  إن الواقعاستقلالیة القضاء فى كل الدول تنص عل دساتیر وقوانین

كراھات متعددة ضون لإاة ضغوطات ویتعرعدد غیر یسیر من الدول تمارس على القض

  .اف المتقاضونیكون ضحیتھا فــي نھایة المط

وتعد ة العادلة الإطلاق لضمان المحاكمى یة المستقلة أھم وسیلة علائإن السلطة القض

و النصائح ھذا ما نص  الآراء لإعطاءط الأحكام و لیس فق لإصدارة المحكمة الھیئة المؤھل

 ،()مان وصون الحریات الفردیة والجماعیة لضالإنسان وربي لحقوق علیھ المجلس الأ

 عة: "لانص في مادتھ التاس ()الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانا فمختلف المواثیق الدولیة منھ

لكل إنسان الحق على قدم المساواة  ى أي إنسان أو حجزه أو نفیھ تعسفا،یجوز القبض عل

ل في علنیا للفص زیھة نظرا عادلاین، في أن تنظر قضیتھ محكمة مستقلة نالآخرع التامة م

لة ومحایدة أن یحاكم المتھم بواسطة محكمة مستق ()"حقوقھ والتزاماتھ وأیة خیانة توجھ إلیھ

في النص: "على أنھ لكل  الإنسانوق الإعلان العالمي لحقن م 10ادة تأكیدا لذلك جاءت الم

محكمة مستقلة نزیھة نظرا ن في أن تنظر قضیتھ الآخریع نسان على قدم المساواة التامة مإ

من العھد 14وتنص المادة  ،()"وقھ والتزاماتھ وأیة خیانة توجھ إلیھا للفصل في حقعلنی عادلا

ل فرد یعا سواسیة أمام القضاء"، ومن حق كالدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة "الناس جم

عوى مدنیة أن تكون ة دفي أیة تھمة جزائیة توجھ إلیھ أو في حقوقھ والتزاماتھ في أی الفصل

  .()تقلة حیادیة منشأة بحكم القانوننظر منصف علني من قبل محكمة مس قضیتھ محل

 08المادة  صم، ون1950 الإنسانوق الأوربیة لحق الاتفاقیةن م 06ادة ونص الم

یكیة الأمر الاتفاقیةن م08ادة م، ونص الم1950 الإنسانیكیة لحقوق الأمر الاتفاقیةمن 

 02والفقرة  ()والشعوب الإنسانوق الإفریقي لحقاق للمیث 07/01ادة والم الإنسان،لحقوق 

  .()والشعب في الوطن العربي الإنسانمن مشروع میثاق حقوق  05من المادة 

المتحدة سنة  الأمممنھ للوقایة من الجریمة الذي تضوأصدر المؤتمر الدولي السابع 

القضاء وتوفیر  استقلالیخ قواعد أساسیة تدعو إلى ترس نو سلسةم في میلا1985
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غیر  استقلالللقضاة حتى یتمكنوا من القیام بمھامھم بكل تجرد وترفع و اللازمةالضمانات 

الأمم المتحدة بتھیئة ة فـي نون، وقد قامت الدوائر المختصمتأثرین بأي سلطة غیر سلطة القا

الثامن الذي عقد بعد ؤتمر ة القضاء الجنائي وعرضھا على المممارسل الأساسیة دتلك القواع

الأساسیة التي بدأت على وضعھا، وحصلت م، فأكملت بذلك سلسلة القواعد 1990 نةذلك س

ر ومستقل للعدالة ادلعالمیة علیھا، كل ذلك من أجل تأمین جھاز قضائي قى الموافقة اعل

أن الكثیر من  ھ، ولا شكالإنسانیة على أحسن وجائیة ومھامھ القض ؤديالجنائیة، حتى ی

 الاعتبارذه القواعد والتوصیات بعین وكذلك الدولیة ستأخذ ھ الإقلیمیةوة الھیئات المحلی

استقلال یعد  الإنسانفي منظور اللجنة بحقوق  ،()ذتطبیقھا أو جعلھا قیــد التنفی على عملوت

  .ي استثناءا لا یخضع لأالسلطة القضائیة حقا مطلق

بحقوق  ةل اعتبرت اللجنة المعنیامة العدونظرا لحساسیة القضاة ودوره في إق

ئیة أي وضع لا یعیر فیھ بوضوح ااستقلال السلطة القضیتصف مع مبدأ  أنھ لا الإنسان

ائیة والتنفیذیة أو تتمكن فیھ السلطة تین القضلطبین وظائف واختصاصات الس زویمی

ومن بین المھتمین بھذه القواعد ، ()ائیة أو توجیھھاذیة من السیطرة على السلطة القضالتنفی

والتوصیات نذكر على سبیل المثال  () )تأمین جھاز قضائي قادر ومستقل للعدالة الجنائیة(

تحاد الحقوقیین اء الصادر عن المؤتمر الثاني لاالقض لاستقلالد الإعلان العربي الموح

ون م، لذلك یك1980ل من شھر أبری 30و 28ي عمان والمنعقد في الفترة ما بین العرب ف

م القضائیة لاستقلال الذي ینبغي أن تلزمھ النظعلى المشترك والدستور الدائم لالمثل الأ

  .()العربیة كافة

المادة الخامسة  يالإعلان المذكور في استقلال القضاء فوقد نص صراحة على مبدأ 

الحقوق مانات الھامة والمتعلقة بحمایة الإعلان وتضمن جملة من الضك منھ، وقد نص ذل

  .()والحریات للخصوم في الدعوى

  في دساتیر الدول القضاء استقلالثانبا:  
  

یتمتع القضاة  ب أنواجالعدل وتطبق بنزاھة فإن من إذا ما أرید للقوانین أن تفسر ب

بالسلطة  ممن الضغوط التي قد تتولد من ارتباطھ ینرمتحر وابوضع مستقل وأن یكون

وتعزیز الشعور بالثقة  الأحكاما أساس عدالة القضاء وحیاده ھماستقلال ك أن التنفیذیة، ذل

  : یلي ، وھو ما سنوضحھ فیماوانین المقارنة على تلك الضماناتلذا أكدت الق ،() ھفی

    :القانون الفرنسي في  ـ  )  1
  

یة ائم على ضرورة حفاظ السلطة القض1958ام ینص الدستور الفرنسي الصادر ع

ة قانونا، كما القضاء بالشروط المقرر استقلالدأ وضمان احترام مبعلى الحریة الفردیة 
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الأحكام والعمد والمدیرین م على معاقبة 1994ي الصادر عام ینص قانون العقوبات الفرنس

مانة استقلال القضاء ھو الضار أن الذین یتدخلون في أعمال السلطة القضائیة، وذلك باعتب

لاستقلال القضاء في مواجھة وتطبیقا ، ()والحریات حقوقلتحقیق العدالة وحمایة ال الأساسیة

عملھم وفقا لما تضمنتھ نص ق بیتلقون أوامر من الحكومة فیما یتعل اة لاالحكومة فإن القض

لم یرد نفس النص م، وإن كان 1810ادر عام من قانون العقوبات الص130-131ادتین الم

الاعتبار تطبیقا لمبدأ الفصل یؤخذ في  م ،إلا أن ذلك المبدأ1994ام في القانون الصادر ع

  .()ة والسلطة القضائیةبین السلطة التنفیذی

ن القضاة، حیث یتم استقلال القضاء فــي مواجھة السلطة التنفیذیة في تعییى كما یتجل

ورئیس المحكمة العلیا بناء على اقتراح المجلس  لاستئنافتعین قضاة النقض ورئیس ا

، اةیقدم لرئیس الجمھوریة، ومن وزیر العدل بالنسبة لباقي القض ھیئات القضائیةلل الأعلى

   .()س الجمھوریة، كما أنھم غیر قابلین للعزلویصدر بتعینھم قرار مـن رئی

لمبدأ الفصل  اك تطبیققضاة التحقیق وذل استقلالویأخذ القانون الفرنسي أیضا بمبدأ 

استقلال قضاة ، ویتجلى ذلك في ةالاتھام والمحاكمة لضمان حسن سیر العداللطتي بین س

اة التحقیق أیضا مستقلین في مواجھة النیابة العامة مواجھة الحكومة، ویعد قض يالتحقیق ف

والتحقیــق  الاتھامفة مع في عضو النیابة صتجت وذلك حتى لا الاتھامالتي تقوم بسلطة 

استئناف  للنیابة العامةذا فل تملك النیابة العامة سوى تحریك الدعوى، ویمكن الابتدائي، وبھ

  . استقلالدورھا بة التحقیق التي تتمتع بام غرفأوامر قاضي التحقیق أم

سنة من الدستور الفرنسي ل 64القضاء نصت المادة  استقلالمان احترام مبدأ ولض

ا نصت على أن استقلال السلطة القضائیة، كممن برئیسھا یض ةم أن الدولة ممثل1958

-1270سوم رقم المرم صدر 1958تور للعزل، وتطبیقا لما جاء بھ دسن القضاة غیر قابلی

 الأعلىم لا یعزلون، ویتولى المجلس لحكاة اص في مادتھ الرابعة على أن قضم ون58

 58-1271م المرسوم رقن م14و13للقضاء تأدیب القضاة طبقا للمادتین 

الأول لرئیس ا الإحالة، ویرأسھ في ھذه الأعلىالمجلس الخاص ب  م22/12/1958يف

الإطار نفسھ فقد حددت قواعد الحق في إبداء أقوال القاضي ذا لمحكمة النقض، وفي ھ

  .ق دفوعھالمسائل وأیضا تحقی

الأعلى للقضاء مـن أربعة عشر عضوا وھم رئیس الجمھوریة س ویشكل المجل

لوطنیة الفرنسیة وأربعة مستشارین یتم ة اووزیر العدل وستة أشخاص تنتخبھم الجمعی

  .()ان بواسطة رئیس الجمھوریةین وعضوان یعینارانتخابھم ممثلین عن المستش

  في القانون الانجلیزي:ـ   )  2
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ھا صراحة حق كل على النص علی الانجلیزيانون من أھم الضمانات التي حرص الق

  .()ي أن یحاكم أمام محكمة مستقلة ومحایدةشخص متھم بجریمة جنائیة ف

القضاء في طریقة تعین القضاة، وتختلف طریقة تعین القضاة  استقلالویتجلى مبدأ 

ح التي تغلب علیھا الطابع الشعبي یكون الصلالمحاكم، فبالنسبة لمحاكم قضاة  اختلافب

، ویتم ةت قانونیؤھلان وغیر حاصلین على میالقضاة أشخاص عادیین وغیر متفرغ

ي یكونون على درایة كاملة ي المناطق التاختیارھم من القطاعات الشعبیة المختلفة ف

 ة وإلارھا، ویتم تعیینھم بأمر ملكي بناء على ترشیح وزیر العدل، ویشترط فیھم النزاھبأمو

  .سفلاوا في جرائم الخیانة أو الفساد أو الإیكونوا قد أدین

 عمللل نالصلح أیضا قضاة متخصصین ومتفرعیویضم تشكیل محاكم قضاة 

ء الدعاوى أو ن وكلاأمر ملكي ویتم اختیارھم من بیون بالقضائي ولھم رواتب ثابتة ویعین

ون كقضاة صلح في دائرة عملنوات، ویتقل عن سبع س المحامین المشتغلین بالقانون مدة لا

 ة، ویجوز لوزیر العدل تعینھم إذا اقتضتالمحكم قلیمي التي تقع فیھاختصاص الاالا

في أنھ یستطیع أن  القضاة الشعبیني المتخصص عن صلحة العدالة ذلك، ویختلف القاضم

فرد، بینما القضاة الشعبیین یكون  رده فیتم تشكیل المحكمة من قاضيیفصل في القضیة بمف

  .()غلبیةثة إلى سبعة قضاة ویصدر الحكم بالأن ثلاعددھم م

أما محكمة التاج فإنھا تضم القضاة والمحلفین، وبالنسبة للقضاة فینقسمون إلى قضاة 

رة منصة الملكة، والقضاة الدائمین وھم عملون أساسا كقضاة في دائذین یلیا الالمحكمة الع

 القانوني لمدة لا عملن بین المحامین ذوي الخبرة في العمل بالمحكمة ویعینون ممتفرغون لل

ث سنوات، وأخیرا القضاة دة ثلامن بین القضاة المسجلین لم نوات أوتقل عن عشر س

ي وكلاء الدعاوى أو ذوي الخبرة فینون من بین المحامین أو جلون أو المنتدبون، ویعالمس

تقل عن  فة مؤقتة لاعملون بالمحكمة بصنوات، ویعمل القانوني التي لا تقل عن عشرة سال

  .شھر في العام

 الجسماني إلا زحالات العجي سبب حتى وقضاة المحكمة العلیا غیر قابلین للعزل لأ

زل القاضي لسبب غیر العجز البرلمان، وإذا اقـترح البرلمان ع بناء على طلب من مجلس

ل م تشكیلھا لھذا الغرض، حیث تسمع أقوالجنة یتبد من إجراء تحقیق بمعرفة الجسماني فلا

رار الصادر یعد بمثابة قانون یوافق علیھ مجلس العموم القاضي وتحقق أوجھ دفاعھ، والق

عجز الجسماني فالبرلمان أن یقرر عزل القاضي ومجلس اللوردات والملك، أما في حالة ال

ھم استقلالب حالاتذه الم القضاة في ھاحتراما للقاضي حیث یتقد عملاك لا یحدث أن ذل إلا

  .()من تلقاء أنفسھم

  :استقلال القضاء في الدستور المصري ـ   )  3
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ل الرابع "السلطة القضائیة" كسلطة مستقلة وقضاة م في الفص1971تور نظم دس

ر إلى أن اوأش ()و شؤون العدالــة مستقلون، غیر قابلین للعزل، وخطر التدخل في القضایا،

یة ویؤخذ رأیـھ ف ي مشروعات القوانین ات القضائیة یرأسھ رئیس الجمھورمجلس الھیئ

   .()م2008لسنة 192تي تنضم شؤون الھیئات القضائیة، وھذا بصدور القانون ال

اس إلى أنھا أس الإشارةانون" الدستور المعنون "سیادة القالأول من كما تضمن الباب 

قوق مانان أساسیان لحمایة الحاستقلال القضاء وحصانتھ ضة وأن حكم في الدولال

والحریات، وكفالة حق التقاضي وھو مكفول للناس كافة، كفالة حق الدفاع، وتجریم امتناع 

  . الأحكامذ الموظفین العمومیین عن تنفی

اء إذ تؤكد في أحد استقلال القضة العلیا إلى حمای توریةمحكمة الدسوقد حرصت ال

استقلال ى أن تخضع الدولة للقانون ومن الدستور عل 65ادة مھا الھامة، ومنھ نصت المأحكا

  ." ة الحقوق والحریاتالقضاء وحصانتھ ضمانان أساسیان لحمای

ظات، ومن حالملا ضاستقلال القضاء بعألة م من مس1971تور وما یؤخذ على دس

سیما تلك عدید من الأمور الھامة لاي الیقة تحیل إلى القانون فوص بطربینھا أنھ جاءت نص

  .ات القضائیةئم الھیالمتعلقـة بتحدید ولیـة وتنظی

ائیة والتي تقضي "بأن یحدد القانون الھیئات القض 167ادة نص الم-أ

ادي في تنظیم الدستوري المشرع العفوض المشرع واختصاصاتھا..".، فبموجب المادة 

  .الھیئات القضائیة وتحدیدا اختصاص كل منھا

واطن في اللجوء إلى ھذه المادة على النحو الذي یسلب حق المإلا أنھ كان یتم تفسیر 

م، حیث قضت المحكمة 1971دستور المصري  68قاضیھم الطبیعي طبقا لنص المادة 

بدستوریة الفقرة الثانیة من م 1971دستور  167ادة مالدستوریة العلیا واستنادا إلى نص ال

م التي تنص على أن تختص محكمة أمــن الدولة 1982لســنة50انون المادة الثالثة من الق

الأوامر والقرارات ن یرھا بالنظر في كافة الطعون والتنظیمات موارئ دون غالعلیا ط

  .م1958لسنة  162مكرر من قانون رقم  3ار إلیھا بالمادة المش

ینظم القانون  ى "أنمن دستور والتي أكدت عل 183ومثلھ ما ذھبت إلیھ نص المادة 

  .ام المحاكم العسكریةالقضاء العسكري،..". وھو كمبرر كمحاكمة المدنین أم

في إقامة  عبدستور والتي تنص " یسھم الش 170وأیضا تم إسناد نص المادة 

 الأحزابس الدولة بشأن الأولى بمجلدائرة الالعدالة... "ما كان مبررا في تبریر إنشاء 

تشكل تشكیل  ى الرغم من أنھا لاالسیاسیة وإصباغ وصف القاضي الطبیعي علیھا عل

  ."قضائیا خالصا
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شؤون على  ومص على"أن یقوالتي تن 173ونفس الشيء ما ذھبت إلیھ المادة 

ن تشكیلھ واختصاصاتھ بین القانویرأسھ رئیس الجمھوریة، ویى الھیئات القضائیة مجلس أعل

م، مساسا 1969لسنة  02رار الجمھوري رقم عملاه..".، وھذا وقد تضمن القوقواعد سیر 

جمھوریة س الاستقلال القضاء وخاصة ما تعلق بإسناد رئاسة ھذا المجلس لرئیخاضعا ب

  .()دلونیابتھ لوزیر الع

انون السلطة استقلال القضاء فقد صدر قوحرصا على المشرع المصري على كفالة 

ا القانون رقم ت ولعل أھمھدخلت علیھ عدة تعدیلام وأ1972لسنة 46القضائیة رقم 

لى نظر الدعاوى ك بنص عالاستقلال للقضاء، وذلم الذي یحقق مزیدا من 2006لسنة 142

نھائیة المتعلقة بأي شأن ال الإداریةاء القرارات ال القضاء والنیابة العامة بإلغا رجالتي یرفعھ

المرتبات والمعاشات اوى ؤونھم ودعاوى التعویض عن تلك القرارات ودعمن ش

م بعــد 1972نة لس 46م ون رقانالمعدلة بالق 83تین وفقا لنص المادة والمكافآت، على درج

المعدلتین  94و93ادتین ظر على درجة واحدة، كما نصت المذه الدعاوى تنأن كانت ھ

الإشراف على ب ةبذات القانون على اختصاص رئیس كل محكمة والجمعیة العامة للمحكم

ل لوزیر العدل ورؤساء المحاكم، كما نصت والقضاة وتنــبیھھم بعد أن كان ھذا حق مخ

كیل مجلس التأدیب من غیر أعضاء مجلس لة بذات القانون على تشالمعد 198ادة الم

والتي نصت على  5مكرر  77وجب ھذا القانون المادة ضیفت بمالأعلى، كما أالقضاء 

  . المیزانیة المستقلة للقضاء

مانات بصفة عامة فوض المشرع الدستوري المشرع العادي بتنظیم العدید من الض

كذلك تفویض المشرع و 168)المادة ،( حیتھاائیة وصلااستقلال السلطة القضة بالأصلذات 

ادة والم170ادة الم( اءات تعیین القضاة ومساءلتھم تأدیبیاالعادي في تحدید شروط وإجر

  م.2012ن الدستور المصري لسنة م 173)

ي معظم الدساتیر ا فن تفویض المشرع الدستوري للمشرع العــادي معترفھذا وإن كا

ترك للمشرع العادي وضع القواعد دساتیر بوضع قواعد عامة ومجردة، وتوم البأن تق

ادئ الدستوریة وھو ما یطلق علیھ" تفویض المتعلقة باتخاذ ھذه المب ةالقانونیة التفصیلی

وضع  خلالالسلطة التشریعیة في إصدار القوانین المكملة للدستور"، لكن یتم ذلك من 

الضوابط والحدود التي یجـوز للسلطة التشریعیة عندھا فرض قیود على القیم والمفاھیم 

  . الدستوریة

ات ي ضمانم ف2012تور دس 35ادة نون قلصت المومما یراه بعض فقھاء القا

ھ فورا، بأسباب القبض علیھ غ المقبوض علیحث وجوب إبلان المحاكمة العادلة والمنصفة م

حكما جدیدا ینتقص من الضمانات  35تحدثت المـادة ام واسحالاستعانة بموتمكینھ من 

سباب تقیید غھ كتابة بأد حریتھ، حیث نصت على إبلاللمقبوض علیھم وكل من تقیة القانونی
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 71ساعة وقد كان النص المقابل في المادة  24 خلاللطات التحقیق حریتھ وأن یقدم لس

م أفضل حال، إذ نصت على وجوب عرض الشخص المقبوض 1971الواردة في دستور

القبض علیھ، كما غھ بالاتصال بمن یرى إبلاھ فورا على سلطات التحقیق وتمكینھم من علی

الاحتیاطي س ورة من الضمانات ما یكفي بشأن عدم إساءة استخدام الحبدة المذكلم تضع الما

رك الدستور للقانون تحدید عدد مرات وفترات إلى عقوبة كما كان من قبل، وتویلھ وتح

  .()الاحتیاطيالحبس 

  ائي الجزائريالقضاء في النظام القضیة استقلالمقومات  :ثانيال المطلب
  

من  138 ادةالم( للقانون  یخضع إلا الأساسي فإن القاضي لابناء على ھذا المبدأ 

مھمتھ أو والمناورات التي تضر بأداء  تدخلاھو محمي من كل الضغوط والتو )تورالدس

ت، وھو المبدأ بمبدأ الفصل بین السلطا عملري لم یتمس نزاھة حكمھ، فالنظام الجزائ

بوحدة السلطة، ویظھر موقعھ بالنسبة للقضاء من  عملذاھب الذي یسیكي وقد تبنى المالكلا

والمتضمن وظیفة القضاة یشیر   م13/05/1969 الصادر في الأمر وص فمثلاخلال النص

ة من طة الثوریة، وعلیھ فإن القضاء ھو وظیفى أن القضاء ھو وظیفة تعتمد علیھا السلإل

  .()ا یتبعھار وممن الدستو 164وظائف السلطة الثوریة كما نصت على ذلك المادة 

مؤثرات  القضاء بعد أن عرفنا مفھومھ بأنھ تحرر من أیة استقلالتتجلى مقومات 

السلطتین  انبلة وتحرر سلطتھ من أي تدخل من جعا برسالتھ في تحقیق العدااضطلا

في كونھا تتطرق إلى نظام ، ()انونة وعدم خضوع القضاة لغیر سلطة القریعیة والتنفیذیالتش

  .نتخاب ونظام التعیینام الاالقضاة المتمثلة في نظاختیار 

مشترك  كما یرتكز النظام القضائي الجزائري على مبادئ متعددة جمع بینھا قاسم

ق استقرار ن طریق تحقییتمثل في حسن سیر العدالة، وذلك ع واحد ھو وحدة الغرض الذي

ة ونفقات اء عادل بإجراءات مبسطالأشخاص على قضول وضاع في الدولة وحصالأ

  .()قلیلة

  : نظام اختیار القضاة  :الأول الفرع 
  
یتبع نظام  دختیار القضاة فقالأنظمة فیما بینتھا بشأن الطرق المعتمدة لاتختلف 

  . نتخاب كما قد یتبع نظام التعیینالا

  :نتخابنظام الاـ   ) 1
  

 ن طریق السلطة التشریعیةنتخاب عاتھا بالاتلجأ بعض الدول إلى اختیار قض

اد تحة بالاذا في الدول الشیوعیة خاصمة، وكان ھباعتبارھا تمثل الشعب وھي ضمیر الأ
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ة والتشیكوسلوفاكیا ویوغسلفیا والصین الشعبیة السوفیاتي سابقا وألمانیا الدیمقراطی

  وكوریا...الخ

للسلطة  وعسلوب وإن كان یؤدي إلى تحرر القضاة من الخضغیر أن ھذا الأ

لطة التشــریعیة وتھدر الحیدة ین فإنھ یجعلھم فــي قبضة السالناخبالتنفیذیة ولجمھور 

الاعتبارات اة، حیث تسود لى سوء اختیار القضسلوب إالمفترضة فیھم ویؤدي ھذا الأ

العام لمدة معینة  الاقتراعاة عن طریق الدول بأسلوب اختیار القضض السیاسیة وتأخذ بع

نتخاب عن التي أخذت بأسلوب الا مریكیةالأ.تحدةمال.لایاتقابلة للتجدید، ومن ھذه الدول الو

فیتم اختیارھم عن طریق  تحادیةالام المحاكم الاقتراع العام، بالنسبة لقضاة معظق طری

ظامھا باعتبارھا مصدر السلطة مة في اختیار نالتعیین، وإذا كان ھذا النظام یحقق سلطة الأ

لطات لال السلطة القضائیة عن الساستقرق اتفاقا مع مفھوم الدیمقراطیة ووأكثر الط

  .الأخرى

اختلاف میولھم السیاسیة ى ضة جمھور الناخبین علي قبفلا ریب أنھ یجعل القضاة ف

القاضي من حیدة وتجرد،  استقلالى تھم الطبقیة، مما یؤثر علاءاونزعاتھم الحزبیة وانتم

عقدت بمدینة نیودلھي  التيدولي لرجال القانون الجدیر بالذكر أن اللجنة الرابعة للمؤتمر الو

ت بحق ما ینطوي نظام انتخاب القضاة من أخطار تھدد حظقد لام 1959ام في غضون ع

ن الصراعات السیاسیة ولحـظ دا عالمرشحین للقضاة بعیم تكن قائمة استقلال القضاء، ما ل

وب ى أسلو.م.أ وأرجعوا ھذا التدھور إلال قانون أمریكیون ھبوط مستوى كفاءة قضاة الرج

  .()انتخاب القضاة

حیث  MICHIGANبمدینة م 1885ولعل أبرز مثال على ذلك ھو نتائج انتخاب 

سنة واعتبر  21بالمحكمة العلیا أكثر من عملالذي  thomas gooleyخسر القاضي المحنك 

  . د خریجي كلیة الزراعةالأمریكي خسر أمام خصمھ أحأحد أعظم القضاة في التاریخ 

  التعییننظام ـ   ) 2
  

 ار القضاةث كیفیات اختین حیومة لیس مد الحكیوالمتفق علیھ أن نظام المھنة یق

ب خضوعھم لقانون خاص بحیث العزل والترقیة، وذلك بس نفحسب، وإنما یقیدھا أیضا م

ترقیتھم، مما یقضي نسبیا على تعسف الحكومة وط عزلھم والمدة القصوى لربھم یحدد ش

  .()والترقیةفیما یتعلق بالتعیین 

وھي  ألا ممؤسسة خاصة بتعیین القضاة ونقلھنص النظام الجزائري على وجود 

                .()م1996ى دستورأولرة فق 146 ادة الأعلى للقضاء وھو ما ورد في المس المجل
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ي یكفل للقاضنتخاب باعتبار أنھ لوب الاالأنظمة القانونیة تفضل أسض إذا كانت بع

الأنظمة ة أن مالھ من عیوب جعل غالبی لطة التنفیذیة، إلافي مواجھة الس الاستقلال الكامل

لطة التنفیذیة الذي لقي استحسانا، لما یحقق من میزة ن عن طریق الستأخذ بأسلوب التعیی

ى الكفاءات ـدر من الناخبین على التعرف علة أقختیار باعتبار أن السلطة التنفیذین الاحس

الأساسي فیھ ھو الخشیة من خضوع ب أن العی ھمة القضاء، إلاالمؤھلة والصالحة لتولي م

بمبدأ الفصل بین  خلالسلوب من إذا الأالقضاة للسلطة التنفیذیة فضل على ما یمثلھ ھ

  . السلطات، وإن أصبح من المسلم بھ ھذا المبدأ مطلقا

یة فـي سلوب حق السلطة التنفیذودفعا لھذا التخوف تقید التشریعات التي تأخذ بھذا الأ

النظام الجزائري الذي حذا  الأنظمةذه ذلك بقیود تحول دون استبدادھا لھذا الحق ومن ھ

الأعلى للقضاء من الدستور "یقرر المجلس  155 حذو المشرع الفرنسي بحیث نصت المادة

سیر سلمھم الوظیفي ویسھر على ددھا القانون تعیین القضاة ونقلھم وطبقا للشرط التي یح

س ط القضاة تحت رئاسة الرئیباالأساسي للقضاة وعلى رقابة انضام القانون احترام أحك

  ()."للمحكمة العلیا الأول

صلاحیة تعیین القضاة لرئیس الجمھوریة ول من الدستور تخ 78غیر أن المادة 

 یعین القضاة بموجب مرسوم :"ھاالأساسي للقضاء بنصانون من الق 3ادة وتكرسھا أحكام الم

  ." للقضاء الأعلىة المجلس ولادل وبعــد مدمن وزیر الع رئاسي باقتراح

زائري المسابقة كطریقة أصلیة لتوظیف القضاة وبصفة استثنائیة رع الجواعتمد المش

وق كمستشارین في المحكمة العلیا، بعد رأي ساتذة المبرزین في الحقللأر جدا التعین المباش

  .ي للقضاءالأساسمن القانون  23 ادةالأعلى للقضاء طبقا للمالمجلس 

ا، للمحكمة العلی الأولس المناصب النوعیة في القضاء وھي الرئی غیر أن التعیین في

العام لدى المجلس  ائي، النائبالعلیا، رئیس المجلس القضة النائب العام لدى المحكم

شریعي سوم التالمرمن  13المادة  لأحكاما حكمة، وكیل الجمھوریة طبقس المرئی القضائي،

 قانون الأخیرمن التعدیل  32ق بموجب المادة وأضیف لھم قاضي التحقی 05-92

ي نقلھم ف ة، ولافي إنھاء مھامھم النوعی اء، ولازائیة لھذه الفئات من القضالج الإجراءات

ریح في تقسیم القضاء وعلى الرغـم من ص حیاتھمن دورھم في القضاء وصلاعلى الرغم م

ب القضاة الھزیلة ؤم رواتالإشارة إلى عدم تلادر كما تج ،()تورمن الدس 155نص المادة 

ذي نص "على وجوب سماح نوعیة الأساسي للقضاء الانون من الق17مع مبدأ أحكام المادة 

   ."یتھاستقلالمرتب القاضي ضمان 
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  :عزل القضاة  :الثاني الفرع
  

للعزل، ولا التنقل إلى لى عدم قابلیة القضاة القاعدة في الدول المتحضرة تقوم ع

عمل القضائي فجائز وفق ل القل المكاني أو النوعي داخا النوظیفة خارج سلك القضاء، أم

  .القضاء نفسھ لاستقلالرط قواعد تحدد سلفا، وھذه القاعدة تعتبر ش

    :اةاستقرار القضـ   ) 1
  

إن استقرار القاضي مادیا ومعنویا نقصد بھ التعیین والترقیة والنقل والعزل...، كلھا 

الإجراءات تؤثر سلبا أو إیجابا م فیھا استقلالیة القضاء، فالطریقة التي تتضروریة لحمایة 

للقضاء، فنصت المادة  الأعلىت ھذه المھمة للمجلس ؤسسة القضائیة، لذلك أوكلى المعل

طبقا للشروط التي  للقضاء الأعلىى أنھ: "یقرر المجلس علم 1989من دستور  146

ن القضاة ونقلھم وسیر سلمھم الوظیفي ویسھر علــى احترام أحكام انون تعیییحددھا الق

للمحكمة  الأولس ى رقابة انضباط القضاة تحت رئاسة الرئیي للقضاء وعلالأساسانون الق

  ." العلیا

  :الإجراءات العملیةـ   ) 2
  

ذه فقد طبقت ھ 182ادة خلال المنفس الحكم مــن م 1976وقد تضمن دستور 

ي ثنایا القوانین من عملیة فال الإجراءاتن على العدید م ()التنصیص خلالالقواعد العامة من 

  :ذلك

ھ على حالتیجوز إ یة فلافعلسنوات خدمة  10بعد  عدم جواز نقل قاضي الحكم إلا1-

  .()بناء على طلبھ كزیة) إلاالمر الإدارةمراكز جدیدة (النیابة أو 

الأعلى س ي حالة حرمانھ من حق مقرر، من حق القاضي تقدیم عریضة للمجلف2-

 الأعلىاء مجلس القضاء ؤون التنفیذیة لرجال القضم الشفترك معظ، ()اللقضاء للنظر فیھ

  .القضاء لاستقلالضمانة حقیقیة 

  العدالة: إشكالیة استقلالیة العدالةإشكالیة استقلالیة  :الثالثالمطلب 
  

مبدأ  بالنظر إلى الكم من النصوص القانونیة والتي تشیر صراحة إلى تكریس

  .اقي السلطاتسلطة القضائیة مستقلة عن بذا أن الالاستقلالیة، فیفھم من ھ

المعروف  امالسلطة توقف السلطة، وھو النظوذلك بمفھوم السلطة تحد السلطة أو 

حینما  ،()ا المفكر مونتسیكیوسلطات وھي النظریة التي جاء بھلفصل بین الباسم مبدأ ا

  ." محالة إلى إساءة استعمالھا بأن من یملك السلطة یمیل لاقال":
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غایة  إلى 138و في نص المادة  م1996بالرجوع إلى الدستور الجزائري لسنة 

السلطة  یةاستقلال، إنھ لخص تنظیم ھذه السلطة في عشرین مادة، ضمنھا 158نص المادة 

  . القضائیة، واعتبر أساس القضاء مبادئ الشرعیة و المساواة

 التي یقع على الأحكاموالسلطة القضائیة تصدر أحكامھا باسم الشعب الجزائري، ھذه 

 147جاءت بھ المادة  ذھا، ثم مانصیاع لھا وواجب تنفیأجھزة الدولة المختصة واجب الا

انون، وھو ما یناقض بھ ما جاء بھ دستور للق یخضع إلا والتي تنص على أن القاصي لا

ع للقانون وفي ذات الوقت یدافع عن مبادئ و الذي كان فیھ القاضي یخض ،م1976

بالإضافة إلى ما ، استقلالھو ھو ما یمس بمبدأ حیاد القاضي و ،()الاشتراكیةومصالح الثورة 

الأخیر للقضاء "ھذا  الأعلىبقولھا": القاضي مسؤول أمام المجلس 149 ادةعلیھ الم نصت

شكال المنصوص علیھا في ذي یتولى مراقبة القاضي عن كیفیة أداء مھمتھ حسب الأال

ى احترام القانون ویسھر علوظیفي، القضاة ونقلھم وسیر سلمھم الن القانون وكذا تعی

لمحكمة العلیا ل الأولة الرئیس رئاست ضباط القضاة تحة انى رقابالأساسي للقضاء، وعل

الأعلى للقضاء، س على: "تشكلیة المجلص من الدستور والتي تن 157ادة وانتھاء بالم

س الجمھوریة طبقا لما "، ھذا المجلس الذي یرأسھ رئیالأخرىحیاتھ لاوطریق تسییره وص

   .الجزائري من الدستور 154ص المادة بناء ج

ة و احتراما لحقوق ھذه النصوص القانونیة لھو خدمة للعدالة الجزائریإن تكریس 

   ".، خاصة فیما یتعلق بمجال" الحمایة القضائیةالإنسان

انحیازه إذن،  دماستقلالیة القضاء و عن بد ما لافعلیرس ى تتكة و حتالأخیرھذه 

  شكلیة متوافرة إلى حد ما ، فأین یكمن المشكل یا ترى ؟فالإ

  : ذلك فیمایلي یمكن تلخیص

  وزیر الدولة وزیر العدل عضو في السلطة التنفیذیة :الأول الفرع
  

الاستقلالیة لسلطة دأ الإشارة إلیھا تكرس مببق إذا كانت النصوص الدستوریة كما س

 ،الأخرىمستقلة عن باقي السلطات  فعلاائیة خلالھا أن السلطة القضن نھ یفھم مإالقضاء ف

في السلطة التنفیذیة  السلطة، فإذا كان وزیر العدل ھو عضو وذلك بمفھوم السلطة تحد

الإشراف على وزیر العدل على الرغم ي ذات الوقت یتولى بصفتھ وزیرا في الحكومة، وف

اره یمیل إلى إساءة استعمال سلطتھ لصالح السلطة التنفیذیة باعتب تقلة بذاتھا ألامن كونھا مس

و واحد من القضاة مثلھ مثل أي قاض أوكلت لھ وإذا كان وكیل الجمھوریة ھ عضو فیھا؟

الأخیر ذا عمل مباشرة تحت إشراف الوزیر، ھلل الأخیرذا النائب العام، ھأعمال النیابة یمثل 

د تكون ضد أعضاء دم تحریك دعوى عمومیة قر أي أمر للنائب العام لعدبإمكانھ أن یص

  ()الجھاز القضائي؟ استقلالیمس ھذا ب ألا - یتجزأ  ل لالكون النیابة ك -الحكومــة 
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ھ حكم علی ستاذ الجامعي لماإن خیر دلیل على تدخل السلطة التنفیذیة ھي قضیة الأ

ى المحكوم علیھ أن یقدم نفسھ غیابیا، ھذا الحكم الغیر نھائي، والذي یفترض عل عدامبالإ

م الغیابي لمحكمة الجنایات عن طریق إجراء ة القضائیة مصدرة الحكم للطعن فـي الحكللجھ

  .لاستئنافیمكن الطعن فیھا با ة الجنایات نھائیة لاالمعارضة، لكون أحكام محكم

من  530ادة لى الرغم من ذلك فإن وزیر العدل آنذاك و احتكاما لنص المو ع

ة، بأن س قضاء قسنطینلیمات إلى النائب العام لدى مجلق.ا.ج.ج الفقرة الثالثة، أعطى تع

ن لصالح القانون، على الرغم من مة الجنایات عن طریق إجراء الطعیطعن في حكم محك

ز على القوة التنفیذیة بعد، وبموجب ذلك استفاد ن الحكم الغیابي لم یحالإجراء، لأفساد ھذا 

  .()ن ساعد على البراءةستاذ علي بعلیھ الأالمحكوم 

  :  التأدیبیة ضد القضاة من قبل وزیر العدل ةتحریك المتابع :الثاني الفرع
  

والمتمثل  دلالمع ،م12/12/1989 خمن ق.ا. ق الصادر بتاری 85ادة لقد نصت الم

ى أنھ : " إذا بلغ إلى عل ،م1992وبر أكت 24ي المؤرخ ف 92/05سوم التشریعي رقم بالمر

جب مھني ، أو واخلالھ ببإ الأمرواء تعلق العدل أن قاضیا ارتكب خطأ جسیما، س علم وزیر

تسمح بإبقائھ في منصبھ  انون العام المخلة بشرف المھنة، و لاباقترافھ جریمة من جرائم الق

  ." عملورا عن الیقوم بإیقافھ ف

وزیر العدل  ىالمرسوم التشریعي تشترط علھذه المادة ذاتھا التي كانت قبل صدور 

ون القاضي مسؤول أمام المجلس المكتب الدائر للمجلس الأعلى للقضاء مسبقا ، لك أن یعلم

  . من الدستور140ص المادة قضاء و لیس أمام الوزیر طبقا لنلل الأعلى

الأخیر الذي ھو ذا إجراء موضوع في ید وزیر العدل، ھیعد أخطر  الإجراءإن ھذا 

ارسة مھامھ التي تولھا بمقتضى ن ممقاض ع افعضو في السلطة التنفیذیة، یقرر إیق

  !مرسوم رئاسي

القاضي مسؤول  ى أنمن الدستور الجزائري و التي تنص عل 149إنھ وطبقا للمادة 

من  78ادة الأعلى للقضاء وطبقا لنص المس الأعلى للقضاء، وأن المجلأمام المجلس 

في القضاء، وأنھ وطبقا  ات المترشحین للتعینالأساسي للقضاة یختص بدراسة ملفانون الق

ة، ویعین یالمراسیم الرئاس، فإن رئیس الجمھوریة یوقع م1996تور من دس 77ادة لنص الم

  . ة والعسكریة للدولةفي الوظائف المدنی

فكیف یمكن  ن ق.ا. قم 03ادة ن بموجب مراسیم رئاسیة طبقا للموإن القضاة یعینو

وم رئاسي عن أداء مھامھ بموجب بمرسللوزیر وبناء على قرار منھ أن یوقف قاض معین 

  ي بموجب قرار من الوزیر؟مكن تعطیل المرسوم الرئاسوھل ی  !قرار
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 ر ومن تم فلاسوم یسمو على القراالمرإنھ و استنادا لقاعدة مبدأ تدرج القوانین فإن 

الأعلى للقضاء ھو س المجلس الأعلى أو رئیس ا الموقف، بل إن المجلذیحق للوزیر اتخاذ ھ

مسؤول أمامھ، وذلك كإجراء مسبق فــي  يالإجراء لكون القاضذا ي یتولى اتخاذ ھالذ

  . للقضاء الأعلىنضباط للمجلس وف على لجنة الاانتصار إحالة القاضي الموق

  :  بوزیر العدل علاقتھللقضاء و الأعلىالمجلس  :الثالث الفرع
  

 92/05رقم  ریعيالتشبالمرسوم م من ق.ا. ق المعدل والمتم 88لقد نصت المادة 

للمحكمة العلیا عندما ینعقد  الأولللقضاء الرئیس  الأعلىعلى مایلي: "یرأس المجلس 

  . للمحكمة العلیا الأولس نا یثور التساؤل عن الرئیكمجلس تأدیبي" و ھ

وزیر  اء" أنالأساسي للقضمن القانون () 03/02نص المادة  خلالحظ من ونلا

، و یتم تعینھ من قبل رئیس الأول للمحكمة العلیاح الرئیس العدل ھو الذي یقوم باقترا

  . للقضاء في ھــذا التعین الأعلىالجمھوریة، وذلك دون إشراك المجلس 

س الجمھوریة ط سلطتھ أیما بسط فإنھ یقترح على رئیإن وزیر العدل وحتى یبس

  .القضاء اره في جھازوالذي یتماشى وتصوراتھ و أفك للمحكمة العلیا، الأولالرئیس 

ه عند انعقاد اءالأعلى للقضس الأول للمحكمة العلیا و ھو یرأس المجلإن الرئیس 

محالة  ر العدل ضد قضاة یقع لادیبیة صادرة من قبل وزیات تأو ھو ینظر في متابع تأدیبیا،

  . لطة وزیر العدلاثنین، ھما سلطة القانون و سبین موقفین 

المرسوم  ھللقضاء وحسب ما جاء ب الأعلىفضل عن ذلك فإن تشكیلة المجلس 

ط سلطتھ على المجلس، تنصب حول تكریس ھیمنة الوزیر على بس 92/05التشریعي رقم

یص عدد القضاة ابع القضائي بعد تقلالإداري في تركیبتھ على الطوذلك بتغلیب الطابع 

 مالمنتخبین من المحاكم و المجالس القضائیة حسب م.ت.ش المعدل والمتم للقانون رق

  .()ي للقضاءالأساسالمتضمن القانون (م12/12/1989يالمؤرخ ف 89/21

  

  
  
  
  
  
  
  



81 
 

  
  
  
  

  :الفصـــــل الثــــــــــاني
ل إجراءات ضوابط المحاكمة العادلة خلا

  المحاكمة
  

ستقصاء ام الاالمحكمة المختصة، كنا أم ىعند الحدیث عن الدعوى الجنائیة إل

ھمیة، إذ یتوقف علیھا ن الأعلى جانب كبیر م ةا عـن الحقیقة، وھي مرحلالقضائي بحث

وف على دعائم عدالة جریان ھذا نا تبین القیمة الحقیقیــة الوقمصیر المتھم، ومن ھ

ریب في أن قوام  م في محاكمة عادلة، ولالغایاتھ في حمایة حق المتھ ستقصاء، بلوغاالا

محاكمة عادلة یجب أن تتوافر ولتضمن للمتھم  ،()ائي النھائيستقصاء القضان الاعدالة جری

   :تيفیھا عناصر أساسیة، وتتجلى ھذه العناصر كالآ
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  :ولالأالمبحث 
  إجراءات المحاكمة علانیةور وقواعد الحض

  

حضور  نة على المحاكمة واجب تمكین الخصوم میقع على عاتق السلطة القائم

من  الإطلاعد الحضور ویعد قواعإجراءاتھ وسماح لھم بالإطلاع على أوراقھ، بحیث 

بح تص وعلانیة مع المتھم و تس ةكما تلتزم المحكمة أن تعرض قضی  ()علانیةتطبیقات ال

  .()بقواعد العدالة ذلك والإدارة مقیدة ب

 الظھور حاتم بكار في مؤلفھ الحق في المحاكمة العادلة، أن الأستاذلكن وما یراه 

مشیئة یرھم لمشینا، مما یدفعھم على ترك مصو ذلاأمام القضاء یراه بعض الناس م

الأھمیة بالنسبة لھم، مما أفسـح المجال أمام ة القلیل حالاتدد الالمحكمة، وبصفة خاصة بص

سلطة الدولة  ة فـي تحقیق عدالة سریعة، استجابة لمتطلباتالمحاكمة الغیابیة، وكانت الرغب

ام جراءات لنظة تبسـیط الإفي توقیع العقاب عامل مھیئا لھا، بذات القدر الذي مكنت رغب

  .()الجنائیة في الظھور الأوامر

  الخصوم إجراءات المحاكمة حضور :ولالأالمطلب 
  

یجب أن یمكن فالأساسیة لقواعد المحاكمة العدالة، یعد الحضور من الضمانات 

ور مراحل المحاكمة، أوراق التحقیق وحضعلى  الإطلاعالخصم ومن ینوب علیھ من 

  . د الحضور بالتفصیلقواع إلى، سیتم التطرق على ذلكوحتى یتسنى لنا إلقاء الضوء 

  :الخصوم إجراءات التحقیق حضور :ولالأ الفرع
  

من  ي الكـثیرعن النص علیھا ف وتعد ھذه القاعدة من القواعد العامة فضلا

  .في مواجھة الخصوم الإجراءاتالتشریعات، بحیث یجب أن تتخذ 

  :كمظھر للمحاكمة العادلة الخصوم حضور :أولا
  

أن یحضروا  يبیة أن للخصوم الحق فالنس علانیةالقاعدة في التشریعات التي تأخذ بال

بعـض إجراء التحقیق كلھ أو  يأحوال استثنائیة یقـرر القاض يالابتـدائي فق إجراءات التحقـ

مظھر من مظاھر المحاكمة ھو حضور  أولذلك فـإن وب() وم،إجراءاتـھ في غیبــة الخص

  .ع إجراءاتھاھم في الدعوى الجنائیة في جمیالمت

ـور إجراءات وتنص بعض القوانین، تمكینا لخصوم الدعوى الجزائیة من حض

ي إجراءات التحقیق وبالمكان ار الخصوم بالیوم الذي یباشر فیھ القاضإخط التحقیق، بوجوب

  . الإجراءاتالذي تباشر فیھ ھذه 
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ة فبالنسب وم،في باقي الخصخطار فھي تختلف بالنسبة للمتھم أما فیما یتعلق بالإ

یا وبطریقة مؤكدة وثابتة أن یثبت حصولھ للمتھم شخصوب للمتھم، فقد ذھب الفقھ إلى وج

ة، المجني علیھ والمدعي بالحقوق المدنیة لان رسـمي، أما باقي خصوم الدعوى الجزائیإعبـ

لبلدة الكائن بھا والمسؤول عنھا، فإن إخطارھم یتم فــي المحل الذي یعتبر كل منھم في ا

البلدة، أما ي محل الذي یقیم فیھ إذا كان مقیما فري فیھا التحقیق أو المركز المحكمة التي یج

 الإحالةذه إعلانھ في ھإن فیھا، ف ھ محلافي ھذه البلدة ولم یعین لن الخصم مقیما كإذا لم ی

  .()یكون صحیحا الإعلانیكون في قلم الكتاب، وھذا 

إن بالنسبة للجمھور، ومنھ ف اریأن التحقیق یكون س علىلجزائري المشرع ا نصو 

یجوز  ھ لاندعوى لأالتعني الخصم في  ریة لاق.ا.ج.ج س 11ادة السریة الواردة في الم

فحضور إجراءات على أوراقھ، وعلیھ  الإطلاعور التحقیق أو صد الخصم عن حض لاأص

 ائھما والنیابة العامة وفقدني ووكلاالتحقیق تعني كل من لھ مصلحة فیھ كالمتھم والمدعى الم

 ارخطحیث أوجب القانون الإ ،()ج.ج .إ.ق 307، 106، 104، 103، 102، 96للمواد 

، وللمتھم حق قء بمواعید التحقیق، یوم وساعة ومكان مباشرة إجراءات التحقیؤلالھ

ق بإخطار المحامي قبل كل اصطحاب محامیھ لیحضر معھ التحقیق، ویلتزم قاضي التحقی

 100،102،104واد یمكن الفصل بین المتھم ومحامیھ، الم نھ لااستجواب یجریھ لموكلھ لأ

وإبداء الرأي وتقدیم  الجمھوریة حضور إجراءات التحقیق ق لوكیلق.ا.ج.ج وبھذا "یح

  ()."ج. ج.ق.ا 106،82،87 ،المواد ()امیھاء رده في دفع المتھم ومحدطلبات وإب

ر ولھذا یتعین على الجماعات القضائیة أن تخطره ومحامیھ بالتاریــخ المحـدد لنظـ

قضیتھ بوقت كاف حتى یتمكن من الحضور، وأما إذا كان محبوسا فیجب على النیابة 

  إحضاره. 

ستدعاء قد أرسل ستدعاء أو كون الاویكون ھناك خرق لھذا الحق في حالة عدم الا

ومن ھذا المنطلق  ،()زمي الوقت اللایتمكن المعني مـن الوصول ف ث لابمدة وجیزة، بحی

حال النظر في الدعوى العمومیة أمام مختلف المحاكم دون أي  فالأطراأن قواعد حضور ف

 ،الأطرافن حضور ، وبعد التحقق موز أن ینوب عنھ محام أو وكیل یج ث لااستثناء، بحی

القضیة جاھزة للمعالجـة، عندئذ "  حیحة، وأنب منھم قد تم استدعاءه بصفة صوأن الغائ

موجبھ الدعوى للمحكمة، الذي رفعت ب راءویعرف بالإجم، یتحقق الرئیس مـن ھویـة المتھ

المدنیة والمدعى المدني ؤول بالحقوق قتضاء في حضور أو غیاب المسد الاكما یتحقق عن

   . ()ق. ا. ج.ج 343ھود، وھذا ما یوافق نص المادة والش

ایات الجن من ق.ا.ج.ج في باب 293وبالنسبة للمتھم المحبوس فإنھ إذا كانت المادة 

الفرنسیة اعتبرت أن ذلك لیس  ضطلیقا من كل قید، فإن محكمة النق لیمثم المتھتقضي بأن 

خطرا، ار المتھم وھو مكبل الیدین إذا كان شخصا من النظام العام، وأجازت أن یتم إحض
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فصل في الطعن  م21/01/1981خجاء ذلك في حكمھا الصادر عن الغرفة الجنائیة بتاری

المتھم أو المتھمین یكون ما  سة ھو ھویةالجلما یتأكد منھ رئیس  أولو ،()80-42-94م رق

وص بھ المتھم حول ھویتھ مطابق لما ھو مسجل في أوراق الملف، وبالخصرح یص

فر، وإذا واز السد، رخصة السیاقة أو جوراق الرسمیة المتعلقة بالھویة كشھادة المیلاالأ

ع أوراق ثبوت الھویة فإن الرئیس كانت بعض المحاضر تتضمن أخطـاء مادیـة مقارنة م

  .ھ المعلومة الصحیحةبالأمر ویسجل في حكمیتأكد من ذلك مع المعني 

لى ھویة محددة وآراء المتھم أن یخالف ص عملف تنبینما إذا كانت كل أوراق ال 

عملا بأحكام ا المسألة بعمق وتفصیل فیھ ثفعلى الجھة القضائیة أن تبحوراق ن الأالثابت م

التي تنص "إذا حدث بعد ھروب متابع تم إمساكھ  ()ق.ا.ج.ج  نم 596ادة من الم 2رة الفق

ة حالة أخرى إذا كانت ھویة المحكوم علیھ محل نزاع یفصل في ھذا النزاع ل في أیأو حص

ثار  ، فــإذاعلانیةسة تكون الجلت التنفیذ، غیر أن وفق القواعد المقررة في مادة إشكالا

القضائي أو المحكمة  جلسمِ بحسمھ القام ر وبمناسبة متابعة جدیدة النزاع في ذلك أثناء سی

وسماع  الأطرافسماع باقي  خلالن ا ھذه المتابعة "، وتتضح الحقیقة مالمطروحة أمامھ

  .()بمصالح الضبطیة القضائیة  الاستعانةة لذین یعرفونھم، إلى جانب إمكانیالشھود ا

ألة الجلسة من ھویة المتھم مبدئیا ھي مسق في تلك وعلى كل حال فإن مسألة التحق 

ل وجھا للنقض، ثم تأتي تشك ولا بطلانیترتب عنھا أي  الرئیس ولا دیریة متروكة لتقتنظیم

ة وھو بموجبھ الدعوى على المحكمت الإجراء الذي عرضوة التالیة المتعلقة بذكر الخط

  .ر التھمة والنص القانونيالإحالة من قاضي التحقیـق مثل مع ذكر ستدعاء المباشر أو أمالا

الذي رفعت بموجبھ  الإجراءذكر القانون قد اكتفى بإلزام الرئیس ب وإذا كان نص 

دون التعرض لترتیب استجواب ة اتلور و الإشارة إلى وضع تقریالدعوى للمحكمة دون 

یختلف على مستوى غرفة الجنح والمخالفات كما سنراه  الأمروالشھود، فإن  الأطراف

ة تقریر في مستھل نظره اتلزم قاضي المحكمة بتلو انت النصوص لالك فإن كع ذومحقا، لا

إنھ من المفید جدا لھ أن یضع ملخصا لكل قضیة قبل الشروع في المحاكمة، وذلك للدعوى ف

ات، وتوجیھ المناقشات الاستجواببجوانب القضیة فیسھل علیھ إجراء  الإلمامیساعده على 

كمة الدعوى بأن المح الأطرافارة ضوع، كما تعطى إشلمووالتصدي لكل خروج عن ا

جوة في المروقت والوصول إلى النتائج مطلعة على الملف، مما یفید التحكم في عامل ال

  .المحاكمة

  :التبلیغ الرسمي ثانیا:
  

  :تیةیجب أن یتضمن التكلیف بالحضور البیانات الآ
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غ الرسمي وتاریخ التبلینھ وختمھ وتوقیعھ وااسـم ولقب المحضر القضائي وعن) ١-

  .وساعتھ

  .اسم ولقب المدعى وموطنھ) ٢-

  .اسم ولقب الشخص المكلف بالحضور وموطنھ) ٣-

، وصفة ممثلھ القانوني أو الاجتماعيتسمیة وطبیعة الشخص المعنوي ومقره ) ٤-

  .تفاقيالا

  .جلسة وساعة انقضاءھا أولتاریخ ) ٥-

ن، القانو ذامن ھ 416إلى 406وبالعودة لنص المادة 19وبالرجوع لنص المادة 

 ذي یحرر محضرا یتضمنیسلم التكلیف بالحضور للخصوم بواسطة المحضر القضائي ال

  :تیةالبیانات الآ

خ التبلیغ وعنوانھ المھني وختمھ، وتوقیعھ وتاری القضائي، راسم ولقب المحض) ١- 

  .الرسمي وساعتھ

  .اسم ولقب المدعي وموطنھ) ٢-

بشخص معنوي یشار  الأمراسم ولقب الشخص المبلغ لھ وموطنھ، وإذا تعلق ) ٣-

  .، واسم ولقب وصفة الشخص المبلغ لھالاجتماعيإلیھ بتسمیتھ وطبیعتھ ومقره 

ویتھ مع إلى طبیعة الوثیقة المثبتة لھ الإشارةتوقیع المبلغ لھ على المحضر، و) ٤-

  .بیان رقمھا،وتاریخ صدورھا

فتتاحیة ف بالحضور إلى المبلغ لھ، مرفقا بنسخة من العریضة الاتسلیم التكلی) ٥-

  .علیھا من أمین الضبط امؤشر

تحالة تسلیمھ م التكلیف بالحضور، أو استلاالإشارة في المحضر إلى رفض اس) ٦-

  .أو رفض التوقیع علیھ

  . وضع بصمة المبلغ لھ في حالة استحالة التوقیع على المحضر) ٧-

در حكم سیص ()ورأنھ في حالة عدم امتثالھ للتكلیف بالحضعلیھ بتنبیھ المدعى ) ٨-

   .()ضده، بناء على ما قدمھ المدعى من عناصر
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التكلیف بالحضور علقة بادة المتخلال استقرائنا لنص المن حظتھ من ملاوما یمك

نھ :كیف إذا رفض المبلغ ي أتعارضا یكمن ف وخاصة ما تعلق بوضع بصمة المبلغ لھ فھناك

  !ع بصمتھتوقیع على المحضر أن نجبره على أن یضلھ 

  :الجزائیة على توضیح ما یلي الإجراءاتوقد حرص قانون 

یجوز للقائم بالتبلیغات أن یتولى إجراء تبلیغ لنفسھ أو لزوجھ أو أحد أقاربھ  لا) ١-

اربھ أو أصھاره من قنھایة أو لأ أو أصھاره أو أصھار زوجھ على عمود النسب إلى ما لا

من  439/2دخول الغایة" المادة م الشقیق أو ابن الخال الشقیق بحواشي إلى درجة ابن العال

  .ق.إ.ج.ج

ء على طلب النیابة العامة ومن كل إدارة مرخص لھا یسلم التكلیف بالحضور بنا) ٢-

الإجراءات الجزائیة الجزائري، ولم یذكر انون من ق 440ادة قانونا بذلك حسب نص الم

رف المدني، والمسؤول المدني، فیفھم من ذلك ف الدعوى وھـم المتھم والطراباقي أطص الن

  .تدعاء شاھدا ما أن یتقدموا بطلبھم للنیابة العامةء إن أرادوا اسأن على ھؤلا

ي قد أضاف الطرف المدني إلى جانب النیابة القانون الفرنس في حین نجد أن

تأخیر،ونعتقــد  لبات المقدمة إلیھ دونف بالتبلیغ أن یحیل الطالإدارة،كما یجب على المكلو

ة على السماح للمتھم أو المدعي روري أن یبادر المشرع إلى النص صراحأنھ من الض

  .دفاع عــن مواقفھما مباشرة الشھود والذین یرون في حضورھم فائدة للدني أن یستدعیالم

ى شارة إلالإیذكر في التكلیف بالحضور الواقعة التي قامت علیھا الدعوى مع ) ٣-

  .النص القانوني الذي یعاقب علیھا

النزاع ومكان ا ، المحكمة التي رفع أمامھوركما یذكر في التكلیف بالحض) ٤-

فة الشاھد بالنسبة للشخص متھم والمسؤول مدنیا أو صفة الالجلسة وتعین فیھ صخ وتاری

  .المستدعى

ور أو أن عدم الحضالمسلم إلى الشاھد بكما یجب أن یتضمن التكلیف بالحضور ) ٥-

  .بالشھادة أو الشھادة المزورة یعاقب علیھا القانون الإدلاءرفض 

اء على طلب بن ()مز لقاضي التحقیق أو لجھة الحكفإذا تخلف الشاھد عن الحضور جا

ھ، ویمكن لجھة ة لسماع أقوالالأمر بإحضاره بــالقوة العمومیالنیابة العامة معاقبتھ بغرامة، و

من  223و 97بأحكام المواد  عملاحقة، وذلك ة لابتأجیل نظر الدعوى لجلسالحكم أن تأمر 

  .الجزائري ةالإجراءات الجزائیقانون 
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امة، ولم تحدد النصوص أجل م الغرویجوز للشاھد بعد حضوره أن یعارض حك 

الأمر الصادر عن قاضي المذكورة بأن  97ادة الأخیرة من المرة لذلك، وقد أوضحت الفق

  .ي طعنر قابل لأرضة غیر المعاإث التحقیق على

ة الحكم فإن نص المادة م الفاصل في المعارضة من طرف جھولكن بالنسبة للحك 

لباب یجب تداركھ، ذا الم یتطرق إلى مدى قابلیتھ للطعن، فھناك إذن قصور في ھ 223

منھ قد حدد  440الجزائیة الفرنسي في المادة  الإجراءاتانون ومن باب المقارنة نجد أن ق

خلال خمسة أیام من بأن من حق الشاھد المعاقب أن یسجل معارضة ضد مقرر العقوبة 

 ا إلاالاستئناف لیس مفتوحاب إلى شخصھ أو في موطنھ، و أن بخ تبلیغھ بذلك المقرر تاری

ھد الحضور انتقل إلیھ قاضي التحقیق اضد الحكم الفاصل في المعارضة، وإذا تعذر على ش

قضائیة، فإذا تحقق من أنھ قد أدلى كاذبا نابة الرض طریقة الإھ أو أن لھذا الغلسماع شھادت

  ."القوة وتغریمھالإجراءات القانونیة "إحضاره بده ذ ضاخاتعدم استطاعتھ الحضور جاز 

 المجلسالإشارة أنھ على مستوى غرف الجنح والمخالفات بكما تجدر 

ة الدرجام یستدعي الشھود اكتفاء بتصریحاتھم أم دة أن لاالاستئناف"، فالقاعة القضائي"درج

من المادة  2الفقرة  طبقارورة سماعھم فعندئذ یأمر بذلك، ، ولكن إذا ظھر للمجلس ضىالأول

  () ."س بسماعھمإذا أمر المجل تسمع شھادة الشھود إلا ق.ا.ج.ج بقولھا: " ولا من 431

  :الاستجواب: الفرع الثاني
  

  :لاستجوابالأساس القانوني لأولا: 
  

استجواب المتھم  كلیاتمن ق.ا. ج.ج إجراءات و ش 108ى إل 103واد تضمنت الم

ب ت التحقیق مكتوبة فإنھ یجراءاإج ا أنإجراء مواجھة بینھما، وبموسماع الطرف المدني و

كل أمانة ممكنة، ویوقع كاتب الضبط رف المدني كتابیا بتلقي تصریحات المتھم والط

  .كل صفحة من صفحات المحضرتجوب على والشخص المس

 الأطراف كل على حدى دون حضور الأطرافویتم سماع استجواب وسماع 

یتم سماع أطراف مدنیة ف والشھود وفي سریة، وإذا كان ھناك عدة متھمین أو عدة الأخرى

الأولى التي یتم  الأمربمحام منذ  الاستعانةي كل واحد على حدى، وللطرف المدني الحق ف

خطاره بذلك، كما أن للمتھم الحق عند ي التحقیق غیر ملزم بإغیر أن قاض سماعھ فیھا،

  .()تجوابھ مـن طرف قاضي التحقیقاس

ترام بعض ھم في الموضوع یجب على قاضي التحقیق احو قد استجوب المت

  :والشكلیات الإجراءات
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طة كتاب أن یتم استجواب المتھم بحضور محامیھ أو بعد دعوتھ قانونا بواس -أ

الأقل ما لم یتنازل المتھم على ذلك ى بیومین عل ()الاستجوابل موصى علیھ یرسل إلیھ قب

بدون حضور المحامي إذا استدعى محامي م جوز استناد استجواب المتھھ یعلى أن ،صراحة

یحضر في الیوم المحدد، و في حالة  ق.ا.ج.ج ولم 105ادة من طرف المتھم طبقا للم

ستعجال الناجمة راحة بعد إحاطتھ علما بذلك وكذا في حالة الاك صتنــازل المتھم على ذل

ذكر ختفاء على أن یك الاخطر الموت أو وجود إمارات على وش على وجود شاھد في

احترامھا  157 ادةتفرض على الم105 وإن أحكام المادة ،()ستعجال في المحضردواعي الا

ات العادیة الاستجواب مذلك، تنظتنازل الطرف المعني عن إذا  ، إلاالبطلانتحت طائلة 

  .ث شكلیاتوالموجھات، فھذه المادة تفرض مراعاة ثلا

رف المدني جھات تشترط حضور محامي المتھـم والطـاستجوابات والموبالنسبة للا -

  . أو استدعائھما

منة مع إشعار الاستجوابات، فإنھا تشترط استدعاء المحامي برسالة مضفیما یخص  -

  .()م أو سماع الطرف المدنيالأقل مـن تاریخ استجواب المتھى ـومین علم قبل یتلاسبالا

ف ق.ا.ج.ج فتتعلق بوضع مل 105ادة الثالثة التي اشترطتھا الم لیةاشكأما الإ

، الأقلاعة على ل كل استجواب بأربعة وعشرین ستحت تصرف المحامي قب الإجراءات

یكون كافیا لصحة  ،تحت تصرف أحدھمعدد محامو المتھم فإن وضع النسخة الثانیة وإذا ت

  ق.ا ج ج .  4 فقــرة105 ادة ا تشیر إلیھ المذا مالإجراءات و ھ

أمر بإحضاره عن طریق أمر إما أن یكون محبوسا مؤقتا فی مو قبل استجواب المتھـ

اسطة القوة العمومیة یوجھھ إلى رئیس المؤسسة العقابیة أو یكون مفرجا عنھ إخراجھ بو

ور وأصدر عدم الحضر حضمالیثبت ذلك في ر استجوبھ وإن رفض حض إن ،فیستدعیھ

  .حوالضده أمر إحضاره أو أمر بالقبض حسب الأ

ل التحقیق أن للمتھم أو محامیھ في أیة مرحلة من مراحومن القواعد العامة أنھ یجوز 

تخاذ موجب لا ق أنھ لاتحقیق تلقي تصریحاتھ وإذا رأى قاض التحقییطلب من قاض ال

یوما التالیة للطلب، وإذا  30 خلالببا ھ یتعین علیھ أن یصدر أمرا مسالمطلوب من الإجراء

أیام  10 خلاللم یبین قاضي التحقیق في ذلك الطلب یجوز للمتھم أو محامیھ أن یرفع طلبھ 

ریخ إخطارھا یوم تسري من تا 30أجل  خلالتبث فیھ  تيالاتھام الة مباشرة إلى غرف

  .()ر قابل للطعنویكون قرارھـا غی

  : إثبات إتمام الشكلیاتا: ثانی
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صراحة عن  اجوھریة، ویجب إتمامھ 105تعتبر الشكلیات المنصوص علیھا بالمادة 

بر البیانات التي یتضمنھا الاستجواب أو السماع أو المواجھة الذي یعتطریق محضر 

المحامي قد استدعى شیر إلى أن ان الذي یالشرعیة، وھكذا فإن البی ةینالمحضر تخضع لقر

ستدعاء التي تشترطھا الفقرة الثانیة من ال الالإثبات أن أشكال وآجي بطریقة قانونیة یكف

ا أن الاتھام، كمة غرف امذلك في حالة عدم تقدیم اعتراضات أمد احترمت، وق 105ادة الم

، الاستجوابیة الإجراءات قد وضعت تحت تصرف المتھم عشبالمحضر إلى أن  الإشارة

 105تي تنص علیھ الفقرة الثالثة من المادة عشرین ساعة الة و لإثبات أن أجل أربعفي یك

  . اج أمام قاضي الموضوعك بشرط عـدم تقدیم أي احتجقد روعیت، وذل

 خلال بطلانلل ةحالات معینوعلى عكس المشرع الجزائري الذي نص صراحة على 

 البطلانرع المصري اكتفى بلمشق القضائي أسوة بنظیره الفرنسي، فإن امرحلة التحقی

الجزائیة التونسي  الإجراءاتانون حظ أن قن الملاوم ،()الجوھري أو الذاتي فقط

  .()شكل صریح في مراحل التحقیق البطلان(ق.ا.ج.ت) لم یحمل في طیاتھ قواعــد 

  :للمتھم جماليالإ الاستجوابا: ثالث
  

الجنایات وھو إجراء اختیاري یجري قاضي التحقیق استجوابا إجمالیا في مسائل 

ق.ا.ج.ج قد  108 ص الفرنسي للمادةوأن الن ،بقضیة ذات طابع جنائيق متى تعلق التحقی

 ،عملت فیھ صیغة جواز إجرائھف النص العربي التي استت صیغة اللزوم على خلاعملاست

راء عربي فإنھ بالتالي یصبح إجوص القانونیة ھي النص الالأصل في النصون واعتبارا لك

لتحقیق، ویمكن أن یجریھ في الجنح إذا رأى ذلك الي جوازي لقاضي االاستجواب الجم

  .ا و ذلك قبل إقفال التحقیقموجھ

یھدف  وإنما ،()لیس الغرض منھ الحصول على أدلة جدیدة جماليالإ الاستجوابو

ى ارة إلالإشق وخلال كافة مراحل التحقیالتي سبق جمعھا  الأدلةإلى تلخیص الوقائع وإبراز 

للمتھم ویختم  ()ةوالسوابق العدلی لوك وشخصیةتي وردت في شأن حیاة وسمات التعلاسالا

  " فھل لدیك ما تضیفھ ؟ الأخیرو استجوابك بطرح السؤال التالي: "ھذا ھ

أن قاضي التحقیق شكلیات التي اعتبرھا المشرع الجزائري في النظام العام بومن ال

جراء تحقیق، وجب طلب افتتاحي لإیجب أن یخطر بممع مراعاة حقوق الطرف المدني 

ب محكمة النقض الفرنسیة أن الطلالذي یلحقھ ھو من النظام العام، وقد قضت  البطلانوأن 

طرف وكیل الجمھوریة  ، وغیر الموقع علیھ منجراء التحقیق غیر المؤرخاحي لإفتتالا

ة وصفة قض من تحدید ھوینة الیسمح لمحكم نھ لا، وذلك لأالإجراءات بطلانھ یترتب عن

تي قام بھا قاضي التحقیق الإجراءات الن أن یسمح لھا أیضا من التأكد م الذي حرره، ولا

  .فتتاحيكانت قبل أو بعد تحریر الطلب الا
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  :ستجواب بمنظور حقوقيالقواعد العامة للا: رابعا
  

عة ذو طبی عملاأنھ استجواب المتھم دون غیره من إجراءات التحقیق ب یتمیز

ت الدفاع، و إجراء من إجراءامزدوجة، فھو إجراء من إجراءات التحقیق وفي ذات الوقت ھ

في ننا نود أوالمتھم معا، و بما  الاتھامن سلطة فھو على ھذا النحو إجراء أساسي لكل م

وجب  الإطارد الحقوقیة في جمیع مراحل المحاكمة، ووفق ھذا دراستنا ھذه إلى بیان القواع

  :وھي () الاستجوابین للمحقق القواعد التي یجب مراعاتھا أثناء علینا أن نب

ى یجوز لھ في سبیل الوصول إل إتباع الطرق التي یقتضیھا حیال وظیفتھ، فلا) ١-

ا یترتب على ذلك حتیالیة، لمرق الاالمتھم بالكذب أو استعمال الطالحقیقة أن یعمد إلى خداع 

  . إبداء أقوالھمن تضلیل المتھم على نحو یمس حریتھ في 

ن ذلك ي ، لأجرامیھ الإلإحاطة بماضاا و لم بشخصیة المتھم بكافة مقوماتھأن ی) ٢-

  .الاستجوابیساعده في كیفیة إدارة 

تى حیة الإنسانوقھ المحقق أن یعامل المتھم بأدب و احترام حقیجب على ) ٣-

  . یستحوذ على ثقتھ ویصل بذلك إلى الحقیقة

جعھ على ن ھذه الخلوة تشتجوابھ لأیخلو مع المتھم عند اسلمحقق أن یجب على ا) ٤-

را سیئا في نفسیتھ لھ، أما استجواب المتھم أمام الغیر فإنھ ینتج أث الاعترافوالثقة بھ 

 ن أجل تمكینھ من الدفاع عن نفسھم امھ لاھي من أجل اتھسئلة الموجھة إلیھ ویشعره بأن الأ

.  

ة سئلة المجدیسئلة قبل استجواب المتھم، فالأیجوز للمحقق أن یعد جمیع الأ لا) ٥-

  .ا بأقوالھمتھم و المناسبات التي یدلي فیھالمفیدة للتحقیق ھي التي تظھر من إجابات ال

  .المثبتة لبراءتھ إن وجدت الأدلةب تیانوالإدعوة المتھم إلى إبداء دفاعھ ) ٦-

بأن كان  كتعذر ذلباللغة الرسمیة للدولة، فإن  ()الاستجوابأن یجري  الأصل) ٧-

بوسیط یجید لغة  الاستعانةق أو المحكمة فعلى المحقد یعرف لغة البل ا و لاالمتھم أجنبی

  .المتھم

، إذا الإشارةبطریقة  الاستجوابیستطیع التحدث فیتم  إذا كان المتھم أبكما لا) ٨-

وإذا تعذر ذلك  الإشارةكان المحقق في مكنتھ ذلك وكان في وسع المتھم فھو مدلول ھذه 

  .بوسیط الاستعانةف
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ة إلیھ وجیھ التھملإدانة المتھم وجب علیھ تالكافیة  الإثباتإذا جمع المحقق أدلة ) ٩-

  .()دي دفاعھبصورة واضحة مفصلة حتى یستطیع المتھم أن یحدد مركزه و یب

 نظمةي الألمحاكمات الجنائیة فلمشكلات ا الإجرائیةالمواجھة  :الفرع الثالث

  الأمریكیة

من  لمشكلة غیاب المتھم، حرصنا على أن نستفید الإشكالیةنا لھذه استقلالفي 

بین النظامیین، ومنھ یمكن لنا  اة مراء مقارننجلو أمریكیة، وھذا عن طریق إجالتجارب الإ

  . ات الغیابیة في القانون الجزائريمتداد إلى الطرق الكفیلة لمواجھة المحاكمالا

  مبدأ الحضوریة في القانون الأمریكي أولا: 
  

ر الدعوى التي الأمریكي في ھذا الشأن وھو عدم نظبالرجوع إلى ما أورد المشرع 

ھمیة بما كان، وھذا في ن الأغائبا، وھذا في الجرائم التي لھا درجة میكون فیھا المتھم 

  . ()الجرائم التي تشكل جنایة أو جنحة

ز أغلب المحاكم المعاقب علیھا بالحبس أقل من سنة فتجیطة أما بالنسبة للجنح البسی

للمخالفات فیتم الفصل  بالنسبة اھم، أمن المتالمحاكمة الغیابیة بناء على طلب م یكیةالأمر

  .()ور المتھمتقتضي حض طة لافیھا بإجراءات مبس

  یكي:الأمرموقف الفقھ  ا: ثانی
  

ي لإجبارالحضوریة الشخصي ایكي یرى أن مبدأ الأمرتجاه الغالب في الفقھ الا

إلى أنھا تعتبر  بالإضافةي احترام الشریعة العامة، ر من المبادئ الھامة التي تعنللمتھم یعتب

السلیمة وأصول  الإجرائیةالمتعلقة في مجملھا بمراعاة القواعد  الأساسیةوق حقا من الحق

  .المحاكمات الجنائیة العادلة

   الغائب:حضار للمتھم الضبط و الإ ا: ثالث
  

، للمتھم الغـائب حضارالإام القبض أو الضبط و الأمریكي بنظرع یستعین المش

الإعلان في ون انطلقـا مـن فكـرة افـتراض تعمد عدم الحضور من قبل المتھم، ذلك لك

إن القضاء الإعلان الشخصي للمتھم، ولذلك فام الأمریكي یقوم أساس على نظریع التش

  .()التشدد مِقبل المتھم الغائبیكي یظھر مدى الأمر

ررة الإجراءات المقدة لذكر في ھذا الصدد أن من وسائل التلطیف من شدیر باوالج

طاء میعاد ولو لطة المحكمة الجنائیة في إعلإجبار المتھم الغائب على الحضور، ھو س

صة ة، وھذه الفررادي أمام العدالتى یتسنى لھ الحضور الإقصیر كفرصة للمتھم الغائب ح
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تھا عملیة فإن الشرطة في ممارسة الالأمر بالقبض علیھ، ومن الناحیدار تسبق دائما إص

حضار، أما المتھم رسمیا بالحضور قبل تنفیذ أمر القبض و الإ إعلانلعمالھا غالبا ما تقوم ب

إن للمحكمة مطلق الحریة في أن تأمر المحبوس احتیاطیا قبل نظر الدعوى، ف بالنسبة للمتھم

  .()ئھ في السجنفي بقا

  :یكيالأمرعدم حضور المتھم المعلن قانونا في التشریع  فعلتجریم  ا: رابع
  

م المعاقب علیھا إعلانھ قانونا یعد من الجرائد إن عدم حضور المتھم شخصیا بع

العقابي إذا حضر  الأثرو انعدام ترد على ھذه القاعدة استثناء وھیكي، ولكن الأمرالمشرع 

لكن  ،()ى الغائب عنھا، وبھذا تنتھي إذ لم نقل أنھ نوع من التقادمالأولسة الجلالمتھم بعد 

الدعوى  تتقادم لا بمفھوم المخالفة بالعقوبة المحكوم علیھا حالة عدم حضوره نھائیا لا

ددة ى وإن أبدى المتھم نیة حسنة لكن بعد فوات المدة المحتنائیة، وكذا العقوبة، وھذا وحالج

  .()ىالأولسة الجلللحضور بعد 

  تیني لمبدأ الحضور الشخصيفي النظام اللا الإجرائیةالمعالجة  :الفرع الرابع
  

إن الطریق المثل للوصول إلى محاكمة شفافة، والتي تضم قواعد الحریات والحقوق 

  . م تطبیقاتھا المعاصرةو مقتضیات المحاكمة العادلة وأھ وازموھي من ل

  موقف المشرع الفرنسيأولا: 
  
ر الشخصي، حیث أكد على ھـذا المبدأ بموجب المشرع الفرنسي مبدأ الحضویتبنى 

الإجراءات الجنائیة الفرنسي، المعدلة بموجب القانون الصادر انون من ق 410م المادة رق

ل یستطیع أن یمث م علیھ حضوریا، وبھذا لایقدم عذرا مقبول یحكم وبھذا إذا ل ،م2004نة س

  .()جب الحبس لكثر من سنتینتومحامیھ إذا كانت العقوبة تس

  حقیقة و مضمون الحكم الحضوري الاعتباريا: ثانی
  

ى المحاكمات الاعتباري كوسیلة للتغلب علإن تبني المشرع الفرنسي لفكرة الحضور 

ذه الفكرة في جوھرھا على الأصل أساس الطعن بالمعارضة، وتقوم ھالغیابیة التي ھي في 

صف المحاكمة والحكم، ن وكي ینسحب ھذا المجاز عـم غیابھ، اعتبار المتھم حاضرا رغ

  .ن بالمعارضةوبالتالي یوصد أمامھ باب الطع

یر من وري لا یغمفھوم الحكم الحض ائي أنوإذ یرى بعض فقھاء القانون الجن

  ."بر الحكم حضوریان جانب المشرع مثل "یعتبیرات مجوھره وحقیقتھ استخدام تعـ

  : تدعي الحلجنائي نظـرة و مشكلة تسظام العلم في المجال النا: ثالث
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 وجبم المتھم في المجال الجنائي بمنظم المشرع الفرنسي نظام إعلا

ن ھنا یمكن الإجراءات الجنائیة الفرنسي، وموما بعدھا من قانون  550نصوص المواد 

م في المجال المدني علاام الإبالفوارق الواقعیة بین نظترف قول أن المشرع الفرنسي اعال

  .في المجال الجنائي عنھ

ال الجنائي المجم فــي علاام الإنشیر ھنا أنھ لم یكن نظومن ناحیة أخرى نود أن 

المقررة  التعدیلاتن أھمھا حقة، مت تشریعیة كـثیرة ومتلایلادإنما خضع لتعولید الصدفة، و

الصادر في سنة  644رقم  الأمرو ،م2009 نةالصادر س 528م الأمر رقبموجب 

 ،م1960الصادر سنة  529 مالأمر رقوم 1996ي الصادر ف 1336 الأمرو ،م2008

  م.1985الصادر سنة  1407رقــم  الأمروم 1995الصادر سنة  81رقم  الأمرو

أن الفقھ الفرنسي ما زال ینتقد بعض  التشریعیة في فرنسا إلا التعدیلاتورغم ھذه 

فعلي م اللاعألة الإیركز علیھا مسنتقادات التي خطار، و أھم الاالعیوب التي تشوب نظام الإ

  .()مھوب إعلابحكم الصدفة أو بخطأ یسیر من جانب المطل

  : التغلب على مشكلة التبلیغ في فرنسا: رابعا

د أعضاء الفقھاء وصفا عاما أخذه على لسان أحد القضاة وأح ورد في كتاب أحد

ب علیھا مطلقا، حیث أن التغلم لم یتــم علااكل الإلنیابة العامة في فرنسا، بما یفید أن مشا

فعل ث نیابة عنھ سماع بمقابل زھید لكي یالإعلان، و إنما یبعلیم تقل بنفسھ لتسین المحضر لا

  .ھإعلاني بالمطلوب فعلتصال الى جھد للابالكاد ما یأمر بھ القانون دون أدن

علقة المت الأحكامدیل وتفادیا لذلك تضمن بعض نصوص المشرع التمھیدي لتع

ن بواسطة المحضرین علاة للإوسائل بدیلم 1929نة بالإعلان والتكلیف بالحضور لس

ا لإعادة للنیابة العامة ممم الوصول للتوقیع و اعلاإإرسال خطاب مصحوب ب ھا أولاومن

غ المتھم مباشرة بتاریخ جلسة المحاكمة إبلا ، وثانیام صاحب الشأن بالدعوىعلاإیشھد على 

س بھا وذلك بواسطة أحد رجال الضبط ق الجریمة المتلبو تحقیقیق المبدئي أعقب التح

  .رى التحقیقالقضائي الذي أج

  : تینيوسائل إجبار المتھم على الحضور في النظام اللاا: خامس

ا الاحتیاطي أو الحبس المؤقت من أھم الوسائل التي یستعین بھیعتبر إجراء الحبس 

قبل مرحلة المحاكمة وخصوصا في الجنح، لإجبار المتھم على الحضور ي رع الفرنسالمش

مة التحقیق لسلا الاحتیاطيى ضرورة الحبس اھتم المشرع الفرنسي بالنص علد وق

  .()ر ھروب المتھموخصوصا من خط ()الابتدائي
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  إجراءات التحقیق و المحاكمة علانیة الثاني:المطلب 
  

بطبیعة  علانیةذه العلانیة تعد من الضمانات الھامة في الدعوى الجنائیة، وھإن ال

حلتین، المرف فیما بین ختلاك لاالابتدائي عنھا في المحاكمة، وذلالحال تختلف في التحقیق 

ة، وھذا واضح من اھتمامات ق والمحاكمعلانیة أھمیة في مرحلتي التحقیكما أن لھذه ال

الأھمیة ذه تقتصر ھ وص صریحة وواضحة في قوانینھا، ولاالتشریعات بتضمینھا بنص

  .()ا تمتد إلى القاضي الذي یأتي للفصل في الدعوى أو للجمھور عموماى المتھم و إنمعل

  إجراءات التحقیق علانیة الفرع الأول:
  

في  علانیةق بالالإجراءات الجنائیة لدول العالم لم تأخذ بنھج واحد فیما یتعلإن قوانین 

م كضمانة من ضمانات المتھالمحاكمة  علانیةى الابتدائي، وإن اتفقت علق إجراءات التحقی

ام القضائي، حیث أن ھذه القوانین تختلف في ذلك تبعا وكأصل جوھري من أصول النظ

 .()للنظام الذي تأخذ بھ

الإجرائیة في م الاتھامي والذي ھو من أعرق النظام ففي القوانین التي تأخذ بالنظ

ویقید بالرأي العام  ،م ومصالحھمقراطیة ویضمن حقوق المتھم الدیالقدم وینسجم مع النظ

ولى ري والتنقیب فإن السلطات العامة ھي التي تتام التحبعكس نظ، ()وبالعاطفة الشعبیة

ام تتكون من الخصومة الجزائیة في ھذا النظلتقویة السلطة وتأكید سیادة الدولة، ف الاتھام

  .عقابرار سلطة الدولة في الالإجراءات التي تھدف إلى كشف الحقیقة و إقمجموعة من 

التقید بما  ة دونو الذي یتولى الكشف عن الحقیقفقاضي التحقیق في ھذا النظام ھ 

الجنائیة الفرنسي ھو  الإجراءاتقدمتھ الخصوم من أدلة و قرائن، والنائب العام في قانون 

 الابتدائيا تأثیر مباشر على التحقیق نائیة، والنیابة العامة لھدعوى الجمین العام على الالأ

  .()رغم قیام القاضي بالتحقیق

  الابتدائيإجراءات التحقیق  علانیةتعریف أولا: 
  

 ) ـ التعریف اللغوي :1

طلحا یعني "اتخاذ الأمور وعلى ذلك فتعریفھ اصید معنى التثبیت والتیقن من فیلغة: 

  .المشروعة التي توصل إلى كشف الحقیقة وظھورھا الإجراءات

 ) ـ التعریف الفقھي:2

فقد عرفھ الفقھاء  ()الابتدائيق إغفال المشرعین الوضعیین عــن تعریف التحقیأمام 

ف الدكتور مــأمون ام، ومن أبرزھا نذكر تعریاریف یتفق أغلبھا في المعنى العبعدة تع
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قیق بالشكل لطات التحالإجراءات التي تباشرھا سمجموعة "أنھمة الذي یرى بلامحمد س

  ." والكشف عن الحقیقة قبل مرحلة المحاكمة لةالأدبغیة تمحیص  االمحدد قانون

المتعلقة بالدعوى العمومیة  الإجراءاتكذلك بأنھ: "تلك  الابتدائيوقد عرف التحقیق 

  ."التي تقوم بھا سلطة التحقیق

مرحلة تتضمن  الابتدائيوح أن التحقیق خلال التعریفین السابقین تجلى لنا بوضومن 

التي تستھدف الكشف عن الحقیقة في الدعوى العمومیة بواسطة  الإجراءاتمجموعة من 

على القضاء في  الأمرعرض  صلاحیةالتي تساعد على معرفة  الأدلةالبحث عن مختلف 

  .()حیاد وموضوعیة

قانونا بغیة  كل المحددالإجراءات التي تباشرھا سلطات التحقیق بالشھو مجموعة 

لمة مشتقة من ة، والتحقیق كمرحلة المحاكمالأدلة والكشف عن الحقیقة قبل ص تمحی

ن مراحل الدعوى الجنائیة، فھو عدة أول مرحلة مبر الابتدائي اعتق الحقیقــة والتحقی

ى الجنائیة وھي مرحلة ھدة للدعوالممحلة المرالتي أسفرت عنھا  الأدلةإجراءات لتمحیص 

تحقیق الجریمة التي  دة تخدمة جمع أدلة جدیولاا فرصة لمحالاستدلالات، كما أنھع جم

ا، أي نفي الجریمة ونسبتھا إلى المتھم بھ یھدف إلى إثبات أو الأدلةذه وقعت وجمع ھ

اك أدلة قبل وصول القضیة إلى المحكمة، فإذا تبین أن ھنـة الوصول إلى الحقیقة ولامح

المحكمة أمرا لھ  ىحالتھا إلانت إجریمة ونسبتھا إلى شخص معین ككافیة على وقوع ال

  .ى القضاء بغیر دلیل معتد علیھاحالة قضایا إلي لإداع فلا وإلا الأوراقن اسھ مأس

  :جرائيالتعریف الإا: ثانی

في مدى  قجرائي تباشره سلطة قضائیة مختصة للتحقینشاط إ الابتدائيالتحقیق 

الموجھ قد  الاتھامظ أن حالموجھ بشأن واقعة جنائیة معروضة علیھا، نلا الاتھامصحة 

طرف النیابة العامة، للبحث ن معلوم وقد یكون ضد شخص غیر معلوم م یكون ضد شخص

ة الابتدائي مرحلق المجرمین المتھمین بھا. والتحقیث عن الأدلة المثبتة للتھمة والبحن ع

ل أو البحث التمھیدي الذي یباشره الضبط القضائي وتسبق ستدلاع الالإجراءات جمیة حقلا

د الطریق لمحاكمة التي تقوم بھا جھات الحكم، وعلیھ فإن التحقیق یھدف إلى تمھیة امرحل

ن الحقیقة فتنص المادة الإجراءات الضروریة للكشف عع قضاة الحكم باتخاذ جمیأمام 

ق.إ. ج.ج " یقوم قاضي التحقیق وفقا للقانون باتخاذ جمیع إجراءات التحقیق التي  68/1

وأدلة النفي "، وتنص الفقرة  الاتھامیقة بالتحري عن أدلة یراھا ضروریة للكشف عن الحق

الأوراق ع نسخة عن ھذه الإجراءات وكذلك عن جمی الثانیة من نفس المادة " وتحرر

ا ة القضائیة المنتسب على كل نسخة بمطابقتھق أو ضابط الشرطویؤشر كاتب التحقی

رد ن ھذه المادة " وترقم وتجھ في الفقرة الخامسة مك مع مراعاة ما أشیر إلیصل، وذلللأ
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ا أو ورودھا لقاضي حقیق أولا بأول حسب تحریرھاتب التمیع أوراق الملف بمعرفة كج

  () ." التحقیق

ا انقسمت إلى الابتدائي وإنمق علانیة التحقین تتوحد التشریعات بشأن المقصود م

راف الدعوى و تمكین أطعلانیة التحقیق ھاد من المرإلى أن  الأولقسمین، ذھب القسم 

ي فرد من الجمھور ولو كان ن السماح لأع لائھم من حضور إجراءات التحقیق فضووكلا

تبر ھذا القسم من من غیر خصوم الدعوى، بارتیاد مكان التحقیق ومشاھدة إجراءاتھ، وقد اع

ذه ستثناء ھو السریة ومثل ھوالا الأصلبالنسبة لمن تم ذكرھم ھي  علانیــةأن الالتشریعات ب

القسم الثاني من ، في حین مطلقة ولیست نسبیة علانیةیمكن وصفھا بأنھا  علانیةال

ئھم وأباح على الخصوم ووكلا علانیةال ول، حیث قصرمغایرا للأ اقد نحى نحوالتشریعات 

أما السریة فھي  ، ()العام الأصلھو  الأمرل من ھذا ھم حضور إجراءات التحقیق وقد جعل

  .()ستثناءالا

الجزائیة الجزائري لا یجد فیھ تعریفا للتحقیق  الإجراءاتقانون  المتمعن فيو

الابتدائي إذا ھو أحد مراحل فالتحقیق ولتھ، االرغم من كثرة النصوص التي تنى الابتدائي عل

والتثبیت من صحتھا وكفایتھا  الأدلةى رفعھا یھدف إلى جمع الدعوى الجنائیة السابق عل

سلطة التحقیق وحدھا، ویوصف  الابتدائيحالة الدعوى إلى المحكمة ویختص بالتحقیق لإ

ھي  رىلتمھیـد لمرحلة أخن غایتھ لیست كامنة فیھ وإنما یسـتھدف االتحقیق بأنھ ابتدائي لأ

  .()لإدانةمرحلة المحاكمة ولیس من شأنھ الفصل في الدعوى بالبراءة أو ا

  لخصوم :وا بالنسبة للجمھور صفات التحقیق: الفرع الثاني

  سریة التحقیق بالنسبة للجمھور :أولا: 
  

علیھا ویقصد بسریة التحقیـق عــدم  الإطلاععدم  الإجراءاتیقصد بسریة إجراءات 

راء میة، فسریة التحقیق إذن تعني إجم غیر أطراف الدعوى العموبالنسـبة للغیر وھ انیتھعلا

خص لا ور، وتعني أیضا صد كل شوالكتمان بالنسبة للجمھالتحقیــق فــي جو من السریة 

ھ، فالمقصود بالسریة الإطلاع على أوراقوره أو یق في موضوع ما عن حضیعنیھ أمر التحق

اءات التحري والتحقیق ق.إ .ج.ج "تكون إجر11ھو الغیر أي الجمھور، فتنص المادة 

  () ." الدفاع ك ودون إضرار بحقوقف ذلى خلاسریة، ما لم ینص القانون عل

من یتصل  وعلیھ فإن القانون یلزم كل من ساھم في التحقیق، قاضي التحقیق وكل

یة القضائیة أو الشرطة بطأو بآخر، كأعضاء النیابة العامة وأعضاء الض قبالتحقیق بطری

اقھ ع على أورضطلاإجراءات التحقیق والا وریة والخبراء والمترجمین بحضائالقض

تعرض المفشي للسر للعقوبات  ق وإلامھني بعدم إذاعة أسرار التحقیبوجوب كتمان السر ال

ص ق.ع.ج وتن 303ادة نھم ارتكبوا جریمة إفشاء السر المعاقب علیھا طبقا للمررة، لأالمق
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الإجراءات ملزم بكتمان السر المھني ق إ .ج.ج " وكل شخص یساھم في ھذه  11/2المادة 

، ولذا ()المنصوص علیھا فیھ اتوتحت طائلة العقوبقانون العقوبات ي بالشروط المبینة ف

ا یسفر عنھا من نتائج الإجراءات الجزائیة الجزائري أن إجراءات التحقیق مانون یعتبر ق

ن من القانو 11ور، حیث نصت المادة ھي أسرار یجب الحفاظ علیھا وعدم إفشائھا للجمھ

ة ما لم ینص القانون على ري والتحقیق تكون سریالمذكور على أن تكون إجراءات التح

  .()د من ذلك حیث اعتبر ذلك جریمة یعاقب علیھا القانونف ذلك، بل ذھب إلى أبعخلا

    :بالنسبة للخصوم الابتدائيالتحقیق  علانیةا: ثانی
  

عنیھ أمر ی ، یقصد بھا صد كل شخص لاعلانیةدم الذا كانت السریة باعتبارھا عإ

الغیر  - أي السریة-أوراقھ، یقصد بھا  ىلالإطلاع عوره أو التحقیق في موضوع ما عن حض

  و الجمھور فإن التحقیق بالنسبة إلیھ أي الجمھور. وھ

ھ نتعني الخصم في الدعوى، لأ سریة لا 11واردة في المادة وھذا یعني أن السریة ال

ر والإطلاع على أوراقھ، وعلیھ فحضق أو یجوز أصل صد الخصم عن حضور التحقی لا

ئھما والنیابة دني ووكلاھ مصلحة فیھ كـالمتھم والمدعي المن لحقیق تعني كل مإجراءات الت

حیث أنھ أوجب  () .إ.ج.ج.ق107، 106، 104، 103، 102، 96واد وفق الم ()ةالعام

ومكان مباشرة إجراءات التحقیق  اعةاعید التحقیق یوم وسء بموار ھـؤلاالقانون إخط

التحقیق، ویلتزم قاضي التحقق بإخطار وللمتھم حق اصطحاب محامیھ لیحضر معھ 

واد یمكن الفصل بین المتھم ومحامیھ، الم ھ لانوكلھ لأحامي قبل كل استجواب یجریھ لمالم

 داءالجمھوریة حضور إجراءات التحقیق وإبق.إ.ج.ج، ویحق لوكیل  104، 102، 100

 87،106 ،82واد الم(امیھ ه في دفع المتھم ومحداء ردالرأي وتقدیم الطلبات وإب

  () .)ق.إ.ج.ج

  الابتدائيإجراءات التحقیق  علانیةمظاھر : الفرع الثالث
  

یكون  الابتدائيق الإجراءات الجزائیة أن التحقیانون یؤكد المشرع الجزائري في ق

ستصحاب المحامي م الحق في اھم ولكل منھاء مننیا بالنسبة للخصوم فیحضره من یشعلا

 الأحكامد رتب القانون الجزائري على مخالفة التحقیق، وقمن أجل حضور كافة إجراءات 

انون البطلان، وقد اعتبر القوى لمقررة لحقوق الدفاع أو أي خصم في دعالجوھریة ا

ن یجوز فصل أحدھما ع دا أي لاامیھ شخصا واحم ومحالإجرائي الجنائي الجزائري الخص

  .()الابتدائياء التحقیق بإذن المحقق أثن م إلایتكل عتبار أن المحامي لاالأخر بحجة السریة، لا

  حضور المحامي إجراءات التحقیق:أولا: 
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لفقھ المعاصر إلى أن الموكل ومحامیھ یعتبران في إجراءات ذھب الرأي الغالب في ا

 قا كان حق المتھم في حضور إجراءات التحقیا واحدا، وبالتالي إذالتحقیق والمحاكمة شخص

  .حضوره أیضاإن من حق محامیھ ثابتا ف

في كون  الابتدائيوتتجلى أھمیة حضور المحامي مع المتھم أثناء مرحلة التحقیق 

امي خلال مراقبة المحن فرض رقابة على حیاد التحقیق، م ھذا الحضور سیؤدي إلى

الفرنسي  الأستاذق، ولھذا ذھب لتصرفات التي یقوم بھا المحقق أثناء مباشرتھ للتحقیل

تأذن صامتا في التحقیق إل عندما یس ىالمدافع وإن كان یبق إلى أن carconكارسون 

رقابة على  أن في حضوره ؤال أو تصحیح تفسیر خاطئ، إلااضي التحقیــق في توجیھ سق

  .اذ أي إجراء تعسفي مع المتھمالمحقق تمنعھ من اتخ

والضمانات التي یوجبھا  دسامي یسھم في حمایة حق الدفاع المقور المحكما أن حض

ن ضعیفة بسبب الوضع النفسي القانون، فضل عن تقویتھ لمعنویات المتھم التي غالبا ما تكو

وره إذن یھدئ من روع ل ھذه الظروف العصیبة، فحضالمضطرب الذي یخیم علیھ في مث

والھدوء في إجاباتھ، وھذا من شأنھ یمنع عنھ صدور  تزانالاى المتھم ویساعده عل

راءات التحقیق أن یضفي شیئا من حضور المحامي أثناء إجل ب.()رادیةغیر الإ اتالاعتراف

ھ رجال التحقیق، ویجعلھ أبعد مثال عن الاستجواب الذي ینھض بعلى  طمئنانوالاالثقة 

  .التجریح والطعن

  حضور المحامي مع المتھم:ا: ثانی
  

إن حقوق الدفاع بمجملھا تتضمن إجراءات الاستجواب والمواجھة التي أحاطھا 

بضمانات لحمایة مصالح المتھم، وأھمھا یتجلى في كیفیة الاستجواب وفي المشرع 

ت التحقیق وتبلیغھ القرارات التي تتعلق بمصلحة المتھم، ومن أجل حضوره، ومعاملا

تكریس أكثر وزیادة في تدعیم الضمانات الممنوحة للمتھم، منع قانون الإجراءات الجزائیة 

 105أن المشرع الجزائري ساوى في المادة الجزائري حق الاستعانة بمحام، فنجد 

ق.إ.ج.ج بین من كان متھما بجنایة أو جنحة أو مخالفة، ووجوب دعوى المحامي تماشیا مع 

ما جاء بھ الدستور من ضمانة لحقوق الدفاع، ویترتب على ھذه القاعدة وجوب استدعاء 

كثر، والمتھم غیر المحامي برسالة موصى علیھا ترسل إلیھ قبل الاستجواب بیومین أو أ

م أو الصمت أو عدم الرد متناع عن الكلاملزم بالتصریح والإدلاء بأقوالھ ولھ الحق في الا

ق.ا.ج.ج، وإنما  100یعتبر دلیل ضده بالإدانة طبقا لنص المادة  سئلة، وھذا لاعلى الأ

ا ھ وإذق أقوالد التصریح تلقــى قاضي التحقیمنحھا المشرع للمتھم فإذا أرافرصة قانونیة 

  .()ة لذلكالاستجواب ومنحھ فرصل امتنع أو طلب حضور محامیھ یؤج
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ي الموضوع، من ق.ا. ج.ج حضور محامي عند استجوابھ ف105وفرضت المادة 

ق.ا.ج.ج 104بحیث ل یجوز ذلك من دون حضور الدفاع، ولھذا الغرض نصت المادة 

ل عن ذلك صراحة لم یتناز دفاع عنھ ماتیار محام أو عدة محامین للعلى حق المتھم في اخ

تعیین محام لھ منعدمھ وعلى إخبار قاضي التحقیق للمحامي الذي وقع ي مع وجوب سؤالھ ف

الاستجواب والمواجھة التي كیفیة إجراء 108إلى 100ا حددت المادة ختیار،كمعلیھ الا

 قضاة القیام بھ،یجوز لغیر ال برتھ إجراءا قضائیا من اختصاص قاضي التحقیق ولااعت

لم یفرق بین  الجزائري رعملاحظة أن المشع القضائیة م ةالإنابوتحریر المحضر في حالة 

الاستجواب والمواجھة، وھذا ما ھو منصوص علیھ في القسم الخامس من و الأولماع الس

  .)والمواجھة الاستجواب(عنوان تالأول تحل من الفص الثالباب الث

ا دون تجاوزھا، وجب احترامھ وقد قدم المشرع الجزائري ضمانات وإجراءات

في مرحلة  ()يالأساسالجوھري و الإجراءھذا  بطلانوعدم احترامھا والتقید بھا یؤدي إلى 

  .()التحقیق

  :دور المحامي في التحقیق الفرع الرابع:
  

  :المحامي في التحقیق  حضور ضرورةأولا: 

حضور  أثناءھمیة في إجراءات التحقیق وقد حدد دوره إن للمحامي دور بالغ الأ

ھ یمكن للمتھم أو محامیھ مــن ق.ا.ج.ج، ومن ھنا یتضح لنا أن107ادة الاستجواب في الم

لى التي تھدف إلى الحصول ع الإجراءاتأن یلتمس من قاضي التحقیق اتخاذ بعض 

  .ات المنسوبة للمعنيالاتھامي معلومات من شأنھا التحقیق أو نف

مكان وقوع  ةقاضــي التحقیــق إلى معاین لاالإجراءات قد یطلب انتقومن بین ھذه 

بالتحقیق، أو سماع شاھد یكون  علاقةھ نتقال من أجل حجز وثیقة أو مسند لة أو الاالجریم

اء فعالیة أكثر لھذه الوسیلة وجب أن ن أجل إعطتصریحاتھ تأثیر على مجرى الدعوى، ومل

ممارسة رقابتھا على  الاتھامبقرار مسبب لكي تستطیع غرفة  التماساتذه یكون رفض ھ

  .مدى موضوعیة ھذه الطلبات

ل طرف إبداء أقوالھ یحق لكھ ویعد مبدأ المواجھة أصل من أصول حقوق الدفاع، و ب

توافرة الم الأدلةد من مواجھة الدفاع ببة لاومن أجل معرفة الحقیق ،()إلیھفي التھمة الموجھة 

الابتدائي، فقد ق مجال التحقیالأطراف وفي ة لكل ضده، فالمواجھة تسعى لكشف الحقیق

یجوز سماع المتھم أو  الجزائیة الجزائري ذلك بحیث أقر أنھ لا الإجراءاتانون اعتنق ق

ن م105ادة امیھ أو بعد دعوتھ قانونا وھو ما أكدتھ المبحضور مح إجراء مواجھة بینھما إلا

  . ق.ا .ج.ج
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التلبس أمام وكیل في حالة  - حضور المحاميـ  ھذا الحق وقد أضاف المشرع

إ.ج.ج على حالة التلبس بنصھا ":یجوز لوكیل الجمھوریة ق. 58ادة الم صالجمھوریة إذ تن

قاضي التحقیق قد أبلغ بھا، أن یصدر  ." ن الجریمةفي حالة الجنایة المتلبس بھا إذا لم یك

م قدأمرا بإحضار المشتبھ في مساھمتھ فــي ویقوم وكیل الجمھوریة باستجواب الشخص الم

إلیھ بحضور محامیھ إن وجد، فإذا حضر ذلك الشخص من تلقاء نفسھ ومعھ محامیھ، 

  () .، ویعتبر ھذا الحق من المسائل الجوازیةالأخیرتجوب بحضور ھذا اس

القانونیة بین  زالمراكالوصول إلى توازن في  ولاویستشف مما سبق أن المشرع یح

دیم ما یثبت ادعاءات البراءة أو نھما الحق في تقحیث منح لكل مدفاع المتھم والنیابة العامة، 

یسیر على وثیرة واحدة في جمیع مراحل التحقیق،  ، لكنھ یتضح بأن ھذا التوازن لاالاتھام

ھ ت یذكر على سبیل المثال ما جاءت بالایلاحظ فروق عدیدة في كثیر من المجحیث 

لمحامي الطرف المدني  یجوز لمحامي المتھم ولا مــن ق.ا.ج.ج بقولھا: " لا107المــادة 

  ..".. سئلة بعد أن یصرح قاضي التحقیق لھما بذلكم فیما عدا توجیھ الأالكلا ولاأن یتن

یوجھ  ة أن: "یجوز لوكیل الجمھوری على أنھ التي تسبقھا 106بینما تنص المادة 

ومواجھتھم وسماع أقوال ن ند حضوره استجواب المتھمیئلة عسن الأمباشرة ما یراه لزما م

  ."المدعي المدني

یرى  الأساس ى ھـذانستنتج مـن أن النیابة العامة تتمتع بمركز قانوني ممتاز، وعل

او أمام قاضي التحقیق، لذا اع والنیابة العامة غیر متسأن دور الدف ندةیوسف دلا الأستاذ

ق المتھم أثناء التحقیالموقوف أو ع لدفاع بالسماح لھ بالحضور موجب تعزیز حقوق ا

  () .دفاع وضمانة للحقوق والحریاتالابتدائي، وفي ذلك كفالة لحقوق ال

    :بالمحبوس الاتصالعلى الملف و الإطلاعحق ا: ثانی
  

ا ب أن یكون ملمھ وجعمل المنوط بھ على أحسن وجأداء ال نحتى یتمكن المحامي م

راءات أدلة وقرائن وأدلة إثبات وكل إجلمنسوبة إلى المتھم من بجمیــع وقــائع الدعوى ا

الدعوى  و ملفالإثبات جمیعھا ھـالتحقیق المقیدة، ولما كان أساس كل ھذه البیانات ووسائل 

على الملف  الإطلاعن محامي مرع أن ي أذن للوالمتھم نفسھ، كان لزاما علـى المش

  .بالمحبوس دون قید أو شرط الاتصالو

  وأوراقھ في التحقیق الابتدائي: على الملف الإطلاعحق  -)1
  

لك الذي سلكھ تدعیما وص عدیــدة تدعم ھذا المسجاء المشرع الجزائري بنص دوقـ

من ق.ا.ج.ج 105ادة لك نصت الملحة المتھم وفـي ذالأضرار بمصدم لحقوق الدفاع وع

  ...:" ھاالفقرة الثالثة بنص
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تحت طلب محامي المتھم قبل كل استجواب بأربع  الإجراءاتویجب أن یوضع ملف 

امي المدعي المدني قبل الأقل كما یجب أن یوضع تحت تصرف محوعشرین ساعة على 

  . "الأقلسماع أقوالھ بأربع وعشرین ساعة على 

ملف الدعوى  من ق. إ.ج.ج فقرة أخیرة "یودع أثناء ھذه المھلة 182وتنص المادة 

ون تحت تصرف محامي الاتھام ویكام قلم كتاب غرفة مشتمل على طلبات النائب الع

  ."المتھمین والمدعین المدنیین

راء إج الاتھام ةق.ا.ج.ج فقد جاء نصھا كالتي: " وإذا قررت غرف193أما المادة 

كتاب ویحظر النائب ف التحقیق لدى قلم الأنھي ذلك التحقیق تأمر بإیداع مل متحقیق تكمیلي ث

بكتاب موصى علیھ ویبقى ملف  یداعالإالــدعوى ومحامیھم بھذا  رافالعام في الحال كل أط

  . " م الكتاب طیلة خمسة أیام مھما كان نوع القضیةالدعوى مودعا قل

صل بحریة ق.إ.ج.ج فقد نصت على أن "للمتھم أن یت 272وبخصوص المادة 

وجودھا دون أن  انالإطلاع على جمیع أوراق ملف الدعوى في مكھ بمحامیھ الذي یجوز ل

ف تحت تصرف المحامي قبل الإجراءات ویوضع الملیترتب على ذلك تأخیر في سبیل 

  ."الأقلسة بخمسة أیام على الجل

خص المحال طبقا الثانیة من ذات المادة على "یقوم الرئیس بتنبیھ الش وتنص الفقرة

  () ." عھة لتحضیر دفاالأولى من ھذه المادة إلى أن لھ الحق في طلب مھلللفقرة 

انون لق مالمعدل والمتم م18/08/1990يالمؤرخ ف 90-24انون منذ صدور الق

تلزم قضاة التحقیــق بتحریر نسخة  دةمكرر الجدی 68ادة الإجراءات الجزائیة أصبحت الم

وھو ما أكدتھ بنصھا:  الأطرافام توضع خصیصا تحت تصرف محراءات ثانیة عن إج

وتوضع  68ادة الشروط المنصوص علیھا فــي المالإجراءات حسب "تحرر نسخة عن 

  . " عندما یكونون مؤسسین الأطرافامي خصیصا تحت تصرف مح

 الإجراءات استخراج صور عن ملف الأطرافوأجازت المادة نفسھا لمحامي 

وھـذا یقتضـي بطبیعـة الحال أن  ..".. ونصت على "... أو یجوز لھم استخراج صور عنھا

  .ت استخراج صور الوثائقبآلا زةتحقیـق مجھتكون مكاتب قضاة ال

المتعلقة  ةالإجراءات الجوھریدعوى مـن ع المحامي على ملف الإن حق اطلا

تھ المحكمة العلیا في البطلان، وھذا ما كرسبضمان حقوق الدفاع ویترتب على مخالفتھ 

 دعوىالإطلاع على ملف الامي فــي خلال بحق المحالعدید من القرارات، ویترتب كل إ

دفع القضائي أم أثناء المحاكمة، ال ات التحقیقالجنحة المتلبس بھا أم أمام جھي سواء ف

لى أوراق ملف رعیتھا وقانونیتھا، وعلى حق اطلع المحامي عالإجراءات لعدم ش بطلانب
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دى سریة التحقیق ومعرفة مدأ الدعوى مھما كانت طبیعتھا وقیمتھا، دون التذرع أو التقید بمب

بموضوع ووقائع الدعوى حتى یتسنى اتخاذ ما یراه  الإلمامالمتبعة و راءاتالإجصحة 

  . افعة عن موكلھ عن درایةالمرقانونیا و

ضیة أن الق يحلف لھ كامل الحق عند التأسیس فوالمحامي باعتباره رجل قانون وم

دة ا تقتضیھ وما تنص علیھ المابالسر المھني وفق م یلتزم إلا دعوى ولایطلع على ملف ال

 .من النظام الداخلي لمھنة المحاماة 86-88من القانون المنظم لمھنة المحاماة وكذا المواد79

()  

ق الإطلاع على أوراق التحقین سماح القائم بالتحقیق للمتھم ومحامیھ مد یع ولذلك

ند في وجوده على وعلى الرغم من كونھ یست علانیةن مظاھر الالابتدائي مظھــرا آخر م

س أنھ یمكن أن یؤس ریعات، إلاالمقدس الذي كفلتھ لھ العدید من التش ي دفاعھالمتھم فحمایة 

ذا الحضور یتبعھ لإجراءات التحقیق، وھور ه المشرع للمتھم ووكیلھ من حضعلى ما أجاز

تى قبل إحالة الدعوى إلى على ما یتم من إجراءات تحقیقھ ح الإطلاعبالضرورة حق 

التحقیقیة،  الأوراقعلى  الإطلاعامیھ من یتقرر حرمان المتھم أو مح محكمة الموضوع ولا

بررات السریة ما یبرزھا، وبمجرد انتھاء م ون لھذهد سریة التحقیــق شریطة أن یكعن إلا

لإجراءات ة الأوراق المثبتى الإطلاع على القــائم بالتحقیق أن یبیح لھم ریة یستلزم علالس

  .باطلة الإجراءاتكانت  إلاتي تمت بغیبتھم والتحقیق ال

م ومحامیھ ت العدید من التشریعات إلى منح المتھالتي دفع لأسبابولعل من أبرز ا

  :على محاضر التحقیق ھي الإطلاعحق 

ي م بطلبات تحقیق معینة إلى المحقق أو قاضلما كان من حق المتھم أن یتقد1-

ن للمتھم أن یقدر یمك تھ فلااقشل سماع شاھد أو عادة سماعھ أو ندب خبیر أو منالتحقیق مث

على أوراق  الإطلاعإذا سمح لھ ب ب إلاوه إلى التقـدم بمثل ھـذا الطلات التي قد تدعالاعتبار

  . التحقیق بنفسھ أو بواسطة محامیھ

م نفس ق أمابطلان أي إجراء من إجراءات التحقیدفع بلما كان من حق المتھم أن ی2-

مجددا متى  الإجراءزوم عادة یترتب على صحة ھذا الدفع لالمحقق الذي أجراه، وبالتالي 

على  الإطلاعبعد  یمكن أن یتم إلا دفع لافمثل ھذا ال ق.إ.ج. م)333-334أمكن ذلك. (م 

تقتصر على مساعدة  م إذن على أوراق التحقیق لاع المتھة اطلاعملیالتحقیقیة، ف الأوراق

بطلان في ع مـن تصحیح ما قد یق ، وإنما تسھم فيالقضاء في إظھار وجھ الحق فقط

  . وانوات الأإجراءاتـھ قبـل ف
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م (ق أو المحقق للمتھم الطعن في بعض قرارات قاضي التحقی ازإن القانون قد أج3-

على  الإطلاعبعد  إلا عملان ، ومثل ھذا الطعن غیر ممك).ج.مق.ا163ق. أ.ج .ع، م 249

  .()توجد فیھ والمأخذ التي یسمح ألا ون فیھالأمر المطعبسات صدور التحقیق بمعرفة ملا

  :حــق الاتصال بــالمتھم المحبــوس -)2
  

اره المتھم المحبوس بعد أن انون للمحامي الذي اختضمانا لحقوق الدفاع أجاز الق

ت علیھا الدعوى بموكلھ ل في أي وقت وفي أي مرحلة كانیتأسس فـي القضیة، أن یتص

ایة، وھو كیفت القضیة على أنھا جنحة أو مخالفة أو جنق و معرفة كیف سواء أثناء التحقی

وس بمجرد حبسھ من ق.ا.ج.ج " یجوز للمتھم المحب102ادة حق غیر مقید، بحیث تنص الم

الاتصال لمدة رر منعھ من ولقاضي التحقیق الحق في أن یقأن یتصل بمحامیھ بحریة، 

  ."ھمى محامي المتا المنع في أیة حالة علذیسري ھ ام ولاعشرة أی

منع المتھم  ررأنھ إذا كان لقاضي التحقیق الحق في أن یق یستخلص من ھذه المادة

في أحسن التحقیق  یرمدة یحددھا القانون ابتداء وحرصا على سبغیره ل الاتصالمن 

میھ قد یكون اقا محامي المتھم، واتصال المحبوس بمحي إطلایعن ع لاالظروف، فإن ھذا المن

ت لایجوز لقاضي التحقیق منع مرس تي لات واللاالمراسق طری عن طریق الزیارة أو عن

اطب المتھم ومحامیھ، إذ من حق المتھم أن یخیجوز الفصل بین  م لمحامیھ ولایوجھھا المتھ

  .محامیھ مباشرة

والحرص  والغایة من زیارة المحامي للمتھم طمأنة ھذا الخیر بالوقوف إلى جانبھ

  على سلامة تطبیق القانون.

سماعھ عن وقائع الدعوى التي من أجلھا تم حبسھ وإبداء النصح لھ وفق ما وكذا 

تبصیره بسوء عواقب الالتجاء إلى الغش والخداع، فحق  یقتضیھ القانون والحرص على

بالمحبوس ضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة المنصفة وھذا ما أقرتھ  اتصال المحامي

تھم الحق والسیاسیة بالقول": أن لكل ممن الاتفاقیة الدولیة بشأن الحقوق المدنیة ) 14( المادة

ن بمن یختاره م دفاعھ والاتصال لإعدادت الكافیة في الحصول على الوقت والتسھیلا

الاتصال تمنع التأثیر السیئ على  ف إلى ذلك أن حریةعلى ذلك"، أض دلیلا المحامین إلا

  المحبوس في السجن. لذین یجدھمالمتھم من أصدقاء السوء ا

عزز دور الدفاع یمتد مــن  حظتھ أن المشرع الجزائي الجزائري قدما تجدر ملا

التوفیق للنظر إلى دعوتھ بكتاب موصى علیھ لحضور التحقیق وصول إلى التقدیمة أمام 

ھدات وكیل الجمھوریة، وھــذا كلھ تفعیل لما جاء بھ الدستور الجزائري والاتفاقیات والمعا

  .()الدولیة من أحكام تكفل حقوق الدفاع أثناء جمیع مراحل التحقیق
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  إجراءات التحقیق علانیةالاستثناءات الواردة على مبدأ ـ  الفرع الخامس:
  

تكون أقرب  من المسلم بھ أن إجراءات التحقیق الابتدائي التي تتم بحضور الإنسان

ن الخیرة مھما طابقت في السر، وذلك لأإلى وجدانھ إلى الحقیقة من الإجراءات التي تتم 

تحیط بھا بسبب السریة والتي توھم  تسلم من نظرة الشك التي سوف الحقیقة فھي لا

في التحقیق فإن ذلك یبعث المتھم على  علانیةوبمجرد تقدیر ال ،()یحاء والتأثیربالخضوع للإ

الثقة في سلامة إجراءات التحقیق ویبعث في نفسھ الطمأنینة بمجرد شعور بأن لھ الحق في 

یضاف إلى  ،()الحضور ومعرفة ما یتم من إجراءات حتى وإن لم یحضر ھذه الإجراءات 

  .()المتھم نفسیا للدفاع عن نفسھ تحضر علانیةذلك أن ال

التي تقوم  بالأعمالفي كل مواقع التحقیق أضرار  علانیةنجر عن تطبیق الأنھ قد ی إلا

بھا السلطات التحقیقیة، لذلك ومن منطق المحافظة على أدلة الحقیقة وجب التكتم وذلك من 

أجل الوصول إلى ھذه الحقیقة ومعرفة باقي الفاعلین والشركاء الذین اشتركوا في الجریمة، 

ھذا مما دفع التشریعات التي  ،()دلة والفاعل الحقیقي من طمس الأم ع المتھوھذا تفادیا لمن

ئھم كأصل إلى تقریر السریة في التحقیق جعلت من التحقیق علنیا بالنسبة للخصوم ووكلا

  .نیترتب عن ھذه السریة أي بطلا ، ولااستثناءء لھؤلا

  حالــة الضرورة:) ـ  1
  

ء من ئھم إلى منع ھؤلاووكلا قد أقرت التشریعات التي أجازت حضور الخصوم

عندما یكون تمكن  ()الحضور في حالة الضرورة، والضرورة تتحقق كما یقول البعض

الخصم من حضور إجراءات التحقیق حائل دون إظھار الحقیقة، وبذلك یقع التعارض بین 

الكشف عن الحقیقة وبین حق الخصم في الحضور، وعند موازنة  حق المجتمع المتمثل في

 دألثاني، حیث أن مبى االأول علق لحقین لم یرى بأسا من تغلیب الحبین ھذین ا المشرع

وھي كشف ق الابتدائي وكلائھم في التحقیالنسبیة المتمثل في حضور الخصوم و  علانیةال

ي ة بالتحقیق جعل التحقیق سریا فالحقیقة. كذلك ترى التشریعات التي أجازت للسلطة القائم

یظھر للتعسف فیھا أي أثر سواء  ة وألاوجود أسباب مقبولة ومنطقیحالة الضرورة، بشرط 

ع إجراءات التحقیق أو بعضھا وسواء شمل بعض أطراف الدعوى أكان ذلك متعلقا بجمی

ریة، الإجراء الذي تشملھ السم أو جمیعھم، ذلك أن حالة الضرورة ھي التي تحدد ئھووكلا

ة من منع الخصوم قق الغایدم تجاوز المحوكذلك الخصم الذي یمتنع علیھ الحضور، فیجب ع

ر یھ ھذه الصفة، كما یجب أن یقتصوافر فتت إجراء لام یقوم بثوھي حالة الضرورة ومن 

  .()دم حضوره الغایة من ھذا المنع وھي إظھار الحقیقةلمنح على الخصم الذي تتحقق بعا

    :موقف التشریعات المقارنة العربیة من حالة الضرورة) ـ  2
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التشریعات قد نصت على حالة الضرورة الموجبة للسریة بنصوص صریحة إن 

) 77(وواضحة ومن ھذه التشریعات ھو قانون الإجراءات الجنائي المصري فــي المادة

و قد جاء النص  ،)64(وق.ا.م.ج الأردني في المادة) 70(أ.م.ج سوري في المادة وقانون

وھناك فرق واحد بین تلك التشریعات وبین ) أ57 /(علیھا في أ.م.ج العراقي في المادة

الأسباب التي دعت السلطة  التشریع العراقي، حیث أن كل التشریعات لم تـوجب تحدید

 ىادالمختصة بالتحقیق من إجرائھ بصورة سریة، بینما تركت ذلك لسلطة التحقیق، بینما تف

من ) أ57/(ادةمونص في ال ا النقص في التشریع، و"حسنا ما فعل"المشرع العراقي ھذ

ى الأمر للقاضي أو المحقق أن یمنع أي منھم من الحضور إذا اقتض..." ى أنق.ا.ج.ع عل

رد زوال ھذه الاطلاع على التحقیق بمجم نھا في المحضر على أن یتیح لھلیدو لأسباب

  ." الضرورة

زل عن الخصوم لتشریعات عندما قررت السریة في التحقیق بمعأن ا ملاحظةیمكن 

لك للتوفیق بین المصلحة ود وذالسریة بقی ذهفإنھا جاءت من جانب ثان وقیدت ھ" وكلائھمو

بانتھاء الضرورة الداعیة ریة یجب أن تنتھي مصلحة الدفاع، ومنھا أن ھذه السة والعام

یرجع لعدم  البطلانك تكون الإجراءات التالیة باطلة، وھذا إلیھا، بحیث إذا استمرت بعد ذل

لتمسك بھ في أیة حالة أو قانون، و ھذا الحكم یتعلق بالنظام العام لذلك یجوز امراعاة حكم لل

ر طلب عوى، كذلك للمحكمة أن تقضي بھ من تلقاء نفسھا ولو بغیة كانت علیھا الدمرحل

وز یج ذلك لامنع یدور معھا وجودا وعدما، و بإن الرورة ولما كانت ھي أساس المنع ففالض

ھذه الضرورة، وبعد زوال ة الخصوم إذا زالت التحقیق في غیب ي إجراءتمر فق أن یسللمحق

 وق الخصوم في الدفاع عن أنفسھم فإنھم یجب أن یعرفوا ما تمھذه الضرورة ورعایة لحق

رورة في غیبتھم، وھذا ما عنت التشریعات بالنص علیھ وقررت أنھ بمجرد أن تنتھي الض

  . قیةالتحقی الأوراقعلى  الاطلاعیسمح المحقق للخصوم 

ع المتھم في ثان على سریة التحقیق وھو حضور المحامي م و یمكن إضافة قید

ستجواب، حیث أن الا يف وره إلایمكن تص التحقیق مع وجود السریة، وھذا الحضور لا

حضور  ستجواب بدونور إجراء الایمكن تص ذلك لاستجواب، وبالا ورمحالمتھم یعد 

یمكن  شخصا واحدا في الدعوى الجنائیة، فإنھ لا احكمدان المتھم، ولكون المتھم ومحامیھ یع

ر بالذكر أن تقدیر ، والجدیمنع المحامي من الحضور مع حضور الموكل "المتھم" لھا

مور التي یستقل بتقدیرھا قاضي راء التحقیق بصورة سریة ھو أمر من الأضرورة إج

ا انتفــاء موجب بین لھموضوع، والتي إذا تي الالمحقق، وذلك تحت رقابة قاضالتحقیق أو 

وم واستبعاد كل دلیل ببطلان الإجراءات التي تم اتخاذھا في غیبة الخصالسریة تقضي 

   .()مستفاد منھ

    :الاستعجال) ـ  3
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لقاضي التحقیق أو المحقق أن یقرر السریة في  ھي الحالة الثانیة التي بتحققھا یجوز

ا ستعجال ھي الحالة التي یخشى فیھوالا ة الاستعجال،ت التحقیق الابتدائي ھي حالراءاإج

ھذه و، ()الخصوم حتى یتمكنوا من الحضور إبلاغر المحقق من ضیاع أدلة الجریمة لو انتظ

ذه النسبیة، ومن ھ علانیةذت بالنص علیھا في غالبیة القوانین التي أخالحالة قد جاء ال

لقاضي التحقیق أن ي "رق.ا.ج.المص )77(ادةقوانین القانون المصري عندما نص في المال

) 64/3(ض إجراءات التحقیق في غیبة الخصوم"، كذلك المادةیباشر في حالة الاستعجال بع

عند ما نصت على "ویحق للمدعي العام أن یقرر إجراء التحقیق  الأردنيمن ق.ا.م.ج 

   .() .. "المذكورین في حالة الاستعجال الأشخاصبمعــزل عــن 

ح لھ العام بالسما الأصلكما یقرر قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري الخروج عن 

ج .ج"... لقاضي التحقیق على  .ن ق. ام )101(ادةبالتحقیق في غیبة الخصوم إذ تنص الم

بإجراء  الأن یقوم في الح )100(في المادة المنصوص علیھا الأحكامالرغم من مقتضیات 

في خطر الموت اھد یھا حالة استعجال ناجمة عن وجوب شتقتضات استجوابات أو مواجھ

، () . "ي الاستعجالالاختفاء، ویجب أن تذكر في المحضر دواعارات على وشك أو وجود إم

یمكن تصور أن ھذه  نھ لاظ تجري التحقیق كلھ في غیبة الخصوم، وذلك لأحن الملالكن م

راءات التحقیــق دون أن یخطر إجالسریة تعود كونھا فقط قیام المحقــق بإجراء من 

الإضرار ى الوقت والذي قد یؤدي إلیاع صوم، وھذا ربحا للوقت خوفا من ضالخ

على الرغم من عدم  الإجراءذا الخصوم من حضور ھ ضلكن إذا تمكن بع ،()التحقیقب

ـذا الحضور إذا توافرت في حقھم ضرورة ن ھـیجوز للمحقق أن یمنعھم م إخطارھم فلا

م، وتعتــبر حالــة الاستعجال متروك للسلطة المختصة بالتحقیق تحت في غیبتھالتحقیق 

  .()رقابة محكمة الموضوع

  جلسات المحاكمة علانیة  :الفرع السادس
  

إجراءات  علانیة نیختلف في أھمیتھ ع ة لاعلانیة جلسات المحاكمدأ إن التطرق لمب

مة العادلة، وعلیھ التحقیق الابتدائي من أجل تكریس وتوفر ضمانات كافیة في إطار المحاك

علانیة جلسات إلى ماھیة  الإشارة ات المحاكمة)علانیة جلسدأ  (خلال ھذا المبن سیتم م

ف خلال تعرین نات حقوق الإنسان ودساتیر وقوانین الدول مي إعلاالمحاكمة ومكانتھا ف

ذا ذ بالاستثناءات الواردة على ھخات المحاكمة ونطاقھا والحكمة من ذلك، مع الأجلسعلانیة 

  . المبدأ ، ھذه الاستثناءات ممثلة في السریة الوجوبیة والسریة بقرار المحكمة

نــات حقــوق جلســات المحاكمــة ومكانتھــا فــي إعلا علانیةماھیــة  أولا: 
  ودساتیر وقوانین الدول : الإنسان
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علانیة جلسات المحاكمة ف خلال تعرین علانیة جلسات المحاكمة متتجلى ماھیة 

  . علانیةوأخیرا مظاھر ھذه ال علانیةن الوبیان نطاقھا وأیضا الحكمة م

ا الإعلان أي المجاھرة، ویعلن علنو علن تعریف علانیة جلسات المحاكمة:) ـ 1

  .ظھور الأمرف السر وھو خلا علانیةإذا شاع وظھر، وال علانیةو

ة دون المحاكم رعلانیة في نطاق القانون أن من حق كل إنسان أن یحضویقصد بال

على جلسات المحاكم  الاطلاعن الجمھور من غیر تمیز م نشرط أو قید، فھي إذا تمكی

  .بھا الإعلامو

التي تجري فیھا  ةھور الناس بالدخول إلى القاعماح لجمومن أبرز مظاھرھا ھو الس

على ما یجري فیھا من إجراءات، وما یدور  الاطلاعإجراءات المحاكمة، وتمكنھم من 

  () .ھا من مناقشات وأقوالخلال

علانیة یتمثــل ق فیــھ الإن النطاق الذي تطب  :نطاق علانیة جلسات المحاكمة) ـ  2

  ألتین تباعاالمسول ھـاتین اتنمة وكذلك النطق بالحكم وسراءات المحاكبجمیع إج

ءات المحاكمة فتشمل المحاكمة كل إجرا علانیة ولاتتن إجراءات المحاكمة: -أ

ة علیھ، وطلبات وة التھمة، وتلاال المتھم عـن التھمؤداة علـى الخصوم والشھود، وساالمن

ویلزم ، علانیةولاھا الاتتن ة فلاولاالدعاء العام ودفاع الخصوم وسماع كافة البیانات، أما المد

  .ةولاالحرص على سریة ما دار أثناء المدنھا فتبقى سریة، كما یلزم القضاة بكتما

حتى ولو كانت  علانیةفي جلسة  یجوز النطق بالحكم إلا لا النطق بالحكم: -ب

المحكمة قد قررت إجراء المحاكمة سرا، فالحكم یجب أن یصدر دائما علنا، وفي ذلك تقول 

من قانون أصول المحاكمات الجزائیة بأنھ":تختلي المحكمة لوضع صیغة  )أ223/( المادة

وبعد الفراغ من وضعھ تستأنف الجلسة علنا  صدارهلإالحكم أو القرار في الجلسة المعنیة 

  () ."المتھم أو یفھم مضمونھ وتتلى صیغتھ على

  جلسات المحاكمــة: علانیةالحكمة من ) ـ 3
  

  :إجراءات المحاكمة مقاصد وأھداف متعددة منھا علانیةولمبدأ 

المحاكمة ھدفا أساسیا من أھداف الدولة  علانیةتحقق  عدم الثقة بأحكام القضاء: ـأ

الحدیثة وھو دعم الثقة بأحكام القضاء، فعندما تجري المحاكمات أمام الجمھور وتحت 

ومدى التزامھا بحكم  رف مدى تجرد المحاكم وحیادھاقابتھ فإن الجمھور یستطیع أن یعر

  .القانون
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اس أن القضاة یخشون المسذلك  احترام الحقوق والحریــات الشخصــیة: ـب 

یجدون  د لاعلانیة أمام الناس، وقبالحریات والحقوق الشخصیة للخصوم عندما یعملون 

  .نفس الحرج إذا كانت المحاكمة تجري سرا دون رقابة الجمھور

   تحقیق العدالة: ـج 

دم التمییز في المعاملة بین ل القضاة على التطبیق السلیم للقانون وعتحم علانیةال

رصا ع الظلم عن المظلومین، وأكثر حنصاف ودفي الإالأفراد، فیكون القاضي أكثر دقة ف

  .مرسومةعلى عدم مخالفة الإجراءات ال

یتخـذ فیھا ا وم جرامیةالإوادث وذلك یتبع الجمھور الح تحقیق مصلحة المجتمع: ـد 

وإلى عدم إتباع  اب،المجرمین من العقت دم إفلان الإجراءات، فیطمئن الناس إلى عم

 ة تطبـق بالشكل الصحیح، ولذلك قیل أنھ لاي المحاكمة و إلى أن العدالة فوسائل غیـر قانونی

  .یكفي أن تؤدي العدالة إجراءات المحاكمــة بل یجب أن یعرف الناس كیف تؤدى

یر تبین للناس كیف یكون مصأنھا أن علانیة من شال و الزجــر:الــردع  ـو 

   .()المجرمین و في ذلك عظمة لغیرھم

  جلسات المحاكمة: علانیةمظاھر  ) ـ3

  :ما یلي علانیةاھر تحقق الالإشارة إلى أن من أھم مظوتجدر 

اس دون تمییز، ویتحقق ھذا بفتح أبواب المحكمة لعموم الن حضــور الجمھــور:ـ أ

ھ المحل المتخصص لمحاكمة بقدر ما یتسع لبحیث یكون لكل فرد الحق في أن یحضر ا

ن الخصوم ھم أطراف لأ علانیةاھر الیعــد حضور الخصوم من مظ لجراء المحاكمة، ولا

الدعوى ولیسوا مجرد مشاھدین، فحضورھم إجراء أساسي حتى لو تقرر إجراء المحاكمة 

  .سرا

ري في ن من حق أي إنسان أن ینقل ما یجأن یكو یةعلانیترتب على ال النشر:ـ ب 

ور، فإنھا تتحقق بنشر علانیة كمــا تحقق بحضور الجمھجلسات المحاكمة للرأي العام، فال

  .()یجـوز نشر مـا یجري في الجلسات السریة الصحف لوقائع المحاكمة والحكم، ولـذلك لا

حقــوق الإنسان وفي  ناتجلسات المحاكمة في إعلا علانیةمكانة مبدأ ا: ثانی
  دساتیر وقوانین الدول

..............................................................................................

......................................................................................................
...................................................................................  
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والمواثیق الدولیة  الإنساننات حقوق جلسات المحاكمة في إعلا علانیةمبدأ ) ـ 1
  :الإنسانالمتعلقة بحقوق 

  
العالمي لحقوق  الإعلان، ولذا نجد أن الأساسیة الإنسانالمحاكمة من حقوق  علانیةو

لحق في أن تنظر لكل إنسان ا منھ والتي جاء فیھا: "إن )10(قد نص علیھ في المادة الإنسان

  () ." ادل وعلنیاھة نظرا عتقلة نزیقضیتھ أمام محكمة مس

ور على زمان اطلاع الجمھاكم الإنسان تفرض على المحفاللجنة المعنیة بحقوق 

لمن یرغب الحضور من  ة،لفي حدود معقو ملائمةومكان الجلسات الشفھیة وتوفیر مرافق 

من أھمیة ومدة ا ما تحظى بھ القضیة ي اعتبارھا جملة أمور منھالجمھور، وأن تضع ف

اوى علانیة بالضرورة على جمیـع دعد الجلسة الینطبق شرط عق فھیة ولاالجلسة الش

ذھا السابقة للمحاكمة التي یتخ على القرارات ، ولاكتابةن أن تتـم الاستئناف التي یمك

وق وقد أكدت علیھ الاتفاقیة الدولیة بشأن الحق () .الأخرىامون والسلطات العامة ون العالمدع

   .()  14في المادةم 1966المدنیة والسیاسیة لسنة 

الأشخاص ع ة: جمییمن الاتفاقیة الدولیة للحقوق المدنیة والسیاس 14ادة نص الم

ة جنائیة ضده أو في حقوقھ تھمد الحق عند النظر في أیة رمتساویة أمام القضاء، ولكل ف

علانیة بواسطة محكمة مختصة ة عادلة واتھ في إحدى القضایا القانونیة في محاكموالتزام

  ... ()ى القانونوحیادیة قائمة استنادا إلتقلة ومس

    :مبدأ علانیة الجلسات في التشـریع المقـارن) ـ 2
  
إذ أنھا والـتي تعتبر من الضمانات الھامة للمحاكمة العادلة  علانیةي حـدیثنا عـن الف

استقلال القضاء وحیدتھ، لذا نجد أن ام القضاء كما تؤسس لفكرة تعزز مبدأ الثقة في أحك

  .دول الغربیة قد أعطت ھذه الضمانة الھامة إیرادا في نصوصھا القانونیةقوانین ال

   :الانجلیزيما یراه القانون  -أ

علانیة في رع یشــترط الئنا للنصوص القانونیة أن المشمن استقرا حظمن الملا

بحیث  علانیةري جمیع إجراءات المحاكمة بطریقة وتج ،()وجزة المحاكمات العادیة أو الم

ز القضاء، وتحافظ ضمانة ضد تحی علانیةحضورھا، وتعد ال الإعلامائل لجمھور ووسیتاح ل

أنھ یمكن عقد جلسات سریة إذا قدرت  الجنائیة، إلاور في إدارة العدالة على ثقة الجمھ

، علانیةى الوتوجد بعض القیود التشریعیة عل ة أن مصلحة العدالة تقتضي بذلك،المحكم

المتھمین، أو قضایا التي یخشى على  الأحداثفعلى سبیل المثال عندما یتعلق الأمر بقضایا 

متعلقة بالنظام  عتباراتلاحفیا أو أو صإعلامیا ا إدارة العدالة فیھا مــن تغطیتھحسن سیر 
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أمر شخصا بالخروج من مكان الجلسة وھذا ة، كما یجوز للمحكمة أن تالعام الآدابوالعام 

  .()إذا كان حضوره یخل بسیر الجلسة

    :ما یراه القانون الفرنسي  -ب

من قانون الإجراءات الجزائیة  400واد إلى غایة الم 306في استقرائنا للمواد 

علانیة من نفس القانون على  535 وادإلى غایة الم 512الفرنسي، وكذا المواد من 

، إذ في ھذه الحالة تأمر محكمة الآدابام العام أو علانیة بالنظتخـل ال ب أن لاالجلسات، ویج

ة، كما یمكن علانیون الجلسة سریة بقرار یصدر منھا في جلسة الجنح والجنایات بأن تك

ة الأحداث في الجلسة، أو أن یأمر بأن تكون الجلسور یأمر بعدم حضة أن لرئیس المحكم

  . سریة جزئیا أو كلیا

 علانیةتكون  ب أنلمجني علیھ أن یعترض على قرار سریة الجلسة، ویطلویجوز ل

 ائیةالاستثن الحالاتي بعض فم 1985ام لإحاطة الرأي العام بالمشكلة، وقد سمح قانون ع

ن ذلك یكون بغرض إعداد ت بدون أن تتم إذاعة ذلك أو نراه في الحال لأإجراء تسجیلا

  .ملفات مركبة للقضاء

 كان صادقا وجز إذاحصانة خاصة لنشر ھذا المم 1981یولیو لعام  29ویقرر قانون 

ر ملخصا عنھا وھي دعاوى ى ل یجوز للصحافة أن تنشدعاووبحسن نیة، ولكن بعـض ال

یولیو عام  29من قانون  39یجوز فیھا إثبات صحة الواقعة وفقا للمادة  التي لاالقذف 

  .()ت التي تكون سریةتشمل المدلولا ولا تقتصر على الإجراءات علانیةوالم 1981

  جلسات المحاكمة علانیةالاستثناءات الواردة على مبدأ ا: ثالث
  

المحكمات الجزائیة ول من قانون أص 152ادة كمة سرا، فقد أجازت المالمحا

ھا في جلسة سریة، وجعل المحاكمة ن تقرر سماع الدعوى كلھا أو بعضالمصري للمحكمة أ

بقرار یصدر من المحكمة، وینبغي أن  م ذلك إلایت ة، ولااستثناء من القاعدة العامسریة 

أن یكفي للمحكمة أن تقول في تسبیب  ینبغي وفي اعتقادنا أنھ لا،  یكون القرار مسببا

  :رارلقا

بین ما ھو ، بل یجب أن یالآدابوإن إجراء المحاكمة سرا كان مراعاة للنظام العام 

، وإذا قررت المحكمة الآدابوام ي تشكل مساسا بالنظام العتالإجراء وما ھي التأثیرات ال

التي  الأسبابإذا ما انقضت  علانیةیمنعھا بعد ذلك أن تجعلھا  إجراء المحاكمة سرا فلا

ما  علانیةالتي تستند إلیھا المحكمة في تقیید ال الأسبابو من أھم ، كون سریةاقتضت أن ت

  :یلي
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    :ومنــع فئــات معینــة والآدابمراعــاة النظــام العــام ) ـ  1
  

  :استقرائنا للنصوص القانونیة أن مجملھا یتمثل في خلالن وقد استنتجنا م

ن والنظام العام ھو كل ما یتعلق بالمبادئ التي تعبر ع مراعاة النظام العام: -أ

للمجتمع، وعلى سبیل المثال یجوز للمحكمة أن تقرر جعل  الأساسیةالمصالح والقیم العلیا 

ارجي لتفادي ما سیؤدي إلیھ نشر بأمن الدولة الداخلي والخالجلسة سریة في الجرائم الماسة 

  .منھا ونظامھاأثیر الدعایات المعرضة لأیة تمحاكمة من تھدید نظام الدولة خشأخبار ال

 ھي مجموعة من القواعد وجد الناس أنفسھم ملزمین بإتباعھا :الآدابمراعاة  -ب

ة ھي جرائم ماس رض مثلاالاجتماعیة، فجرائم الع علاقاتھمود طبقا لقاموس أدبي یس

  .()ا بصورة سریةھیة فمة أن تقرر إجراء المحاكموز للمحك، لذلك یجداببالآ

ھا من حضور علم یبین المشرع الفئات المعنیة التي یجوز من منع فئات معینة: -ج

لصغار ري الفقھاء على أن المقصود بذلك ھم النساء أو االأحوال، ویالمحاكمة في مطلق 

 ور، وھذه السریة نسبیة أي قاصرة فقطعندما تستوجب طبیعة الدعوى منعھـم من الحض

الجمھور، ومنھا ما نصت علیھ المادة  يى باقلة ععلى فئة دون أخرى ولیست مطلق

ات الجزائیة المصري، والتي أجازت إبعاد الشاھد أثناء سماع من قانون أصول المحاكم168

  .شاھد آخر

عن الجلسة،  یبعدون ء لا، فھؤلاوكلائھمتشمل الخصوم و ھذا وأن سریة الجلسات لا

ة إبعاده من الجلسة وتستمر جاز للمحكم حاكمةغیر أنھ إذا وقع من المتھم ما یخل بنظام الم

  .ا بما تم في غیابھ من ھذه الإجراءاتھ، وعلى المحكمة أن تحیطھ علمالإجراءات بغیاب

    :الأحداثجرائم ) ـ  2

لتشریعات إن العدید من اعلانیة في انت القاعدة العامة بالنسبة للبالغین ھإذا ك

من قانون  58ة سریة كما ھو نص المادة ء محاكمة الحدث في جلسراالمقارنة ینص على إج

الحدث والتي جاء فیھا: "تجري محاكمة م 1983 لسنة 76 المصري رقم  الأحداثرعایة 

ي المحكمة حضورھم من ئھ أو أحد أقاربھ إن وجد ومن ترتفي جلسة سریة بحضور ولی

  ." الأحداثؤون المعنیین بش

دة السریة في سریة، ومخالفة قاعیعني أن محاكمة الحدث یجب أن تتم بصورة وھذا 

ھو  الأحداثوالغرض من السریة في محاكمة ، البطلانیترتب علیھا  الأحداثمحاكمة 

س إلیھ، ولعدم التشھیر النا اطلاع خلالقد یتعرض لھ الحدث من  السلبي الذي الأثرلتوقي 

م اھتما علیھ عندما یجد نفسھ موضیطر عالذي قد یس الغروروره بعبھ وتحاشیا لش

  .ر أخبارهالأخرى نش الإعلامائل الحاضرین في المحكمة. واھتمام الصحافة ووس
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لتوافر  ونیك اتق فلاأن یشھد المحاكمة دون قید أو ع وعلیھ من حق كل إنسان

أن تتاح الفرصة لكل من یرغب في حضورھا أن  أن یحضر الخصوم، بل یجب علانیةال

دور في الجلسة من إجراءات، عدا بعض ویشھد كیفیة إجراء المحاكمة وما ی ر فعلایحض

  .()ا سلفاتي أجازھا القانون كما ذكرنالاستثناءات ال

  اني:ــــالث ثــــالمبح
  اعـــق الدفـــة وحـــة المرافعــشفوی

  

علانیة، بصفة  ادلة أن تجري فصولھا كما رأینة العاتقتضي أصول ومبادئ المحاكم

رض مواجھة المتھم بما ھو منسوب مرافعة بصفة شفویة، وھو ما یفم التقتضي أن تتكما 

ق الرد والتوضیح والدفاع، بما یضفي على لیھ من وقائع وأفعال لیمارس ھو بدوره حإ

  .()الحكم القضائي شرعیة أكثر

  الحق في الدفاع الأول:المطلب 
  

بھ عضو  ازوموھبة وخبرة یمتائیة ھو أسلوب إن فن المرافعة أمام المحاكم الجز

ة إیصال ة أدوارھم لغایة والمحامین ذو الخبرة وبـھ یلعب أطـراف الدعوى الجزائیالنیاب

ولذلك فإن الأمر المتنازعة،  الأخرى الأطرافل طلباتھم أو الرد على الدفوع المثار من قب

محاكم، وأن حق م كسب تلك الخبرة أمام الثم ومن یحتاج إلى الدراسة والتعلة في البدای

لمحاكمات الجنائیة صادر ة بایندرج تحت العدید من حقوق وضمانات أخرى متعلق الدفاع

والقوانین  اتیرالإعلانات والمواثیق الدولیة والدسة من المبادئ العالمیة التي أقرتھا تقریبا كاف

 ك المحاكمات بصورةلضمان سیر تل الأساسیةروط ذاتھ من الش دحفي  الداخلیة، وھو

  . عادلة، وإذ یمكن اعتباره من الحقوق المقدسة

والجماعة في آن واحد، فھو  الأفرادلحة وحق الدفاع أمام القضاء الجنائي یحقق مص

 ()ھلدلیل بغیة إدانة من تثبت إدانتابصول إلى الحقیقة ع بالوستھدف تحقیق مصلحة المجتمی

ت الأفراد، فمن تثبلحة ھاذین مصانتھ، وتتحقق في ت براءتھ أو یشكك في إدوتبرئة من ثب

مطاف في ب في نھایـة الوكل ذلك یص ،()عشكك في ذلك یعود إلى المجتمبراءتھ أو ی

  .()والمتھم الاتھاملطة حقیق نوع من التوازن ما بین سیمصلحة العدالة، و

أطراف  ھذا التوازن الذي یكفلھ المحامي ومشاركتھ في المحاكمات بالنیابة عن

حقوقھا، تسھیل ا والأطراف في التعبیر عن حجمھإلى مساعدة تلك  افةبالإضالدعوى، 

وصول القضـاء إلى الحقائق المتعلقة بالواقعة المعروضة ویساھم في نفس الوقت في إبعاد 

ن قیامھ بالدفاع عن موكلھ، وما یقدمھ م خلالن الأخطاء، وذلك من المحاكم والقضاة م

اء ة وقانونیة وما یبدیھ من أسئلة وتوضیحات أثنة واقعیطلبات وطعون وما یعرضھ من أدل
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ق أن المحامي ات المحاكمة بل وحتى بعد صدور الحكم، لذلك فقد قیل بحالإجراءات وجلس

  .ھو خیر عون القاضي في أداء رسالتھ إظھار للحق وإقامة للعدل

  ماھیة حق الدفاع ول:الأ الفرع

  المحاماة لغة واصطلحا: : أولا
  

امي والمحاماة محاماة وحماء : دافع ... والمحماة حرفة المحمن حامى عنھ 

اة على تحقیق العدالة علمیة وفكریة مھمتھا التعاون مع القض حا: قیل ھي مھنةاصطلا

  . والدفاع عن حقوق الموكلین

سیادة القانون  وقیل ھي: مھنة حرة تشارك السلطة القضائیة في تحقیق العدالة وتأكید

  .الدفاع عن حقوق المواطنین وحریاتھموفي كفالة حق 

م والدفاع شفاھة یل: ھي النیابة عن الخصوم في إجراءات التقاضي بالحضور عنھوق

  .أو كتابة، وبتقدیم المذكرات لشرح وجھة نظرھم وھو ما یؤدیھا من أوراق ومستندات

أو"شكلیا"  "وعیاویذھب البعض إلى القول بأن المحماة یمكن أن تعرف "موض

ض، من أن المحماة ھي ضوعي، التعریف الذي قال بھ البعضمن التعریف المو ویدخل

رامل امي، أن یحمي الضعفاء والأخلالھا یستطیع صاحبھا، وھو المحالمھنة التي من 

الحقوق المغتصبة  ردویص المظلوم والبائس، والیتامى ویدافع عن القضایا العادلة، ویخل

ة، ویقوي حجیتھم، ویدفع عنھم كید الكائدین، ي العدالصحابھا فیسمع صوتھم لممثللأ

  .()ویكشف ستر المتآمرین

حیث یستعمل  امیء ھذا التعریف فإنھ أقرب أن یكون تعریفا إعلاستثناوفي بعض الا

رامل والیتامى...، حیث یرى عفاء والأتعریفات تخاطب العواطف قبل العقل من مثل الض

ن تعریف المحماة موضوعیا، بغرض أھداف ھذه أنھ كان یمك محمد طلحاب العتبي الأستاذ

  . يالإعلام الأسلوبالمھنة، بأســلوب موضــوعي أفضل من ذلك 

ي المھنة التي تخول عریف الشكلي للمحماة بأنھا : ھرض التوفي نفس الوقت فھو یع

صاحبھا المرافعة أمام القضاء شفویا، أو بمذكرة لمساعدة المحكمة على فھم القانون وتطبیقھ 

  .على القضیة التي ھي تحت النظر، بمقابل أتعاب من موكلھ

قد ورد تعریف المحامي اصطلحا: المدافع عن أحد الخصمین و :ةأما المحامي لغ

والوكیل في بعض الكتب الحدیثة حیث عرف المحامي بأنھ: الوكیل عن الشخص في 

  .الخصومة للدفاع عنھ وإبراز وجھة نظره للقاضي بصیاغة قانونیة
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ام بإجراء التصرفات الوكیل بأنھ: "الشخص الذي ینوب عن الموكل في القی وعرف

  ." المنوطة بھ من قبل الموكل بموجب عقد وكالة

اء ویبذلون فـراد الذین یقومون بالدفاع عن الخصوم أمام القضوالمحامون بأنھم: الأ

حامي من ن القوانین الوضعیة تعتبر المأورھم القضائیة، ویضیف بالنصح في تصریف أم

ون القضاء على إظھار الحقیقة والكشف عنھا مما المساعدین القضائیین على اعتبار أنھم عـ

  .ییسر مھمة القضاء في إیصال الحق لصاحبھ

م القــانون شروطا تتعلق یھترط فمحامین أنھم: طائفة خاصة یشویقول آخرون عن ال

المتقاضین أمام المحاكم  الوكالة عــنمعة، ووظیفتھم سوالكفایة والخبرة وحسن ال الإعلامب

ام القضاء تأییدا لما یدعونھ، أو لما یردون بھ وبسط أدلتھم وأسانیدھم أموكلیھم للدفاع عن م

  .على دعوى المدعي

أن من  إلا امي،التعریفات لمھنة المحماة والمح ویمكن المضي في سرد العدید من

المحامي یرتبط  أن تعریفمكن القول بولھ: وبصفة عامة یشراح القانون من لخص ذلك بق

بالوظیفة التي یشغلھا في نطاق التنظیم القضائي، حیث أن المحماة تتضمن في الواقع أنواعا 

فرد  يلأاعدة القانونیــة ضمان توفیر المس نشطة، تھدف بصورة موحدة إلىثة من الأثلا

الفرد في الدعوى  تمثیلستشارة القانونیة، تقدیم الا ھي، نشطةذه الأیحتاج إلیھا، وھ

ي في الخصومة الجنائیة أمام القاضي الجزائي، فھ ،()المحاكمة خلالن القضائیة، والدفاع م

ا مصالح المجتمع وتمثلھ، كمن أیضا النیابة العامة التي تدافع ع ملبجانب شمولھا للمتھم تش

خصومة لمدنیة التابعة للومة اأن حقوق الدفاع تمارس أیضا من جانب أطراف الخص

  .ذي أغفلھ ھذا التعریف السابق الذكرالجنائیة، مقامة أمام القضاء الجنائي، الأمر ال

الدفاع بقولھ:  قا الدكتور حسنین عبید توصیفھ لحنتقاد أستاذنولقد تفادى مثل ھذا الا

ا یدعم حقھ كي تستطیع الدفاع لكل متقاضي فتسمح لھ لتقدیم كل متكفل الدساتیر حق 

ة الأمر فتصدر حكمھا مطمئنة إلى صواب بعد تقییده الوقوف على حقیق تصلالمحكمة أن 

القضیة ب إلیھ البعض من أن المقصود بالدفاع في إلیھ، وقریب من ھذا ما ذھ ما أسندت

القضاء فیما قدمھ ھو قدمھ خصمھ من  م لوجھة نظره أمامبصفة عامة ھو إبداء الخص

على حقوق  زبأنھ قد ركمحمود صالح،  الأستاذاز ھذا التوصیف، في رأي ادعاءات، ویمت

ى الجانب العملي أو التطبیقي لھذه عل زركتأنھا ماتھا ا وحددھا تحدیدا دقیقا من سالدفاع ذاتھ

المذكورة، ویتجھ أحد  صول أو الجذور المستمدة منھا الحقوقلتفاف إلى الأالحقوق دون الا

أنھ ذلك الذي یكفل لكل شخص ب ()عالواس یف حق الدفاع أمام القضاء بمعناهى تعرالشراح إل

ت القضائیة التي اوى أو دفاع مضاد أمام كل الجھبیعي أو معنوي، حریة إثبات الدعط

  .()ذه الحریةالأطراف بإرادتھم والذي یضمن ھا ھا القانون، أو التي یخضع لھؤینش
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  مفھوم حق الدفاع : اثانی
  

بأن حق الدفاع  ولفذھب البعض إلى القدید ماھیة حق الدفاع، اختلف الفقھاء حول تح

وعة، وذھب رأي إلى راءات مشرھو حق المتھم في محاكمة عادلة مؤسسة على إج

ن أن یعرض على قاضیة حقیقة ما یراه في القول":بأن حق الدفاع ھو تمكیــن المتھم م

المسندة إلیھ ذا الصدد أن یكون منكرا معارضتھ للجریمة یھ، ویستوي في ھالواقعة المسندة إل

أو معترفا بھا، فھو وإن توخى من وراء إنكاره الوصول إلى تأكید براءتھ، فقد یكون 

ى أنھ كان في دل علملبسات قد یكون من بینھا ما یاعترافھ مبررا ما أحاط بھ من ظروف و

كما ، اب أو المخففة لھن بعض الظروف المعفیة من العقا بیفاع الشرعي، أو مدحالة ال

بأنھ عبارة عن  "مفھوم مجرد عبر عنھ القانون الوضعي ق الدفاع بأنھا:عرفت حقو

  ()  ."ون طرفا في الدعوى الجنائیةأعطیت إلى ذلك الذي یك مجموعة من الامتیازات الخاصة

المتھم من  ناع في مرحلة المحاكمة بأنھ تمكیوذھب رأي أخر إلى تعریف حق الدف

الواقعة الجنائیة المسندة إلیھ، یستوي في ھذا أن ما یراه في أن یعرض على قاضیھ حقیقة 

أن  محمود صالح العادليالدكتور  الأستاذرى لجریمة أو معترفا بھا، حیث یرا لیكون منك

ھي التمكین من الرد، و ھذا التعریف قد خلط بین ضمانة من ضمانات حقوق الدفاع ألا

وشتان بین الأمرین،  انوناي الرد على المساس بمصلحة محمیة قوحقوق الدفاع ذاتھا وھ

م ھذا التعریف ناقص، حیث ینسب حقوق الدفاع إلى المتھم فحسب، رغ ك أنأضف إلى ذل

  .()أنھا تكون لكل من یكتسب وصف خصم

  بمحام الاستعانةحق المتھم في  ثاني:ال الفرع
  

القضائیة  یلعب المحامي دورا أساسیا في المحاكمة العادلة لتمكنھ من الإجراءات

ھ التھم اع یؤازره ویرد عنونیة المختلفة، فالمتھم یكون أحوج إلى دفوفھمھ للنصوص القان

فدعت الدول  المرحلةة وخطورة ھذه ة على أھمیممیة الأالتي تلتصق بھ، وأكدت اللجن

  .()بھذا الضابط بالاسترشادیات العھد الأطراف إلى التطبیق السلیم لمقتض

لحمایة حقوق  ررةالمق الأساسیةوق بمحام حقا من الحقالاستعانة یعد حق المتھم في 

  () .المتھم في الدعوى الجنائیة

رد مكنة ینصحھ لمتھم بمحام مجرد میزة منحھا لھ القانون أو مجولیست استعانة ا

وھو فرع من فروع أعلى  ،()بل ھو حق أصیل قدیم قدم العدالة ،()المشرع بإتباعھا كلما أراد

 .()وھو حق المتھم في الدفاع عن نفسھ وأشمل ألا
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على وجھ  ویقتضي الحق في الاتصال بمحام منح المتھم فرصة الوصول إلى محام

السرعة، وینبغي أن یتمكن المحامون من مقابلة موكلیھم على انفراد والاتصال بالمتھمین 

   .تفي ظروف تراعي تماما سریة ھذه الاتصالا

بجرائم جنائیة  المحامون من إسداء النصح للمتھمینوعلوة على ذلك ینبغي أن یتمكن 

عموما دون قیود أو تأثیر أو  ھالمھنــة ووفقــا لما ھو معترف ب لأخلاقیاتك لوتمثیلھم، وذ

  .()أثیر أي جھـة مـن دون مبرراتالتعـرض لضغوط أو ت

  استعانة المتھم بالمحامي في مرحلة التحقیق الابتدائي : أولا
  

أھم ضمانات  نیعتبر م بمحام في مرحلة التحقیق الابتدائي الاستعانةحق المتھم في 

فــي حضور المحامي مع  تجوابھ، إذ أنفي الدفاع عن نفسھ خاصة عند اس حق المتھم

وضمانا لسلامة الإجراءات  ،()دوء واتزانبھ جابةالإى عل ھالمتھم دعما لموقفھ ومساعدة ل

  .()وھونا للعدالة على إظھار الحقیقة

بمحام  الاستعانةي ید موقفھا من حق المتھم في تحدا موقف التشریعات المختلفة فأم

  :ثة اتجاھات تشریعیة وھين ثلاتدائي فھـو مـتردد من ھذا الحق بیفي مرحلة التحقیق الاب

    :الأولریعي الاتجاه التش - ) 1

حضور  لوة التحقیق الابتدائي منذ أالاستعانة بمحام في مرحلي للمتھم الحق ف

عات التشریع ي قید وعلى رأس ھذه التشریوعھ لأتجواب أمام المحقق، ودون خضسللا

ات الجنائیة على التزام قاضي من قانون الإجراء ()114/3 في المادة  صالفرنسي، حیث ن

رة، وإذا تعذر ول مامھ لأالاستعانة بمحام عند مثولھ أمق بتنبیھ المتھم إلى حقھ في التحقی

من نفس  ()118/01 ادةالم طبقاإذا أبدى رغبتھ في ذلك یعین لھ محامیا  ختیارعلیھ الا

ك صراحة بحضور محامیھ أو بعد سماع المتھم ما لم یتنازل عن ذلدم القانون على ع

  .استدعائھ قانونا

 فلا ، ()العربیة دولارت على طریقھا كمصر ولیبیا وغیرھا مـن السوالدول التي 

التحقیق، وھو على أي حال دور  راءاتیتعد دور المحامي في ھذه النظم بمجرد مراقبة إج

ام سلطة التحقیق قبل وصول الدعوى إلى المحكمة فع أماتریجوز للمحامي أن ی فلا ()لبي،س

  () .المختصة

أو  الشھود مثلا ماعحظاتھ بشأن إجراءات التحقیق كسداء ملاإب امي إلالیس للمح

ئلة واستجواب المتھم ویثبت ، ویعترض على ما یوجھھ المحقق من أساستجواب المتھم

ن بموافقة المحقق حسب أھمیة ذلك في غیر أن ھذا رھی ،()عتراض في محضر التحقیقالا

  .خرینالآالدعوى وما لم یمس بحقوق 
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وتشیكوسلوفیا  راكما أخذت بھذا الاتجاه تشریعات بلجیكا، اسبانیا، ألمانیا، وسویس

یكیة في حالة حضور دة الأمریات المتحسكسونیة باستثناء الولانجلو ویوغسلفیا والدول الأ

الجنایات ي ف ق الابتدائيالتحقیي المحامي فور ق ھناك تشریعات توجھ حضن لتحقیالمحلفی

تشریع المصري فنص على حق المتھم أن یستعین بمحام في ا الكلبنان، سوریا، تــونس، أم

وواصل المشرع ، ق الابتدائي والسماح لمحام المتھم حضور جمیع الإجراءاتتحقیال

انون ق141ق الابتدائي م ي التحقیام فبمح بالاستعانةم المصري مسیرتھ في تدعیم حق المتھ

  .م المحبوس احتیاطیا الاتصال دائما بمحامیھ دون حضور أحدالجنائیة حق المتھ الإجراءات

    :التشریعي الثاني  الاتجاه - ) 2

إذن من القاضي رط حصولھ على حریة اتصال المتھم المحبوس بمحامیھ بش

یحضر  ض إجراءات التحقیق الابتدائي مثل ایطالیا لاإسھام المحامي في بعر المختص وقص

  .()المحامي استجواب موكلھ

  التشریعي الثالث: الاتجاه ) ـ 3

بمحام في مرحلة التحقیق الابتدائي إلى غایة الاستعانة الرفض التام لحق المتھم في  

   .()اد السوفیاتي سابقاتحریع الاإقفال باب التحقیق كتش

ي التحقیــق الابتدائي إلى أن الاستعانة بمحام فم الاتجاه المعارض لحق المتھتند ویس

ور المحامي مع المتھم یؤدي إلى التحقیق، فحض ةإباحة الحق للمتھم یؤثر سلبا على فاعلی

ة أو عدم كون عائقا في كشف الحقیقد یعلى أن حضور المحامي ق فضلا، عدم تلقائیة الرد

  .اعتراف المتھم بما سبق أن أدلى بھ من أقوال أمام جھات تحقیق أخرى

عدم  یسعون دائما إلى الانجلیزيأن المحامین في النظام  DEVLIN الأستاذویرى 

ممارسة الحقوق الممنوحة للمتھم في مرحلة التحقیق الابتدائي ویحتفظون بخطة دفاعھم إلى 

ضیة خاصة أن إلى نقاط الضعف في ملف الق الاتھاممرحلة المحاكمة تفادیا لتنبیھ ممثل 

  .الاتھامي شطب قضاة التحقیق نادرا ما یمارسون سلطتھم ف

دائي یعد الابت قة بمحام في مرحلة التحقیالاستعانمما سبق ذكره فإن حق المتھم في 

ھا وتوجیھ ق ومراعــاة لنفسھ، ضمانا لسلطة التحقین من أھم ضمانات المتھم في الدفاع ع

الوصول إلى الحقیقة والحكم ببراءة المتھم أو  والدعوى الجنائیة نحو ھدفھا المنشود وھ

  .()لھ تأثیر على قضاة الحكم عند إصدار أحكامھم المرحلةذه بإدانتھ، فدور المحامي في ھ

  إجراءات التحقیق خلالالطبیعة القانونیة لدور المحامي  : اثانی
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التي  للإجراءاتر الأدلة وقسم أخع یستند التحقیق على إجراءات ینبغي منھا جم

  .للتحقیق الاحتیاطیةض الإجراءات یة الشخصیة للمتھم ویسـمیھا البعتتعلق بالحر

  نتقال والمعاینةدور المحامي في مرحلة الا) ـ 1

بالواقعة وقد  قد بمثابة الاتصال مع جھـة التحقییع المرحلةإن دور المحامي في ھذه 

الإجراء، لذلك فإن وجود المحامي صات واستنتاجات تدعو إلى أھمیة ھذا ستخلااینتج عنھ 

ون ینا، وبھذا فیكمع یفند دلیلان ملبسات، أو أن الأمور مض ھام لمكان إیضاح ما یحیط ببع

ناحیة كیفیة الوصول إلیھم،  نحالة الاتصال بالشھود، م يعن شخص المتھم ف ممثلا

یاتھم، وأقوالھم وما قد یكون فیھا من تضارب أو أمور أخرى في صالح أو في غیر وشخص

اجھھ تجوبھ أو یویسصالح موكلھ، بل إن المحقق قد یسأل المتھم إذا كان موجودا ولھ أن 

رھا المحامي الذي یراعي اء من الإجراءات الھامة التي یجب أن یحضبآخرین وھو إجر

  .مصالح موكلھ

محامي  ودلمعاینة في غیبة المتھم، فإن وجوإذا كان من حق المحقق أن یجري ا

ون رقیبا على ما یتم من شك لیك م بلاالمعاینة، ھو أصلح للمتھ ورینوب عنھ في حض

ق للمحامي أن یطلب من المحق ل إنب، من أقوال على لسان آخرینءات وما یقال إجرا

ذا الطلب فیكون المحامي قد نجح في ق أن یستجیب لھمر ما، و للمحقة لأنتقال والمعاینالا

یستطیع المحامي طلب ھ مــن وراء تلك المعاینة، وقد یرفض المحقق فتحقیق ما یھدف إلی

الي لثبات أو نفي أمر معین، وبالتزمة عاینة لامحضر المحقق، إذا كانت الم يإثبات ذلك ف

  .ل وخطـوات التحقیقیب على المشـروعیة من كل مراحفإن المحامي یلعب دور الرق

  دور المحامي بالنسبة للخبرة) ـ 2

شأن  دور لھ ھو الدور العام السابق ذكره وھو مراقبة المشروعیة في أولإن 

لخبیر فیمـا ھ مناقشة اعتراض على الخبرة، ولالاي بالخبراء، و بھذا لھ الحق ف الاستعانة

یستعین بخبیر متخصص یختاره ھو  ھ أنطلع على ذلك التقریر، ولھ أن یأورده تقریره، ول

ولھ كذلك أن تي بحثھا الخبیر المنتدب من قبل المحقق، حول النقطة اللیقدم تقریرا استشاریا 

دم للمحقق مذكرة المحامي كذلك أن یقبیر إذا كان لذلك فائدة، ومن حق یحضر عمل الخ

ره ستشاري الذي یحضا ورد في تقریر الخبیر، ولھ أن یطلب بتمكین الخبیر الایفنــد فیھا م

  .على أوراق الدعوى فیما یتعلق بالنقطة محل طلب الخبرة الاطلاعھو عن المتھم من 

  دور المحامي في مجال التفتیش) ـ 3

شروعیة وفي وابط الملتحقیق ولھ العدید من ضت اراءاإن التفتیش إجراء ھام من إج

اض على أي إجراء مخالف ترعروعیة والاكل منھا یظھر دور المحامي في مراقبة المش
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لیھ أو یسفر عنھ من نتائج لذلك، المخالف وما یترتب ع الإجراء بطلانى ستناد إلام والاللنظ

ر تجاوز، و یمكن للمحامي أن یحضثبت في مذكرة ما تم من ھ أن یعترض ویوأن المحامي ل

  .تفتیش مسكن موكلھ

ام الإجراءات الأشیاء، لذلك لجأ واضعو نظبط التفــتیش ھي ض نإن الغایة م

، مقترنة بالتفتیش، وبھذا فــإن دور المحامي في ھذه الأشیاءالجزائیة إلى ذكر ضبط 

أن یكون الأمر  ام مثلام وفق النظما اتخذ من خطوات إنما ت أن یتأكد من أن كافة المرحلة

الأشیاء ك م أصول أو صور تلیطلب استلا ھ أنھیئة التحقیق، ول سبضبطھا مـن رئی

  .()ن قرارات المحقق برفض نسبتھا إلیھ بوصفھ محامي المتھمالمضبوطة، ولھ أن یتظلم م

دفع لصالح موكلھ البطلان علیھ أن یتجوبات الإطار إذا رأى المحامي مسذا وفي ھ

جراءات التي ب مراعاة الإق.ا.ج.ج " یج 48ادة فتیش، إذ تنص المإجراءات الت ببطلان

ادة البطلان " وطبقا لھذه المى مخالفتھـا ق. ا.ج .ج ،و یترتب عل45-47ادة استوجبتھا الم

، وكذلك التفتیش یقع باطلا ،47ــ 45ھ أحكام المادتین أي تفـتیش یتم بمخالفة أو خرقفـإن 

، وھو حكم یتعلق بضابط الشرطة القضائیة، أي أن ق.ا.ج.ج 44 ادةالم خرقا لحكمالذي یتم 

ذن والحضور والمیقات القانوني من جھاز شبھ راء التفتیش بمخالفة القیود المتعلقة بالإإج

 ، ولاالأثرة البطلان، فتقع عدیما السلطة القضائیة المختصة یترتب علیھ القضائي أم من

إلى ذلك فإن التفتیش الذي  بالإضافة، الإدانةي المتحصلة منھ فالأدلة ى ناد علتسن الایمك

ة لضباط الشرطة اتھ النوعیة، وھو المساعدة والمعاونیھ العون خارج قواعد اختصاصیجر

أن یكون مساعدا أو  ھ إلاز لھ أن یستقل بإجراء ما بنفسیجو ، إذ لااطلاالقضائیة، یقع ب

  .()خیر وتحت إشرافھذا الأباط الشرطة القضائیة وبحضور ھمعاونا لض

   الطبیعة القانونیة لدور المحامي في مرحلة المحاكمة ثالث:ال الفرع
  

تكون قد دخلت  ھالمرحلة النھائیة للدعوى الجنائیة، إذ بة ھـي تعـد مرحلة المحاكم

  .خیرة، ویكون قد آن للقضاء أن یقول كلمتھ الفاصلة فیھامرحلتھا الأ

بقدر ما یتوقع  الخصومة في المحاكمة، لأطرافوبقدر ما یوفره النظام من ضمانات 

تحقیق العدالة، وأن من أعمدة إقامة العدالة ھو تمكین المتھم من الدفاع عن نفسھ سواء بذاتھ 

ا في الجریمة فیدخل في الدعوى الجنائیة أنھ قد یضار شخص م أو بواسطة محام ، إلا

ء حقھ أو وأن من تحقیق العدالة أن یمكن ذلك الشخص من اقتضامطالبا بحق خاص لھ، 

  .ھ حقایعوض عنھ إذا ثبت أنھ ل

  دور المحامي بالنسبة للمبادئ العامة للمحاكمة :أولا
  

المحامي أن  قبل الحدیث في ھذا الدور فإن ھناك دورا ھاما سابقا علیھ، یجب على

ائیة لمعرفة كافة ات الابتدانتھاء التحقیقلإعداد لھ، وذلك ھو دراسة القضیة بعد یحسن ا
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ذه الأدلة التي یحتاجھا لدعم دفاعھ عن موكلھ، ثم وسائل الوصول إلى ھد أبعادھا وتحدی

ما یفیده في تدعیم دفاعھ، شیاء، وغیر ذلك مة وضبط الأالأدلة مـن شھادة أو خبرة أو معاین

اط الذي أجرتھ ھیئة التحقیق، نق لتحقیق الابتدائية اثم علیھ بعد ذلك أن یستخلص من مرحل

  . ستفادة من نقاط الضعف ھذهالضعف في موقف موكلھ، وكیفیة الا

 خلال وكلھفاعھ عن مخطة د لإعدادكل ذلك یشكل الركیزة التي یعتمد علیھا 

المحاكمة، ثم یكون علیھ بعد ذلك أن یقوم بكافة الإجراءات التي یتطلبھا النظام وفي 

یضعف موقف موكلھ، أو یفوت علیھ وجھا من أوجھ الطعن  المواعید التي حددھا حتى لا

ر في القضیة، أو مراقبة سلامة حیة القضاة للنظلاختصاص أو صالمختلفة، مثل الا

  .الإجراءات

  الجلسة علانیةبالنسبة ل دور المحامي) ـ 1

سریة، لھ أن  اتدفاع عن موكلھ تستدعي كون الجلسقد یرى المحامي أن مصلحة ال

بة أو عدم إجابة طلب ي إجاأن المحكمة ھي صاحبة الحق ف یطلب ذلك من المحكمة، إلا

ریة وھو أمر ویمكن للمحامي إذا رأى مصلحة موكلھ في عدم جعل الجلسة س، المحامي

  .ل الجلسة سریةر الشروط التي وضعھا النظام لجعالحدوث، أن یتأكد من توافقلیل 

أن یقدم أحد  أنھ قد یحدث و بالمثل فإن مبدأ شفویة المرافعات أمر مستقر ومتبع، إلا

ي لشأنھا، أو لأ تطرحھا المحكمة للمناقشة في الجلسة، نسیانا أو إھمالا الخصوم من أدلة لا

للطعن في الحكم  ذه النقطة یعطیھ مبرراالمحامي إلى مثل ھ شك أن تنبھ سبب أخر، ولا

عتراض على أي دلیل لم یطرح ى فلھ الاخلال بمبدأ الشفویة، ومن باب أولاس الإعلى أس

  .للنقاش في الجلسة

تأخذ المحكمة بھذا وقد یعترف المتھم في أي وقت بالتھمة المنسوبة إلیھ، وقد 

قلیلة  الأخرى، ففــي مثل ھذه الحالة وھي یلااعترافھ تفصعتراف دون مناقشة المتھم في الا

واستنادا إلى أن ن في الحكم الصادر عن موكلھ، دوث، یكون من حق المحامي أن یطعالح

خلال مبدأ ھ إمناقشة التفاصیل التي ینص علیھا النظام فی تراف دونعذا الاالمحكمة بھ

ویطلب من المحكمة مناقشة  م النظامـم بحق الدفاع، ولھ أن یتمسك بأحكاثن الشفویة وم

  .م في اعترافھالمتھ

  بالنسبة إلى دور المحامي في تطبیق مبدأ الوجاھیة والتدوین) ـ 2

خصم في  لة تطبیق مبدأ الوجاھیة أي مناقشة أدلة كللمحامي دور ھام في مراقب

یتم في مواجھة موكلھ، من قبل  راء لاخر، ولھ أن یعترض على أي إجمواجھة الخصم الأ

وكلھ فرصة مناقشة في شھادتھ، أو أن تأخذ المحكمة شھادة شاھد لم یكن لمأن تعتمد 
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ة أمام الخصوم ویعطـي موكلھ فرصة ره للمناقشقریالمحكمة بتقریر خبیر لم یطرح ت

ت الجلسة مجریا أنب سبة لمبدأ التدوین، فللمحامي أن یراقل بالنمناقشـة الخبیر نفسھ، وبالمث

ة أن تكلف أن یطلب من المحكم ھتدوینھا بواسطة كاتب الجلسة، ول وجز مناقشتھا یتموم

  .الكاتب بتدوین فحوى دفاع یقدمھ أو إجراء یطلب القیام بھ أو غیر ذلك

  لزام بحدود الدعوىدور المحامي بمراقبة الإ) ـ 3

صحیفة  لم ترد في دعاء بعدم إضافة وقائع أو أدلة جدیدةإلزام الإ خلالوھذا من 

تسلب ھذا الحق بدخول الدعوى حوزة المحكمة، ووحدھا  الاتھام، وذلك أن سلطة الاتھام

یحتاج إلى  رف المدعى العام، ما لالتي من حقھا أن تنظر فـي وقائع مدعى بھا من طا

م، أو وجدت أن ھناك متھمین غیر من أقیمت الدعوى علیھ تحقیق، وھي التي من حقھا إذا

ذلك ما بدعوى علروضة، فعلیھا أن تحیط من رفع الة المعأخرى مرتبطة بالتھموقائع 

وبالمثل فإن على المحامي أن یتأكد ، زم لنظرھا والحكم فیھا بالوجھ الشرعيستكمال ما یللا

ئحة الدعوى، من أن المحكمة قد ف الوارد في لافا للفعل خلافي حالة إعطاء المحكمة وص

اس لإعداد دفاعھ على أسة طلب مھلھ أن یأنھ إذا حدث ذلك فلھ ذلك صراحة، ووكلبلغت مأ

ر ما طلبھ في اقب كذلك أن المحكمة لم تقض بغیالوصف الجدید، وعلى المحامي أن یر

  () .مواجھة موكلھ

  إشكالیة الحق في الدفاع في التشریع الجزائري : اثانی
  

  ) ـ العلم المتھم الكافي بالتھم الموجھة الیھ 1
  

غ بصفة واضحة حقوق المتھم حتى یتمكن من الدفاع عن نفسھ أن یبل أوكدإن من 

سب إلیھ من تھم وما یصاحبھا من ظروف وكافیة عند مثولھ أمام قاضي الحكم بما ین

صا ة مفھومة، ویطرح ھذا الأمر خصوالخطاب بینھ وبین المحكم ون لغــةمشددة، وأن تك

في ھذه الحالة أن ب القانون على المحكمة م، إذ یوجإذا كان المتھم أجنبیا،أو أصم، أو أبك

ري ون الإجراءات الجزائیة الجزائانمن ق 343ادة من الم 2الفقرة  طبقاترجما ھ متعین ل

مما نص علیھ المشرع الفرنسي ، وأیضا ق.إ.ج. 92و  91التي أحالت على أحكام المادتین 

لكتابة مع أي طرف إذا كان ا لىالحوار ع فيالمحكمة  ادمانع من اعتم في ھذا الباب أنھ لا

انون ى ھذا الحل في ظل القوء إلجد قانونا ما یمنع اللجیو ة ولایحسن القراءة والكتاب

  .الجزائري

في الدفاع  ممتھق الالإجراءات الجزائیة الجزائري ح من قانون 351ت المادة ولاتن

غة الفرنسیة ب باللھا المكتوغیر أن صیاغتھا باللغة العربیة كانت مشوھة مقارنة بنص

التاریخي للقانون  ي باعتباره ھو المصدروالمنقول من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنس

م یقم ھ لتھم الحاضر أن یستعین بمدافع عنوإذا كان للم" :ولیق 351ادة الجزائري، فنص الم
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ك حضور مدافع عنھ فالرئیس ندب مدافع عنھ ل الجلسة وطلب مع ذلباختیار مدافع قب

ة تعوق تھم وجوبیا إذا كان المتھم مصابا بعاھة طبیعیب مدافع لتمثیل المدا، ویكون نتلقائی

  " بعادالإدفاعھ أو كان یستحق عقوبة 

ان المتھم الحاضر أن نص اللغة الفرنسیة أن یكون النص "بإمك ببینما الصواب حس

ون ھناك مدافع ع ذلك طالب بأن یكوإذا لم یختر محامیا قبل الجلسة وم یستعین بمدافع عنھ،

ا تلقائیا، ویكون ندب مدافع لمساعدة المتھم فیجوز للرئیس أن یعین لھ محامی لمساعدتھ

  ."بعادالإوجوبیا إذا كان المتھم مصابا بعاھــة طبیعیة تعوق دفاعھ أو كان معرضا لعقوبة 

  المساعدة القضائیة) ـ 2
  

المؤرخ  57 71-بالأمر رقمالصادر  ()من قانون المساعدة القضائیة  25تنص المادة 

ت تحدد حالا  ()التي ممتمالمعدل وال 05-08-1971الموافق لـ 1391جمادى الثانیة  14في 

  () .التعین التلقائي في المادة الجزائیة

  :الآتیة الحالاتیتم تعیین محام مجانا في 

قضائیة ة الأحداث أو أیة جھة الأحداث أو محكمي جمیع القصر الماثلین أمام قاض1-

  .أخرى

  .واد الجنحفي مل للمتھم الذي یطلبھا أمام قاضي التحقیــق أو المحكمة التي تفص2-

اوز ائیة بالمحكمة العلیا عندما تتجللطاعن بالنقض إذا طلبھا أمام الغرفة الجن3-

  . سنوات سجنا نافدة(5)  العقوبة المحكوم بھا علیھ خمس

  .أن تؤثر على دفاعھإذا كان المتھم مصابا بعاھة من شأنھا 4-

  . مكرر29للمتھم الذي یطلبھا أمام محكمة الجنایات مع مراعاة أحكام المادة 5-

المرفوعة إلیھ القضیة في صحة الطلب ي بعدھا "یقرر القاض 26 وبینت المادة 

إلى النقیب أو ممثلھ لتعین محام"، ویبقى الفرق البسیط بین النصین في كیفیة تعین لھ ویرس

ق.ا.ج.ج تقتضي تعینھ مباشرة من طرف القاضي بینما قانون  351ادة نص المفت ،()اممح

قیب المحام أو ممثلھ، ویمكن المساعدة القضائیة یقضي بأن یقدم الطلب من القاضي إلى ن

ة المنعقـدة أو ا كانت القضیة بسیطة والجلسھ إذالطریقتین بسھولة بحیث أن نالتوفیــق بی

نسب، وأما إذا كانت القضیة و الأالمباشر من طـرف القاضي ھین یالتحقیق ساریا فإن التع

رف النقیب أو ممثلھ، كما أنھ إذا كان ین من طیون التعفضـل أن یكتؤجل فالأمعقدة أو أنھا س

  .ین محامیي أن یطلب منھ تعیب حاضرا في الجلسة فیمكن للقاضالنق
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وأن یعطى  اعما دام المقصود ھو ضمان حق المتھم في الدف متسعوفي كل ذلك 

ع على القضیة ومحاورة المتھم حسب طلالإالإطار الوقت الكافي لذا للمحامي المعین في ھ

إلى أن  الإشارةبأس من  ولا، ي وسلطتھ التقدیریةل قضیة تحت رقابة القاضات كبسملا

د ذاتھ لتأجیل ذرا بحرفضھ القیام بذلك لیس ع غیاب المحامي أو عدم استدعائھ للدفاع أو

، ن انسحابھ من القضیة وطالب المتھم بمنحھ أجل لتكلیف محام آخرإذا أعل یة، إلاالقضنظر 

یجوز لھ أن یطلب من  ر فلاا استمر المحامي قائما للدفاع عن المتھم أو أي طرف آخإذو

نسحاب من قاعة الجلسات كوسیلة للضغط على د بالابإجراء ما تحت التھدی المحكمة أن تقوم

ى أمام محكمة لمخالفتھ للقانون، وتصح المحاكمة بدونھ حت اطلارفھ بالمحكمة، ویكون تص

ا ذھبت إلیھ المحكمة العلیا في قراراھا الصادر عن الغرفة الجنائیة الجنایات، وھو م

  ()0567092.في الطعن رقم فصلا 2003-07-15

بصورة قانونیة  ممنھ" إمكانیة كل أجنبي مقی 1في المادة  09/02وأضاف قانون 

 نھأة بحقوقھم أمام القضاء" غیر سمح لھم مواردھم بالمطالبت ذین لاالوطني ال قلیمالإعلى 

المنصوص روط یستوفون الش ذین لاالأشخاص الى إل ایمكن منح المساعدة القضائیة استثنائی

 ھتمام بالنظر إلى موضوع النزاعن السابقتین عندما تكون حالتھم جدیرة بالاعلیھا في الفقرتی

.  

الأحكام ا بمقتضى التنفیذیة التي یمكن القیام بھا إمل الإجراءات غ منحھا لككما یسو

إذا  اتفاقیةى جمیع العقود ولو كانت ستفادة من تلك المساعدة وإما بمقتضدون الاالصادرة ب

افیة انت موارد الشخص الذي یتابع التنفیذ غیر كھا الصیغة التنفیذیة وذلك إذا ككانت علی

مكرر من  2ادة عتبار المن الاوقد أخذت بعی 71 /57انون من ق 2ادة المھذا ما نصت علیھ 

رة أو تي ینتفع منھا طالب المساعدة بصفة مباشالموارد مھما كانت طبیعتھا ال 09/02انون ق

ة وتأخذ بعین والمنح العائلی عاناتالإ باستثناء ،ر مباشرة أو التي ھي تحت تصرفھغی

تلك  باستثناء، لمداخیلالغیر منقولة وإن كانت غیر منتجة  عتبار الممتلكات المنقولة أوالا

  . ي الذمة المالیة للمعني بالأمرخطیر ف لاختلاا التي یترتب على بیعھا أو رھنھ

  :التي تمنح فیھا المساعدة القضائیة الحالات) ـ 3

المساعدة ا طالب قائمة أو الفئة التي ینتمي إلیھتتعلق بطبیعة الخصومة ال الحالاتھذه 

 .()لت إلیھا تلك المنازعةجرائیة التي تكون قد وصالإ المرحلةالقضائیة أو كذلك ب

عند نشوب ف ائیةنتفاع بالمساعدة القضجلھا الافبالنسبة لطبیعة الخصومة المطلوبة لأ

على أن 09/02دل و المتمم بالأمر المع1971أوت  5ر الأولى من أمادة خصومة تنص الم

ة و ر فیھا الجھات القضائیة "العادیتي تنظتشمل كافة الخصومات ال ائیةالمساعدة القض

فالمساعدة القضائیة یمكن  ذا النص ما یستثني حالة معینة،داریة" و متى لم یرد ضمن ھالإ
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یة و الأحوال الشخصاري وجتماعي و التجمنحھا بصدد أیة دعوى أمام القضاء المدني و الا

و یجوز  ي،داري والقضاء الجزائاء الإال والقضستعجلة وتدابیر الاستعجالم الأمور

و في غیر ، ن بالنقضأو للطع للاستئنافة أو الأول درجائیة المطالبة بھا أمام الجھات القض

ومن أمثلة  ظیة،یة والإجراءات التحفالأولات شوب خصومة ھنا یتعلق الأمر بأعمال الجھن

ات ترخیص للولي المحكمة و طلبة المعروضة على رئیس ذلك طلبات تصحیح الحالة المدنی

لتوقیع كل  مللأأو ترخیص  سرة)من قانون الأ88(المادة  ي أموال القاصر بشأن التصرف ف

ب و دان الأبقاصر في حالة غیاب أو فق تتعلق اجتماعيشھادة إداریة ذات طابع مدرسي أو 

  . قبل إصدار الحكم بالفقدان

نتفاع بھا ب الاطالب المساعدة القضائیة یرد طل إلیھاي أما بالنسبة للفئة التي ینتم

ن الطالب یكون مدع أو بغرض اس أبغرض الحصول على حقوق أمام القضاء أي على أس

ن وقعت منازعتھ صفة المدعى علیھ ،و یمتد ھذا الدفاع ضد دعوى قضائیة أي أن یحوز م

الجالسة ات الجھ أمام قاضي التحقیق أو ى المدعي المدنيحق في المادة الجزائیة إلال

  .ع المواد إلى المسؤول المدنيللحكــم،و في جمی

ام قاضي التحقیق ـذا فـإن الدعوى الرامیة إلى المطالبة بجبر الضرر أكانت أمو ھك

 الأحداثأو قسم الجنح أو قسم المخالفات أو المحكمة الجنائیة أو محكمة  الأحداثأو قاضي 

  . د مباشرتھایة بقصرة بأن تشـملھا المساعدة القضائھي جدی

فھنا یرفع  جرائیة التي تكون قد وصلت إلیھا الخصومةو أخیرا بالنسبة للمرحلة الإ

ائیة أو أثناء مجریاتھا أو بعد إتمامھا أي في طلب المساعدة القضائیة حال بدء الدعوى القض

  . مرحلة تنفیذ الحكم الصادر فیھا

أنھا تشكل الشوط المتمم لمجریات الخصومة فمنح  اعتبارإن إجراءات التنفیذ على 

  استبعاده.المساعدة القضائیة على ھذا الصعید أمر یستحیل 

اع نتفأنھا الاإلى أن أعمال و إجراءات التنفیذ المقرر بش تجدر الإشارة أولاو 

ة الأحكام القضائیة ذاتھا فحسب بل تشمل كافى مســاعدة القضائیة لیست مقصورة علبال

تندات المتعلقة بھا تكون مشحونة بالصیغة أن المس إلاة ال حتى و إن كانت تعاقدیعمالأ

  . التنفیذیة

التنفیذ ال و إجراءات إلى أنھ یمكن منح المساعدة القضائیة أیضا بشأن كافة أعم ثانیا

ك المساعدة قد حصل أثناء بتل الانتفاعالقضائیة حتى و إن لم یكن  الأحكام تتناولالتي 

  .()المنازعةمجریات 

  في مجال الحق في الدفاع في التشریع الجزائري  اتتدركسم الثاني:المطلب 
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  الحق في الدفاع الأساس القانوني ول:الأ الفرع
  

تعانة سللا ةمم المتحدة تقول بأن المتھم في أشد الحاجللأ الإنسانإن لجنة حقوق 

ر المشروعة معھ لحملھ على افع لضمان عدم استعمال وسائل العنف وكافة الطرق غیبمد

  . عترافالا

الشرطة، وعلى  كما أن ھناك تشریعات لم تنص على ضمانة حضور المحامي أمام

أن محكمة النقض الفرنسیة فسرت  ك، إلاالفرنسي لم ینص على ذلالرغم من أن التشریع 

یة "التحقیق الأولامي تكون ابتداء من التحریات الاستعانة بالمحى أن سكوت النص عل

القانون الأمریكي وغیره مــن لماني، أما ذھب التشریع الأالاتجاه یالابتدائي" وفي نفس 

حث والتحري، بمدافع أثناء مرحلة الب الاستعانةر إلى حق المتھم في لم یش اتیالولا اتیردس

م أثناء لقضاء الأمریكي فترة من الزمن على أن عدم حضور المحامي مع المتھتقر اوقد اس

  . یعتبر خرقا للعدالة اعترافھ أمام الشرطة لیس لھ أي تأثیر، ولا

ـي فـؤال المتھم اء الأمریكي فیما بعد وقضت المحكمة العلیا بأن سثم تطور القض 

ر محقق على الحریة الفردیة ستنطاق لدى الشرطة دون حضور مدافع عنھ خطة الامرحل

 MIRANDAن حضوره فیھ حمایة لموكلھ سواء أكان مذنبا أو بریئا، وتمثل قضیة لأ

ARIZONA  ـد أكدت المحكمة ي، فقـة جدیدة في تطور القضاء الأمریكرحل ،م1996سنة

  :ة الاتصال بالشرطة وأصدرت عدة مبادئ منھاأثناء مرحلم االاستعانة بمحق العلیا لح

  .الحق في الصمت1-

  .ستجوابعند طلب المحامي یرجى الا2-

  . إذا لم یطلب یذكر ذلك في المحضر3-

ھ أو المتھمین على ھذا الحق لصالح المشتبھ فی يیعطم إن التشریع الجزائري ل

فإن المشتبھ فیھ أمام  ثمیابة، ومن سواء، سواء أمام رجال الشرطة القضائیة أو أمام الن

الاتھام " ات أمام جھ ھ بواسطة محامیھ ولایملك حق الدفاع علـى نفس ائیة لاالضبطیة القض

  "ك الدعوىالنیابـة التي تعمل على تحری

  

  تعزیز الحق في الدفاع أمام الضبطیة القضائیة  :الثاني الفرع
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الإجراءات الجزائیة وذلك  انونمن ق51ادة زائري إلى تعدیل نص المرع الجاضطر المش
جز للنظر، كانت تطرأ أثناء الح وھذا نتیجة للتجاوزات التيم 1982فیفري 13بتاریخ 

مدة الحجز ثمانیة  النیابة مع عدم تجاوز إبلاغ ترط فیـھوأصبح بعد ذلك التوقیف للنظر یش
ي خیر فجاء التعدیل الأا یخص الجرائم المتعلقة بأمن الدولة، ثم وأربعین ساعة ما عدا فیم

ل لنظر بضمانات جدیدة، تتمثرد الموقــوف للنفس المادة، فأحاط حریة الف م1990أوت 18
ساعة، وأوجب إخطار وكیل  48 اوزیتج أساسا في أن التوقیف للنظر یجب أن لا

ق بفحص طبي من طبیب الجمھوریة فـورا، وأعطى المحتجز الحق باتصال بعائلتھ والح
 یزال لم یعط الموقــوف وعلى الرغم من ذلك، لا يأن المشرع الجزائر إلا اختاره بنفسھ

تى ى جانبھ أثناء تحریر المحضر، حبمحام یكون إل الاستعانةللنظر حقھ في الدفاع وحقھ في 
ة المنسوبة إلیھ، وكذا لعدم إمكانیة عتراف مكرھا بالتھمى الایحمل الموقــوف للنظر عل لا
قوال المتھم أثناء أ ثباتلإاف بالمحضر الابتدائي، كسند ترعى الادفع بالحصول علال

  .ال الجنائيالمحاكمة خاصة في المج
 

شابھ ذلك لحملھم  الى أنھم تعرضوا للضغط والضرب ومإذ أن المتھمین جلھم یؤكدون ع
 .ة التحقیق أو أمام جھة الحكم، سواء أمام جھائیةعتراف أمام الضبطیة القضعلى الا

ق.ا.ج.ج  51المادة  ذه" إن الذین صاغوا ھ مصطفى بوشاشي الأستاذیقول بھذا الخصوص 
رطة طریق ممارستھم ما كان یحدث من فضاعة في مراكز الشقد سمعوا أو عایشوا عن 

ة الدفاع نتمنى في صیانة حریات المواطنین بأن خلال فـترة الحجز وكنا نحن في مؤسس
  ."كل المراحل بما فیھا الضبطیة القضائیة یسمح للمحامي بمساعدة موكلھ في

  
  تعزیز الحق في الدفاع أمام النیابة العامة :الثالث الفرع

  
ة الجنایة مھوریة في حالل الجق.ا.ج.ج بقولھا : " یجوز لوكی58لقد نصت المادة 

ر بإحضار المشتبھ في أن یصدر أم ،اقد إبلاغ بھق بھا إذا لم یكن قاضي التحقیالمتلبس 

الشخص المقدم إلیھ بحضور  باستجوابویقوم وكیل الجمھوریة ، "مساھمتھ في الجریمة

تجوب بحضور سا ،معھ محامیھھ و ا حضر ذلك الشخص من تلقاء نفسفإذ ،إن وجد امیھمح

  ."خیرھذا الأ

ضمانات كافیة ا ق.ا.ج.ج" إذا لم یقدم مرتكب الجنحة المتلبس بھ59ادة و تنص الم

اضي التحقیق قد أخطر ن قمعاقبا علیھ بعقوبة الحبس و لم یكللحضور و كان الفعل 

فعال ستجوابھ عن ھویتھ وعن الأاس المتھم بعد لجمھوریة أمرا بحبل ایصدر وكی ،ادث بالح

  . المنسوبة إلیھ

الجنح المتلبس  راءاتجا لإویحیل وكیل الجمھوریة المتھم فورا على المحكمة طبق

من یوم صدور أمر  ابتداءة في میعاد أقصاه ثمانیة أیام و تحدد جلسة للنظر في القضی ،بھا

  .الحبس
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الاستعانة  قه أن المشرع لم یمنح حذكورتین أعلاخلال المادتین المحظ من نلا

ن حضر المتھم و إ، فالمتلبس بھا الجنتیةبخصوص 58إذا نص المادة  ، إلابخدمات المحامي

  . خیرحضور ھذا الأي یستجوب وكیل الجمھوریة المتھم فمعھ محامیھ 

الجنائیة  ن التحقیق في المادةیثیر أي إشكال لأ إذا كان الأمر في المادة الجنائیة لا

من ق.ا.ج ج 59ي المادة قا فأن المشرع لم ینص إطلا ن ما یستدع الغرابة فعلاإف ،وجوبي

التحقیق إذا كان  بھا الاستعانةامي و إمكانیة لجنح المتلبس بھا عن خدمات المحبخصوص ا

نھ على إ، فمتھم أمام حق التحقیق بواسطة محامیھفي الجنایات واجبا وسوف یمثل ھناك ال

العكس من ذلك في المادة الجنحیة ، حیث أن وكیل الجمھوریة بإمكان أن یأمر بحبس المتھم 

  .ھ على جھة التحقیقحـالاتبعد اســتجوابھ، دون إ

تھم ري أن یمنح الملى المشرع الجزائفراد، فإنھ كان عإنھ وحفاظا على حریات الأ

ة ھي التي تتولى التصرف في ن النیابدفاع، لأالاستعانة بخدمات الق على مستوى النیابــة ح

حالة س، أو الإلى التحقیق أو إصدار أمر الحبحالة عوجھ المتاحة لھا، كالإالملف بإحدى الأ

  . المباشر ستدعاءالاة بنــاء علــى إجــراء على المحكم

و إصدار أمر یة أثناء تصرفھ في الملف ھن أخطر إجراء یتخذه وكیل الجمھورإ

  . ام جھة الحكمخلال مھلة ثمانیة أیام قبل مثولھ أمالحبس وتقید حریة المتھم 

 الحريمن  ان الأمریمكن أن یمس الفرد ھو تقیـد حریتھ، وعلیھ كإن أبشع شيء 

صادر ومن الواجب أن یكون حق الدفاع أمام النیابة متوافر ولو بالطعن في أمر الحبس ال

ن استعادة حریتھ، وحتى إمكانیة الطعن في من جھتھا في آجال قصیرة حتى یتمكن المتھم م

  .()التكیف القانوني لوقائع الملف

  حق السرعة في الإجراءات الجزائیة ثالث:الالمطلب 

..............................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

.....................................................................................................  

  في الــدفاع المتھم حقكضمانة لحق في الفصــل فــي القضــیة  ول:الأ الفرع

حریتھ  دتللمتھم ھو الحق في الفصل في القضیة التي قی الأساسیةمن الضمانات 

مانات التقاضي أمام المحاكم تخل بض تي لاعلى أثرھا، في أن یتم الفصل فیھا بالسرعة ال

ذ بشأن الجرائم في أسرع وقت ممكن، تم إنھاء الإجراءات الجزائیة التي تتخالجزائیة، أي 

ات على حساب ك الإجراءضاھا التعجیل بتلمــن مقت سلسرعة التي نحن بصددھا لیأن ا إلا
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 الأساسیةنھا احترام حقوقھ أا التشریعات الجزائیة للمتھم والتي من شضمانات قررتھ

  ة بأصل البراءة أو قرینة البراءة.والمتمثل

ون سببا من أسباب البطء في إجراءات جریمة في حد ذاتھا قد تككما أن طبیعة ال 

یمكن للقاضي البت فیھا دون اللجوء إلى التحقیق فیھا  التقاضي، فھناك قضایا معقدة لا

ا عرض ل في مسائل تقنیة أو فنیة، وحتمختصاص للفصبأھل الخبرة و الا الاستعانةو

یمكن  ن سرعة الإجراءات الجزائیة لاإوعلى ذلك ف ()القضیة على خبیر یطیل في أمد النزاع

للمتھم في الحصول على  الأساسیةات والاستعجال والذین یھدران الضمان رعمقارنتھا بالتس

تبعاد عناصر خلال ضماناتھ إلى إثبات براءتھ واسن لدفاع الذي یرمي المتھم محق ا

  .الجریمة على ساحتھ

المتھم على  ولمة تعارض في التوفیق بین حصى بأن ثالأولوإذا كان یبدو للوھلة 

من وجوب التروي والتأني  یقتضیھ ذلك اقھ في الدفاع عن نفسھ، وملح الأساسیةالضمانات 

سراع في ن الإثبات براءتھ، وبیاف لإالإجراءات الجزائیة وحصول المتھم على وقت كي ف

ذا یوجد مثل ھ ع لاأنھ في الواق ة، إلاوصول إلى حسم القضیة بمدة معقولك الإجراءات تل

ظ على لحفاع الإجراءات الجزائیة بوقت مناسب میمنع من إكمال ا التعارض إذ أن ذلك لا

 .ریعات الدستوریة والقانونیةالأساسیة للمتھم التي أقرتھا التشوق الضمانات والحق

رر م فحسب وإنما مقءات الجزائیة لم یقرر لمصلحة المتھرعة الإجراإن الحق في س

كذلك لمصلحة المشتكي والمجتمع، إذ أن سرعة الفصل في القضیة المعروضة أمام القضاء 

أنھا  یة والجسدیة التي یعاني منھا المتھم نتیجة التوقیف، إلاالنفس ملادا للآوإن كان یضع ح

ة التي اقتضت من الجانب ق للمشتكي أو المجني علیھ الشعور بالعدالفي الوقت ذاتھ تحق

دیھ أمر الإجراءات الجزائیة أن تخلق ل ن من شأنھ إطالةھ الشعور بالطمأنینة لأوولدت ل

  .طیئة ھي الظلم بعینھشعورا بالملل ذلك أن العدالة الب

ق خلال ضمان فعالیة دور العقوبة في تحقین المجتمع فإنھا تتحقق مأما مصلحة 

ة وحسن سیر العدالة، باعتبار حة المجتمع في كشف الحقیقلاضھا، كما أنھا تحقق مصأغر

  :ثةغراض الثلاأن العقوبة تھدف إلى تحقیق الأ

 جرامالإى مكافحة شكل الذي یؤدي إلبالاص وھي الردع العام، والعدالة، والردع الخ

  . وھو ما تقتضیھ مصلحة المجتمع

من نظم  ن كانت مطمحا تسعى إلیھ الكثیرإإن السرعة في الإجراءات الجزائیة و

كما سعت  الإجرائیةا منھا قد ضمنتھ في نصوص قوانینھ الإجراءات الجزائیة، وأن كثیرا

عدیدة  لأسبابیكن یسیرا في الجانب العملي أن ذلك لم  إلیھ اتفاقیات ومواثیق دولیة، إلا
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القضیة وأسباب أخرى تعود إلى القائمین بالتحقیق وجھات فنیة  لأطرافیعود قسم منھا 

  ().ساندة للقضاء

  ات الجزائیةالإجراء: ماھیة السرعة في  ثانيال الفرع

فعال التي ن الألجزائیة ھو تحقیق العدالــة السریعة عى الإجراءات اإن مقتض

أنھا أن تكون عن طریق تطبیق العقوبة والتي مــن ش یتسنى ھذا إلا ، ولاجرامیةبالإف توص

   .()جراميالإح وتقویم للفعل أداة إصلا

بین  اال فإن قانون الإجراءات الجزائیة یھدف إلى التوفیق موبطبیعة الح

الردع بالعقوبة،  خلالن في سلم وأمن، وھذا مالمتعارضین، وھو حق المجتمع في العیش 

ل الضمانات للدفاع عن نفسھ الاتھام وإعطاءه كاموحق المتھم في ضمان مصالحھ عند 

فالبطء في  ،المتعارضین في حق المتھم و المجتمع لتكما فھنواثبات براءتھ، ومن 

ا أن السرعة في كشف الجریمة وإیقاع العقاب الأدلة، كمالإجراءات قد یؤدي إلى ضیاع 

  .لعدالةالذي تنشده ا

  التعریف بالحق في سرعة المحاكمة :أولا

التامة  اواةع أثناء النظر في قضیتھ، وعلى قدم المسلكل متھم بجریمة أن یتمت

  .""... أن یحاكم دون تأخیر ل مبرر لھالآتیةبالضمانات الدنیا 

بالحقوق المدنیة  اصمن العھد الدولي الخ 14ادة ھذا ما نصت علیھ الفقرة ج من الم

 الإنسانط بالحق في الدفاع وافتراض براءة وضمان المحاكمة السریعة مرتب یة،والسیاس

والمحاكمة كما سبق  ()مبرر لھ م دون تأخیر لاتقتضي ضرورة البث في مصیر المتھوالتي 

عدم جواز إطالة المحاكمة اتخاذ الإجراءات وفي نفس الوقت  يلذكر ھي استبعاد التسرع فا

ي ة السریعة على أنھا حق المتھم فومنھ یمكن تحدید تعریف المحاكم ،)(الغ فیھعلى نحو مب

  .مبرر لھ مدة معقولة ودون تأخیر لا خلالأن یحاكم 

  مدة معقولة خلالالمصالح التي یحمیھا الحق في المحاكمة  : اثانی

 خلالمن  أن نتطرق إلى التجربة الأمریكیة والكندیة ولاسوف نح الإطارفي ھذا 

  .استعراض المصالح التي أقرھا كل تشریع

  فیما یراه القضاء الأمریكي) ـ 1

مدة معقولة  خلالة خلال الحق في المحاكمكان یھدف القضاء الأمریكي بدایة من 

ن الحق في الحریة، الحیلولة من، ویعلھ فـي الأحمایة الشخص في الحریة ثم حمایة حق إلى

من آثار سلبیة على المتھم، أما  ()لذلك االشخص مدة طویلة قبــل المحاكمة لم دون حبس
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محاكمة من جملة من ترة المن فیتضمن حمایة المتھم من الخضوع زوال فـالحق في الأ

ومن التأثیرات السلبیة التي تصیب أسرتھ ، الاتھامن ة الناجمة عاالمضایقات وتقلب الحی

  . اتھ الخاصةوحی

ي الدفاع الكامل مصلحة أخرى تھدف إلى حق المتھم ف يضاء الأمریكثم أضاف الق

طالة أمد المحاكمة التي تؤثر على الدلیل مثل والعادل أثناء سیر إجراءات المحاكمة تفادیا لإ

المحكمة العلیا الأمریكیة على لسان  وفاة الشھود، وكل ذلك تجسد في قرار صادر عن

  : ة سریعة تھدف إلىاضي "بوال" من أن الحق في محاكمالق

  .الحیلولة دون حبس المتھم تعسفیا لمدة طویلة قبل المحاكمة -

  . الحد من أثار الخوف والقلق لمدة طویلة قبل المحاكمة -

  . الحد من إمكانیة المساس بحق الدفاع -

  ما یراه القضاء الكندي) ـ 2

حق المتھم في  ديفقرة "ب" من میثاق الحقوق والحریات الكن 11لقد تضمنت المادة 

ادئ تطرقت إلیھا المحكمة العلیا ى إثر ذلك تم إقرار مبلخلال مدة معقولة عاكم أن یح

  :الكندیة أھمھا

للمتھم ضد  ةیھدف إلى حمایة الحق في الحریة المادی إن الحق في محاكمة سریعة

حمایة الحبس طویل المدة الذي یسبق الدعوى العمومیة دون تبریر قانوني، و یھدف إلى 

مل سلامة وعدم افتضاح أمره، وحمایة حیاتھ من، ھذا الحق الذي یشي الأحق المتھم ف

  .والمھنیة لاجتماعیةاوریة حیاتھ الس الخاصة واضطراب

كانت قد  م1990سنة ASKOU "ـ كومحكمة العلیا الكندیة في قضیة " أسوفي قرار ال

: "... یصعب  و التاليعلى النحاكمة على دلیل البراءة وضحت مدى تأثیر طول مدة المح

وا اء متھمین بارتكاب جرائم وحرمخاص أبریتصور حرمان أكثر من ذلك الذي یصیب أش

إثبات براءتھم وذلك بسبب طول مدة الإجراءات  ىخلال مدة طویلة من القدرة عل

ى ضرار التي قد تصیبھ إلتجعل المتھم یستفید من تحجیم الأ ()معقولة دةخلال مة ".والمحاكم

 اءمؤقت، ویستفید المجتمع من سرعة انتھالدنیا، أھمھا إنقاص مدة الحبس ال دودھاح

ما لدور  ىلمتھم في حالة إدانتھ، ناھیك علا دماجلإالإجراءات بغرض العودة السریعة 

د الشھود، وھذا ما یعزز الأحداث ودقتھا عنذكر في الإجراءات من ایجابیات في ت السرعة

  .الدعوى وفعالیة النظام الجنائيالفصل في عدالة 
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ق شخصي ذو بعد خلال مدة معقولة ھو حة من ذلك أن الحق في المحاكم صونخل

لجھة وفي ا ،()نصافوالإن مة والأزمة للمتھم بالحریاجتماعي، فھو یحقق الحمایة اللا

  .دعم وإعادة دمج المحكوم علیھمالمقابلة یمنح للمجتمع فرصة تحقیق العدالة وال

  ل مدة معقولة: مجال تطبیق الحق في المحاكمة خلالثاثا

كبیر بین الفقھ  دلخلال مدة معقولة محل نقاش وجإن نطاق تطبیق الحق في محاكمة 

من ھذا الحق،  الاستفادةمحل  الأشخاصول جانب الشخصي الذي یطرح التساؤل حفي ال

یخ المتابعة وبعد بل تارة لھ بین قائل بالبدء قوفي الجانب الزمني الذي یضع الحدود الزمنی

  . دور حكم نھائي بذلكتاریخ المتابعة إلى غایة ص

  النطاق الشخصي ـ 1
  

غایة المحاكمة  ىعنھ أثناء التحقیق إل امفرجا حالات، إمث یكون المتھم ضمن ثلا

یمة محبوسا لجلھا ا محكوما علیھ في جرخلال فترة التحقیق وإموأثنائھا، وإما محبوسا مؤقتا 

تكون مصالح المتھم  الحالاترى تجري محاكمتھ بشأنھا، وفي كل ھذه جریمة أخومتھم في 

مھددة، ولن تكون أكثر سوءا وتضررا بالنسبة للمتھم الموجود في الحبس بسبب القضیة 

 یةحالاتھ النفسھ المتابعة، وكلما طالت مدة تقید حریتھ كلما تعقدت أكثر مع محل

  .جتماعیة والمھنیةوالا

ت للمتھم، فمن خلال مدة معقولة یثبة الثابت أن الحق في المحاكم ولما كان مــن

خلالھ ضماناتھ المقررة خیر والذي تبدأ من الضروري أن نبحث عن مدلول لھذا الأ

بد الأمریكیة التي انتھت بأنھ لا دةیات المتحا للولاوتطرقت لذلك المحكمة العلی توریا.دس

 لكــن مجرد القبض على المتھم أثناء إجراءات، والاتھاملتوافر صفة المتھم صدور قرار 

ة واء تم ھذا القبض بإذن من التحقیق أو بمناسـبة حال، وسالاتھامى التحقیق یكفي للتدلیل عل

  .سحالات التلبمـن 

أن محكمة " "بدیاینقھــامیة "وتطبیقـا لذلك قضت المحكمة العلیا الأمریكیة في قض

ى المقصود في الحق في حساب مدة المحاكمة "المعنا استبعدت من الموضوع أخطأت عندم

الاتھام، ض على المتھم وحتى صدور قرار حاكمة سریعة" المدة التي انقضت من وقت القبم

  . ض الحكموتبعا لذلك قضت المحكمة بنق

أكثر تطبیقا  رةخیذه الأأن ھ وھو الأمر الذي سارت علیھ المحكمة العلیا الكندیة، إلا

صورة تبلیغ بالتھمة أو اتخاذ  يفمیة الاتھام بصفة رسوجیھ ھي تشترط تلمفھوم المتھم، ف

بشرط أن یصدر أمرا من  ل القبض على المتھمالاتھام مثن من إجراءات التحقیــق ینم ع

  .ولیس في غیره الإطارذا المحقق بذلك وأن ینفذ في ھ
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سعا لمدلول مو االإنسان لھا منھج مختلف وتبنت موقفوربیة لحقوق لكن المحكمة الأ

ي الاتھام الجنائي في مسألة معالجتھا للحق في محاكمة سریعة، فھبیر المتھم، واستعملت تع

ل یكفي أن بذلك، ب الاتھامائي صدور قرار من سلطة الاتھام الجني تشترط لتوافر حقھ ف لا

ذھا الشرطة التي تتم عن مني، ومن ذلك كل الإجراءات التي تتخیوجھ قرار اتھامي ض

  . سئلة وأخذ البصماتم مثل القبض وتوجیھ الأعھا أنھ متھاقتنا

مشتبھ فیھ،  ل بوصف ھذا الإنسانستدلاكثر من ذلك حتى مباشرة إجراءات الاوالأ

ا مجرد سماع أقوال مقدم كافیة لنشوء حقھ في محاكمة سریعة، أم كأن یكون مشكو منھ،

تكسبھ صفة المتھم وفقا لقضاء المحكمة  ھ لاالشكوى وسماع أقوال الشھود دون المشكو من

  . الإنسانوربیة لحقوق الأ

البقاء على و الاتھامدار قرار د سلطة التحقیـق إلى التأخیر في إصویحدث أن تعم

المقررة للمتھم، ولم  مانات القانونیةسماع الشخص بصفتھ شاھدا بقصد حرمانھ من الض

التشریع الفرنسي التي  د تطبیقات لھا فين نجولك شكالیةالإذه تتطرق أغلب التشریعات لھ

لعمل من أعمال قاضي التحقیـق ال الضبط القضائي المنتدبین تأمر قاضي التحقیق وكذا رج

  .ئل قویة على ارتكاب جریمةواز سـماع شخص بصفتھ شاھد إذا قامت ضده دلابعدم ج

  النطاق الزمني  ـ 2
  

الذي یطرح  شكالالإن معقولة، ولكخلال مدة تقتضي المحاكمة السریعة أن تكون 

؟ د السلطات بالمدة المعقولة أم لازمنیة التي یؤخذ بھا عند تقریر مدى تقیكیف نحدد الفترة ال

البدء في حساب المدة أن الأول یرى بة اتجاھات، ثثلا شكالالإذا ى ھعل جابةللإر وقد ظھ

ن احتساب المدة یبدأ قبل یكون منذ الوقت الذي تحققت فیھ صفة المتھم، والثاني یرى بأ

ي محاكمة ـم بحقـھ فك المتھبأن احتساب المدة یبدأ منذ تمس، بینما یرى الثالث الاتھاموجیھ ت

  .()ي القضیةھذا الحق إلى غایة صدور حكم نھائي ف مدة معقولة ویستمر خلال

  : حساب المدة منذ وقت اكتساب صفة المتھمالأولالرأي ـ أ 

الإنسان، ة لحقوق وربیة الأالقضاء الأمریكي والكندي والمحكمیسیر على ھذا الرأي 

واضح في عدم  تور الأمریكي مثلاالأصلة، فالدسوص ذات ویستندون في ذلك إلى النص

ي حساب مدة الدعوى، ثم إنھ ل یمكن التمسك بالحق ف الاتھامالسابقة على  المرحلةدخول 

ھو الذي یتولد عنھ أضرار اجتماعیة ونفسیة  الاتھام، فالاتھامق في محاكمة سریعة قبل تحق

  .ومھنیة

ع محضر جم خص فيل في حساب مدة سماع أقوال الشیدخ والقضاء الأمریكي لا

قضى بعدم اكتساب ذا الوصف، كما بھ ھعن الإعلامائل ت أو تحدث الصحف ووسلاتدلاسالا
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ل في السجن ي حبس انفرادي بسبب وقوع جریمة قتصفة المتھم القیام بوضع المحبوس ف

  .ضده الاتھاملطات السجن طالما لم یتخذ أي إجراء من إجراءات ع أقوالھ من سوسما

  الاتھامالرأي الثاني: حساب المدة السابقة على توجیھ ـ ب 

في  یمیز ھذا الرأي بین توافر صفة المتھم كشرط من شروط التمسك بالحق

كان حامل لصفة  إذا م إلالمتھھ ان یتمسك بوز لأیج مدة معقولة، بحیث لا خلالالمحاكمة 

یة بطوقت اتخاذ إجراءات الض نوبین مدة المحاكمة المعقولة والتي یبدأ حسابھا م المتھم،

رف جھات سواء عن عمد أو تراخي من ط الاتھاموجیھ القضائیة، ذلك أنھ قد یتأخر ت

المحاكمة تصرف، وھي حساب مدة ن وسیلة ضد ھذا البد مة لاالتحقیق، ففي ھذه الحال

الاتھام، ثم إن الضرر الذي یصیب الشخص سواء معنویا أو خ توجیھ المعقولة قبل تاری

  . مثلما یكون بعده الاتھاما یكون ضمنا قبل توجیھ مادی

  الرأي الثالث: بدأ حساب المدة من وقت التمسك بالحق في محاكمة سریعةـ ج 

اب یبدأ حس تىمدة معقولة حخلال ة دفاع أن یتمسك بالحق في المحاكمبد من ال لا

رف المحكمة فإن تلك المدة یجب في التمسك بـذلك وكان التأجیل من ط ىالمـدة، فإذا تراخ

اب مدة المحاكمة السریعة طالما أنھ تنازل ھا من المدة الكلیة للمحاكمة عند احتساستنزال

  .()ضمنیا عن حقھ فیھا

ھا القول أنھا خلالن الجنائیة یمكن مللإجراءات ة بوجھ عام یصعب تحدید مدة معین

یة لحقوق وربة الأولة، فلكل قضیة وملبساتھا، ویمكن القول أن المحكمتمت في مدة معق

ضوابط لتقدیر  ةثا لثلاالمناسب واختیارھطلح د بعید في استعمال المصى حالإنسان وفقت إل

  .السلطات القضائیةي درجة تعقید القضیة وسلوك المتھم وموقف المدة المعقولة، وھ

وعدد التھم  اتعة وخطورة الجریمة وتعقد الملبسفبالنسبة لتعقد الواقعة نجد أن طبی

ر الإجراءات، فالجرائم الأشخاص المتورطین فیھا كلھا عوامل تزید من عمدد وع

القضایا البسیطة.وفي عوبة وتعقید من ایا ذات الجوانب الدولیة أكثر صقتصادیة والقضالا

ن المعقول أن ھ مالأوربیة إلى أنة جریمة انتھت المحكم607م و متھ723ا ط فیھقضیة تور

  .سنوات 8دعوى یستمر نظر ال

خاصة إذا  أما ما یتعلق بسلوك المتھم، فنجد أن تصرفاتھ قد تطیل من عمر الدعوى

ة لساھم ذلك في سرعة لدفوع، أما لو تعاون المتھم مع العدالأكثر من طلبات التأجیل وا

ارض مع حق المتھم في اختیار طریقة تعی ب أن لا، ولكن التعــاون المطلوب یجلالفص

  . الدفاع وأل یساھم في إدانة نفسھ
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دول على ال ھالأوربیة لحقوق الإنسان أنأما عن تصرفات السلطة، فترى المحكمة 

خلال مدة معقولة، من المحاكمة الإجرائیة على النحو الذي یضا لنظمھ ئیتھأن  الأعضاء

، للإجراءاتبرر مخالفة ضمانة المدة المعقولة ی اكم لاوأن زیادة عدد القضایا أمام المح

  .()ب الخبرة السھر على أن یتم إعدادھا في وقت معقولدویجب على قضاة التحقیق عند ن

نا لكافة اعنو ونمنطلق أطلق تسمیة المدة المعقولة، إذ تصح أن تكوإذن ومن ھذا ال

یة على ضبطھا وتحدید أننا نجدھا في ذات الوقت عص یة، إلانظم الإجراءات الجزائ

  محتواھا فما ھي ضوابط ھذه الفكرة ؟

لم تضع 1950 ام،الأساسیة لعات الإنسان والحریوق الأوربیة لحمایة حقإن الاتفاقیة 

أنھا قد اعتبرتھا المدة  تعریفا للمدة المعقولة المنصوص علیھا في المادة السادسة منھا إلا

راءات المحاكمة بصدور حكم بات في الدعوى الاتھام وتنتھي بانتھاء إجالتي تبدأ من لحظة 

  . أو البراءة بالإدانةالجنائیة سواء 

التي قدمت  اریرناقش التق 1979كما أن الجمعیة الدولیة لقانون العقوبات، ھامبورغ 

تقاریرھا موضوعھا "حمایة  :يوھ1978ارس م المؤتمر التمھیدي الذي عقد في فیناي ف

ان موضوع سرعة الإجراءات الجنائیة أحد لإجراءات الجنائیة " وكیة في االإنسانالحقوق 

  : ى التوصیات التالیةز ما دار النقاش علیھ وانتھى إلأبر

یر تعرقل حق الدفاع في تحض بد من اتخاذ الإجراءات الجنائیة بصورة لالاـ ١

یجوز  ل الدعوى ولابصورة مناسبة وذلك بتحدید آجال معینة لكل مرحلة من مراح المرافعة

  . بناء على قانون إلا الآجالتعدیل ھذه 

ات تي تتضمن على متھمین عدة واتھاممعاملة القضایا المعقدة ال مكانالإفي ـ ٢

  . تؤدي إلى إطالة المحكمة وذلك كلما أمكن مختلفة بصورة لا

یجوز  ن لاورة ولكب الخطتنظیم إجــراءات مختلفـة للقاضي بحس من الضروريـ ٣

  . إتباع إجراءات بدیلة تعمل على إسقاط التھم

ذي یحدث نظیمیــة وتأدیبیة في مواجھة الموظف العام البد من اتخاذ التدابیر ت لاـ ٤

ل الخاصة بالدعوى تأخیر غیر ضروري لكافة المراحعن عمد أو عن طریق خطأ أي 

  .یةالجزائ

دعوى الجزائیة من لحقھ ضرر جراء التأخیر في مراحل ال بد من تعویض كل لاـ ٥

  .كافة
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أما المحكمة الدستوریة العلیا في مصر فإنھا اعتبرت تحدید المدة المعقولة في إكمال 

الإجراءات الجزائیة مرتبط بظروف وملبسات كل جریمة على حدى من حیث خطورتھا 

   .()وتنوع أدلتھا وتعدد شھودھا

  القانونیة بتجسید مبدأ سرعة الإجراءات الآلیات: رابعا
  

رعة فـي الإجراءات الجزائیة وسائل مـن شأنھا السن التشـریعات أقرت العدید م

الوسائل  نالمعروضة أمام القضاء، ومایا یة، وھذا من شأنھ التخفیف من زخم القضالجزائ

الجزائیة، ھي شفویة الإجراءات بمفھومھا  رعة الإجراءاتیمكن أن تكون كضمان لس

باعتبارھا من الوسائل ي الدعوى الجزائیة والأمر الجنائي الإصلاح بین الخصوم فالحدیث، 

  .اء الدعوى الجزائیة بوقت قصیر وإجراءات مبسطةالتي من شأنھا إنھ

  مبدأ الشفھیة والتقنیات الحدیثةـ  1
  

فة شفویة وھو ما تجري فصولھا بصومبادئ المحاكمة العادلة أن  ولتقتضي أص

ال لیمارس ھو بدوره حق الرد، مواجھة المتھم كما ھو منسوب إلیھ من وقائع وأفع یفرض

   .()بما یضفي على الحكم القضائي شرعیة أكثر

یجوز  ومنھ لا مانات حق الدفاع،فویة الإجراءات ضمانة ھامة مـن ضوتعد مبدأ ش

 ()ضباط الشرطة القضائیة للمحكمة أن تستند في حكمھا على أدلة وردت فــي محاضر

انون الإجراءات الجزائیة ن قم 215إذ تنص المادة  ،()ومحاضر التحقیق الابتدائیــة

ت ما لاوالتقاریر المثبتة للجنایات والجنح إل مجرد استدلا ()تعتبر المحاضر ري "لاالجزائ

لمحاضر ھي بمثابة محاضر معلومات ذلك"، وبالتالي ھذه ا على خلفلم ینص القانون 

وفق عقیدتھ التي تكونت لدیھ  یحكم إلا حجیة لھا، وبالتالي فإن القاضي لا ت لالاتدلاواس

   .()قتناع الشخصي للقاضي الجزائيوفق الا

    :مرئي المسموعالالاتصال  - 2
  

لمباشرة إجراءات التحقیق  یلة حدیثةالمسموع وس المرئي یلة الاتصالتعد وس

ستقرار سواء في دھا حتى عھد قریب بالثبات والاالمحاكمة الجنائیة، والتي اتسمت قواعو

تینیة التي اتخذت صورة التشـریعات المكتوبة أو النظم القانونیة القائمة م القانونیة اللاالنظ

نجلو أمریكیة "، والتي تتخذ فیھا القواعد القانونیة صورة القضائیة، "النظم الإ على السـوابق

في التسعینات من القرن ضمرت القضائیة، فقد  الأحكامالمبادئ العامة التي تستخلص من 

نترنت، ثم تطورت منذ بدئ القرن الحالي الماضي وسائل الاتصال المكتوبة عبر شبكة الأ

اعیة، إذ یمكن استخدامھا في سماع الشھود أو قمار الصننترنت والأتلك التقنیة عبر شبكة الأ

  .میال عن قاعة الجلسةحیان المتھم من مكان یبعد مئات الأالخبراء وفي بعض الأ



136 
 

ت الواقع في حالا ة لشاشة ھي فيالشفھیة والمواجھة عبر فكرة شاشإن تطبیق مبدأ 

وأكثر قدرة على أداء وعادلة،  ملائمة معینة، عند تعذر المواجھة وفقا للمفھوم التقلیدي تكون

لمبدأ الشفھیة، والذي یمكن معھ افتراض أن سماع  وظیفتھا في التمسك بالمفھوم التقلیدي

ممكنا، إذ أن تطیق مبدأ شفھیة الإجراءات الجنائیة بشأن سماع  قوال الشفھیة لم یعدالأ

ة یجب ساس سماعھم ممكنا، فقد قضي بأن المحاكمة الجنائیأن یكون في الأ الشھود یستلزم

أن تبنى على التحقیق الشفوي التي تجریھ المحكمة بالجلسة، وتسمع فیھ الشھود ما دام ذلك 

 vidéo عند استخدام تقنیة ()لكترونيممكنا، ولذلك ظھر مفھوم الحضور الإ

conférenceفي  الأطرافن ولوجیا في تحقیق الاتصال المباشر بیوھكذا تسھم تلك التكن

   .()المحكمات الجنائیة

 جراءاتفي تحقیق شفھیة الإ vidéo conferenceمزایا استخدام تقنیة مبدأ ـ  3

  الجنائیة:

محاكمة الجنائیة ق والالمرئي المسموع كوسیلة حدیثة للتحقیة الاتصال استخدام تقنی 

دف حمایة المتھم في محاكمة عادلة، خلالھا مبدأ شـفھیتھ المرافعة، بھن عن بعد یتحقق م

مراحل تطور الإجراءات الجنائیة فتعكس  تلك التقنیة مرحلة جدیدة منكما یعد استخدام 

ق العدالة لوجیة الحدیثة في تطور أداء مرفمن المعطیات التكنو الاستفادةنحو  الاتجاه

ري والفلسفي عن لفكي سیاقھا اتنفصل ف غراض المستھدفة من ھـذه المرحلة لاالجنائیة، فالأ

  .طبیعیا لھا اوإنما تعد امتدادأغراض المراحل السابقة علیھا، 

في المحاكمة  اركینقوال الشفھیة للمشل الأب عن استخدام ھذه التقنیة في نقفقد ترت

ذه التقنیة نتائج ھامة تمثلت في التشریعات التي أقرت بالفعل استخدام ھ الجنائیة عن بعد، في

، حیث طبیق قانون العقوباتاره الوسیلة العملیة لتفعیل دور قانون الإجراءات الجنائیة باعتبت

ة ومبسطة وآمنة التقلیدیة بإجراءات جنائیة سریع الإجرائیةكلیات أمكن استبدال بعض الش

 الأساسیةادئ المبب خلالدم الإلة الصعبة التي تقتضي عق المعادوبنفقات زھیدة في تحقی

ینتــج عنھ من ا اءة، وكمبدأ شفھیة الإجراءات ومللمحاكمة الجنائیة العادلة، كقرینة البر

  .علانیةمبادئ أخرى كمبدأ المواجھة ومبدأ ال

  : یجابي للتقنیات الحدیثةستعمال الانتاج الاـ   4

..............................................................................................

......................................................................................................

..................................................................  

  : المساعدة على سرعة الفصل في القضایا الجنائیة - أ) 
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ة عبر ة الجنائیالسیاس واجھت الرئیسیة التي تكلاإجراءات المحاكمة من المش ئبطإن 

ھ من تھدید خطیر ذه الظاھرة فیما تنطوي علیالتاریخي، فتكمن خطورة ھمراحل تطورھا 

للعقوبة فـي صورتھا العامة رادع الأثر العاف ة، لما یترتب علیھا من إضة الجنائیللعدال

أو  اتثبالإة ولات العبث بأدلافتأخر الفصل في الدعوى یترك الفرصة لمح ة،والخاص

ة معقولة، فمن أھم خلال فــترة زمنیة محاكمة عادلخلال بحق المتھم في فقدانھا، ویشكل إ

فوریتھا أي استمرارھا دون  النتائج المترتب على مبدأ شفھیة الإجراءات الجنائیة مبدأ

، فثقة الشاھد ى وقائع فورا قد تختلف بمرور الوقتن من یؤدي شھادتھ علك لأانقطاع، وذل

وغھ إذا یمكن بل دف لااھد، وھذا الھالعناصر التي تسمح بتقدیر مدى صدق الش نأو تردده م

ب أن یتشتت التأثیر الذي یج وقت، إذ لاولة عن الحكم بفترة من الافصلت المرافعات والمد

  . رق دفاعھدمة في الجلسة ضد المتھم وطالمق الأدلةأحدثتھ 

في المجال  لذلك تتجھ العدید من التشریعات الجنائیة الحدیثة، وكذا الاتفاقیات الدولیة

ع كفاءة مرفق العدالة، من ھذه بیر القانونیة والعملیة لرفداإلى اتخاذ العدید من الت الجنائي

 في كافة درجات المحاكم الجنائیة لمواجھة اةلتوسع في تعین عدد أكبر من القضالتدابیر ا

ذلك ن علیھا الفصل فیھا، وكتي یتعیت الجرائم الدلامع يالزیادة الملحوظة والمطردة ف

العدالة الجنائیة  قالاستعانة بالمعطیات التكنولوجیة الحدیثة لتطویر أداء مرف وبص الاتجاه

تھا، رعراحل الدعوى الجنائیة، بما یكفل تبسیط إجراءات المحاكمات الجنائیة وسة مفي كاف

ة ومن ھذه التقنیات الحدیث للمحاكمات الجنائیة العدالة، الأساسیةادئ ھم ضمان احترام المب

ن بأجھزة التسجیل الصوتي المرئي، لتسجیل إجراءات المحاكمات الجنائیة بدل مالاستعانة 

  .كتابة محاضر الجلسات

ن بی تداخلاكتابة كل ما یدور من مناقشات ومیستطیع كاتب الجلسة  فقد لا

ة الحدیث وسرعتھ تختلف من یما وأن طریقسامھ لایة أمفوالأطراف، وتتم بطریقة ش

نطباعات التي تلحق بالمتحدث لھا داء والاجیل طریقــة الأعلى أن تس لاخر، فضخص لآش

سواء أكان إثباتا أو نفیا،  دلیلالغ فـي تقیم أقـوالھ من حیث تقیم القاضي واقتناعھ بھا كأثر ب

ن في ت بسھولة ویسر عند الطعالخصومة الرجوع إلى تلك التسجیلا لأطرافن كما یمك

  .الأحكام

التحقیق لسماع  ةلتسجیل السمعي البصري فــي مرحلام تقنیة اومن ذلك أیضا، استخد

یمكن للقاضي في مرحلة  القصر، ضحایا الجرائم الجنسیة، وفي ھذه الحالة الأطراف

تھا دون حاجة لحضور القاصر بشخصھ ت ومشاھدجیلاكتفــاء بسماع ھذه التسة الاالمحاكم

تھـم سـماع أقـوالھ أمام المرار أقـوالھ مـن جدیـد، بغـرض عـدم طلـب تك عادةلإد مــن جدی

  .ة ومناقشتھ فیھا لتقلیل زمن التقاضيالمحكم
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ة الرئیسیة للسیاس اتھتمامد الاإن أح ع العدالــة:حمایــة المتعــاونین م - ب) 

إلحاق الضرر  يتكون أقوال الشھود سببا ف الجنائیة المعاصرة لحسن سیر العدالة، وحتى لا

على د القانون الجنائي التأكی الفاقیات الدولیة في مجن الاتبھم، تضمنت نصوص العدید م

الجنائیة الحدیثة إلى تعزیز ھذه الحمایة بصورھا  ریعاتأھمیة تلك الحمایة، كما اتجھت التش

  .المتعددة

ولا امن ح لفقرة الخامسة من قانون العقوبات الفرنسي"ك 434فقد نصت المادة 

جنایة أو جنحة على  كحمل المجني علیھ في تھدید أو القیام بأي عمل من أعمال الترھیب

ث سنوات أو بغرامة بالسجن ثلا اعاقب علیھاء یدیم شكوى أو متابعتھا أمام القضعدم تق

  . "أور45000قدرھا 

على 2000سبتمبر19من قانون العقوبات المعدل في  15فقرة  434كما تنص المادة 

أو التخوین أو  كراهبالإسواء  م،بھول الضغط على الشھود بترغیبھم أو ترھیاأن "كل من یح

عن أداء الشھادة بصورة مطلقة أو إخفاء  متناعنتقام، لحملھم على الاالترویع أو التھدید بالا

عال إلى النتیجة التي فما لدیھم من معلومات تفید في كشف الحقیقة ولو لم تؤدي ھذه الأ

  ."أور45000ث سنوات أو الغرامة التي تصل إلى ثلا دةأرادھا یعاقب بالسجن لم

بالتأثیر على  ةقرر عقابا لمن یعرقل سیر العدالفالقانون الفرنسي على النحو المتقدم ی

الضغط علیھم، ة الشھود من تفتقر إلى وسیلة تقنیة لحمای الشھود، ومع ذلك فإن ھذه الحمایة

ء بشھادتھم عن طریق استخدام دلالإاء اأثن یتھمخفاء شخصن إوحمایتھم، وذلك بتمكینھم م

  video conférenceونفروس تقنیة الفیدیو ك

  في القانون الجنائي الصلح: خامسا
  

رة سرعة ى العدالة إشكالیة كبیرة وھي فكعل  إن زیادة القضایا الجنائیة یطرح

بحث و الالحدیث نح ما على الفقھ الجنائياالإجراءات وسرعة الفصل في القضایا، فكان لز

إقامة  خلالن الإجراءات الجنائیة من في سبیل حصول المجني علیھ على حقوقھ م

ومن الناحیة العملیة تھدف إجراءات  ()وبین الجناة مصالحة والتوفیق بین المجني علیھالم

ع الدعوى بین الخصوم قبل رف الإصلاحعن القضاة فقد یتم  ءبف العإلى تخفی الإصلاح

ف إلى تخفیف دملقى على عاتق القضاة، كما یھالعبء الھذا تخفیف  يأمام القضاء، وف

للإجراءات الجنائیة وسرعتھا، یط العبء عن الخصوم، فإنھاء النزاع بین الخصوم فیھ تبس

واستغراق وقتا طویل، كما  قةالتقاضي فیھا ما فیھا من التعقید والمشراءات ذلك أن إج

ومة عن النزاع بین طرفي الخصحكم  ك أنذلة، أیضا إلى تحقیق العدال الإصلاحیھدف 

تحقاق علم بھا من غیرھم وباسأوتحقیق العدالة، فھم نصاف الإادعى إلى  الإصلاحطریق 

وأن  ()نھ یعلم في نفسھ مدى ثبوت حقھ أم لاكل منھم فیھا یدعیھ أو یدعى علیھ وذلك لأ
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 أو ھو تخلصبمعنى الدقیق  الإصلاحمفاده تلقي إرادة المتھم والمجني علیھ، وھو  الإصلاح

  .()المتھم من الدعوى الجنائیة بانقضائھا

  في القانون الجنائي المصري الصلحنطاق ـ  1
  

المجني  بین الإصلاحانتقى المشرع المصري طائفة مفصلة من الجرائم أجاز فیھا 

من قانون ا.ج .م بقولھا: "  رر أمك18ادة لمتھم و أوردھا على سبیل الحصر في المعلیھ وا

ام الإصلاح مع المتھم أمات لھ الخاص ولورثتھ أو وكیلھم الخاص إثبعلیھ أو وكیللمجني 

في الجنح والمخالفات المنصوص علیھا في ك الأحوال، وذلب بة العامة أو المحكمة بحسالنیا

 321و265 (و )ةالأولى والثانیان الفقرت (241، و )ةالأولى والثانیان الفقرت (238واد الم

و 341و 340 و336مكررا و 324 (" و لامكررا " أو 323مكررا، و323و323و امكرر

 و 373و 371و 370و 369 (و )ى والثانیة الأولالفقرتان 360( ،)361و358و354و342

 الأحوالن قانون العقوبات وفى م 4)د البن(379 و  ) 9و7و6 البنود(378و  9 )البند377

  . "التي ینص علیھا القانون الأخرى

الإصلاح فیھا  رعالتي نصت علیھا ھذه المادة والتي أجاز المشوتشترك الجرائم 

ذه الطائفة من الجرائم ھي المخالفات و أن العقوبة لمقررة لھح و بأنھا جمیعھا من الجن

ة تبعا لنوع الجریمة، و أنھا من الجرائم كرھما على تفاوت في العقوب الغرامة أو أوالحبس 

فیھا یصیبھم إما في سلامة أبدانھم أو في أموالھم، العدوان  ، وأنالأفرادالتي تقع على 

مشترك أنھ یجمعھا قاسم  ك الجرائم لیست واحدة ولكنھا مختلفة، إلافالمصلحة المحمیة بتل

ولقد  ي أن الضرر الذي ینتج عنھا یصیب بشكل أساسي وبصفة مباشرة المجني علیھیتمثل ف

محل للرفض من جانب  االإصلاح فیھتھ كان انتقاء المشرع لھذه الطائفة من الجرائم وأجاز

ھ خلط بین حق الدولة في العقاب الإصلاح فیالبعض على أسس أن تبنى ھذا النظام من 

نھ یھدر سلطة النیابة العامة في تقریر أویض، كما رور من الجریمة في التعوحق المض

م عن طریق الإصلاح قد یتإلى أن ھذا  بالإضافةن عدمھ، ملائمة رفع الدعوى الجنائیة م

ترغیب والترھیب أو الضغط على المجني علیھ، كما أنھ نظام یحیل ھذه الطائفة من ال

  .الجرائم إلى مجرد فعال ضارة كل ما یطلب فیھا التعویض

ص المذكور ي النواردة فوقد ذھب رأي في الفقھ إلى القول بأن الجرائم ال

ھ یجوز التوسع في تطبیق نأ إلاال المث ر لاقد وردت على سبیل الحص )مكرر أ18(المادة

اس في المواد الجنائیة یقتصر فقط في الإصلاح باستخدام القیاس حیث أن حظر القینظام 

  .مواد التجریم والعقاب و یجوز في غیر ذلك

د جنح أو الإصلاح فالجرائم التي تعولسنا مع ھذا الرأي ذلك أن المشرع أجاز 

رع الجنح والمخالفات وقـد حصر المش جنایات،الإصلاح في الیجوز  مخالفة وعلى ذلك لا
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ن طریق القیاس، ذلك أن انقضاء یجوز معھ التوسع فیھا ع الإصلاح مما لاالتي یجوز فیھا 

مجني علیھ أو صفحھ لح اأن صلا الأصلإذا  الأصلف ھو خلا الإصلاحالدعوى الجنائیة ب

یملك المجني  مجتمع أیضا، ولاال ھ وحده بل تقع علىتقــع علی ن الجریمة لاتداد بھ لأاع لا

ذا وعلى ھـلحھ أو صفحھ أن یسقط حق المجتمعي المطالبة بعقاب الجاني، علیھ بمجرد ص

 الإصلاحل ن المشرع قد أردف الجرائم محإذا فعن ھ لاح بغیر نـص، فضصلا اس فلاسالأ

جرائم ة ون جائز إضافص علیھا القانون ومن ھنا یكالتي ین الأخرى الأحوالبعبارة وفي 

م 1999لسنة  17انون التجارة الجدید رقم ، وتأكد ذلك بصدور قالیھتة جدیدة قــوانین خاص

الإصلاح بین المجني علیھ اء الدعوى الجنائیة بعلى انقض 534/4ادة الذي ینص في الم

  .()من ذات القانون 534ي المادة والمتھم في الجرائم الواردة ف

  في التشریع الفرنسي الصلحنطاق ـ  2
  

ون ویة فــي قانیھا اقتراح التسوز فمشرع الفرنسي الجرائم التي یجحصر ال

ك نظـرا لتطور الجریمة سلبا وقد عدل ذل ،(2-41-3-41) وادالإجراءات الجنائیة فـي الم

التسویة في كافة فأجاز  ، م2004مارس 9في  204بصدور قانون التسویة العادلة رقم 

ید على خمس سنوات یز ا بالغرامة أو الحبس الذي لاوفي الجنح المعاقب علیھالمخالفات 

وتقتصر  انون،من نفس الق(41-3)  مرتبطة بھا المادةمل المخالفات اللیة وتشكعقوبـة أص

حظ في ات، ویلاالتي تعد من المخالف فتلاوالإي المخالفات على جرائم العنف التسویة ف

ي الجرائم غیر الإصلاح بشأنھا ھائز ي أن الجرائم الجنصوص قـانون الإجراءات الفرنس

وقد حظر المشرع  ،()نواتتتجاوز مدة خمس س الخطرة، وأن عقوبة الحبس فیھا لا

ل أو الجنح السیاسیة والتعدي على لقة بالصحافة أو جنح القتح المتعالإصلاح فــي الجن

ــ  -5  (  433 وادعلیھا في المامة المنصوص رجال السلطة العامة أو المكلف بالخدمة الع

  .العام منالأي، لكون ھذه الجرائم تشكل خطورة على قوبات الفرنسانون العمن ق ،7-33)

یادة تحت ة القالإصلاح الجنائي في جریموذھب جانب من الفقھ الفرنسي إلى إجازة 

جرائم  ر علىي العقاب، والتأثیتأثیر الكحول وھو ما قد یؤدي إلى إضعاف سلطة الدولة ف

الإصلاح یتخذ انون الإجراءات الفرنسي أن من ق(41-2)  تا المــادةالسیر نو في ھذا نص

ھذا التخوف،  یوجد ما یبرر ة من ھذه الجرائم وأنھ لاخذ بھا للوقاین الأصورا متعددة یمك

ء عن قضاء الحكم، وإیجاد حل لمثل ھذه ام التسویة یمكن تخفیف العبنھ في ظل نظنظرا لأ

  .()في دقائق معدودة مالجرائ

  في القانون الجنائي الجزائري الصلحنطاق ـ  3
  

استثناء على  یأخذ التشریع الجزائري بنظام المصالحة في الدعوى العمومیة وجعلھا

من قانون الإجراءات  6عدم قابلیة الدعوى العمومیة للتصرف فیھا حیث نصت المادة 



141 
 

تنقضي الدعوى العمومیة بالمصالحة إذا كان  الجزائیة في فقرتھا الخیرة على أن "یجوز أن

ومن المقرر أن المصالحة مرت بتلث مراحل من مراحلھا  القانون یجیزھا صراحة"،

إلى یومنا: م 1986مارس  4مرحلة إعادة إجازة المصالحة من  ومن مراحلھا، ،()ةثالثلا

جراءات المتمم والمعدل لقانون الإ 86-05صدر القانون رقم  م1986مارس 4بتاریخ 

التي كانت تحرم بصریح العبارة  6الجزائیة الذي بموجبھ عدلت الفقرة الخیرة من المادة 

  .في المسائل الجزائیة المصالحة

 6وبمقتضى ھذا التعدیل أصبحت المصالحة جائزة، كما یتجلى ذلك من نص المادة 

قضي الدعوى في صیغتھا الجدیدة التي جاءت فقرتھا الرابعة كالتي: " كما یجوز أن تن

  " .العمومیة بالمصالحة إذا كان القانون یجیزھا صراحة

ي قانون ف درالمصالحة، إذ ص جازةلإدیل قة أن المشرع لم ینتظر ھذا التعوالحقی

حقین من أجل حیازة الملا الأشخاصع م ة الاتصالیسمح لوزیر المالیم 1985مبر دیس26

  . أرصدة مالیة بعملة أجنبیة قابلة للتحویل

ك بموجب انون الجمارك، و ذلتردد كاد أن یطول أدرجت المصالحة في ق وبعد

المصالحة محل  تالذي بمقتضاه حلم 18-12-1992المؤرخ في م 1992قانون المالیة لسنة 

ل الخامس عشر من قانون الجمارك الثالث الفقرة ب من الفص مفي القس داریةالإویة التس

  .منھ265المصالحة" في المادة " ارة" بعبداریةالإواستبدلت عبارة "التسویة 

ك بموجب الأمر رقم ، وذلسعاروالأة في جرائم المنافس ()الحةثم أجاز المشرع المص

منھ، وتمسك بھا  91یما المادة سة، لاالمتعلق بالمنافس م25-01-1995المؤرخ في  06-95

المطبقة على المتضمن تحدید القواعد م 23-06-2004ي المؤرخ ف 04-02انون رقم في الق

  60.وحل محلھ المادةم 01-1995 25- رلممارسات التجاریة الذي ألغى أما

 96-22مرق وجب الأمرمصالحة في جرائم الصرف، وذلك بمھا بإجازة الوتلا

م الخاصین بالصرف المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظی م09-07- 1996ي المؤرخ ف

ي المؤرخ ف03-01دل والمتمم بالأمر رقم من وإلى الخارج، المع موالالأوحركة رؤوس 

 ازأجم 2006نة وأخیرا وفي س منھ في فقرتھا الثانیة، 9ادة سیما الملا ،م2003-02-19

المعدل والمتمم لقانون م -2006 -12 20المؤرخ في 06-23م المشرع بموجب القانون رق

العقوبات الصفح في العدید من الجنح والمخالفات ورتب علیھ انقضاء المتابعة، ویتعلق 

 ةالمساس بحرمة الحیاة الخاص ،299ادة السب،الم،298ادةالقــذف،الم :الآتیةالأمر بالجرائم 

قة، المادة دید النفعدم تس مكرر،329مكرر، عدم تسلیم القصر المادة 303المادة  للأشخاص

  442.ادةالعمد ومخالفة الجرح الخطأ الم مخالفة الضرب والجرح 331
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  تقییم المصالحة في الدعوى العمومیة في التشریع الجزائريـ  4
  

خصائص  ةثة بثلاي الدعوى العمومیالحة فمتاز التشریع الجزائري بشأن المصی

  () .ة المصالحةبالمصالحة، وعدم فعالی دارةالإب عرع وتلاوھـي: تـردد المش

 جازةالإن خلال انتقال التشریع الجزائري من یبدو ھذا التردد م تردد المشرع: - أ) 

  .ال المصالحةخلال حصر مجن من جدید، كما یبدو كذلك م جازةفالإإلى المنع 

  مـن جدیــد:  جازةفالإإلى المنــع  جازةالإنتقال من الا  - ١- أ

التي دعت إلى تحریم المصالحة في  الأسبابارات القانونیة من عتبانت الاإذا ك

إلى ذلك، خاصة بالنسبة  ساسيالأفإنھا لم تكن الدافع م 1975المسائل الجزائیة في سنة 

  .قتصادیة التي غالبا ما تطغى علیھا اعتبارات سیاسیة واقتصادیةللجرائم المالیة والا

م رق الأمر الجزائیة بموجبویكفي للتأكد من ذلك أن نشیر إلى أن تحریم المصالحة 

ذه للجزائر، ففي ھ تراكيشوجھ الاتزامن مع التم 17-06-1975ي المؤرخ ف 46-75

شـتراكیة المعـبر ختیارات الاا للاالذي جاء تتویجم 22-11-1976تور المرحلة صدر دس

 م08-11-1971ي انون الثورة الزراعیة الصادر فعنھـا صـراحة في قـوانین سـابقة مثـل ق

ي ظل ھـذا التوجھ و فم 16-11-1971تراكي للمؤسسات الصادر في ،شییر الانون التسوقا

یعقل أن تتفاوض الدولة مع  الحة وكأنھا تشكل خطرا على ھیبة الدولة إذ لاینظر للمص

  !قتصاد الوطنيالمجرم بشأن جریمة ارتكبھا خاصة إذا كانت تمس بالا

الإجراءات  انونمن ق 6ادة المالمذكور المعدل لنص  75-46ع الأمر ولقد طب

ذا القانون، فجاءت كل ریع الجزائي الذي صدر في ظل ھالجزائیة ببصماتھ كامل التش

رة بسبب تزامنھا مع نھایة العمل بالتشریع النصوص التي صدرت في تلك الفترة، وھي غزی

رغم  خالیة من المصالحةم، -7-1975 5 ر إلى غایةرنسي الذي ظل ساریا فــي الجزائالف

  .ت الجمركیة والصرفیة وفي المخالفات التنظیمیةي المجالاالحاجة إلیھا كما ھو الحال ف

ا المتشدد حیال المصالحة في المواد ذغیر أن المشرع ما لبث أن تراجع عن موقفھ ھ

در االص 86-05م المذكورة بموجب القانون رق 6ادة حیث عدل ثانیة، نص الم الجزائیة ،

فید الترخیص بھا بالتنصیص صراحة على جواز انقضاء الدعوى بما یم 4-3-1986ي ف

شتراكي مما د تزامن ذلك مع ظھور لیونة في تطبیق النظام الاالعمومیة بالمصالحة، وق

  .یدیولوجیةوالإعتبارات السیاسیة تحریم المصالحة في المواد الجزائیة بالا طیدعم فكــرة رب

سقط م 1986في سنة  6منذ تعدیل نص المادة  حصر مجال المصالحة: - ٢- أ

الدعوى العمومیة ومع صدور  يبالمصالحة ف الأخذالذي كان یحول دون اجز القانوني الح

وحتى  یدیولوجیةوالإیة سقطت الحواجز السیاسم 1996ي ومراجعتھ فم 1989تور دس
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عدیدة كالصید ت رع الجزائري المصالحة في مجالاقتصادیة، ومع ذلك فقد تجاھل المشالا

-07قانون رقم ( والصید أو القنص )م3-07-2001ؤرخ فيالم01-11م قانون رق( البحري

-08-2005 المؤرخ في  05-12 قانون رقم( والمیاه  )م 14-08-2004  في المؤرخ 04

  .)م04

وھي الضرائب  اتھلمشرع الجزائري یتجاھل المصالحة في أعرق مجالابل ومازال ا

نقضاء الدعوى العمومیة الحة كسبب لاقوانین الضریبیة على المصف الحیث لم تنص مختل

 505واكتفى قانون الضرائب غیر المبشرة، وھو القانون الوحید الذي نص علیھا، في المادة 

  .منھ على حصر أثرھا في العقوبات الجبائیة

 الجمركیة فإذا وادظر توسیع العمل بالمصالحة في الموأخیرا وبینما كان الجمیع ینت

 05-06من الأمر رقم  21المادة ( بالمصالحة في أعمال التھریع بالمشرع یفاجئنا بنص یمن

  ) .المتعلق بالتھریبم 23-8-2005المؤرخ في 

الحة على عدم مجمل النصوص التي تجیز المصتتفق  دارة بالمصالحة:تلعب الا ـ ب

  .إلى نصوص تنظیمیةضبط المسائل العملیة المتعلقة بالمصالحة وإحالة شروط تطبیقھا 

ي المصالحة، في ، وھي طرف فدارةالإادي حظ تموبالرجوع إلى ھذه النصوص نلا

  :خلالإفراغ المصالحة من جوھرھا وتحویلھا إلى جزاء إداري مقنع، یتجلى ذلك من 

ا كما مقررة قانونا للجریمة، بل تفوقھتقل عن الغرامة ال لااشتراط دفع غرامة ـ ١ـ ب

 9ل الغش: المادة من قیمة البضاعة مح250 %و 200غرامة ما بین (في جرائم الصرف 

المحدد لشروط إجراء م 5-3-2003المؤرخ في 03-111مرسوم التنفیذي رقم من ال

  ) .المصالحة في مجال جرائم الصرف

في  تعملةخلال المصطلحات المسن ویتجلى ذلك ماعتبار المصالحة عقوبة: ـ ٢ـ ب

"غرامة ـدل المصالحة بحدد شروط المصالحة والتي تنعت بكل النصوص التنظیمیة التي ت

  ."" أو "غرامة المصالحةالإصلاح

 ربسلطة مطلقة في تقری دارةالإتتمتع  إبعاد القضاء من مسار المصالحة:ـ  ٣ـ ب

ة المصالحة بعیدا عن أیة مراقبة قضائیة، وحتى عندما یلزمھا المشرع باستشارة لجان مؤھل

لى ممثلي كیلتھا عالعنصر القضائي من تلك اللجان التي تقتصر تش نھا تسھر على إقصاءإف

ذي یحدد الم 16-08-1999ي المؤرخ ف99-195م المرسوم التنفیذي رق(وحدھا  الإدارة

-111م ال الجمركي وتشكیلھا وسیرھا و المرسوم التنفیذي رقي المجإنشاء لجان الصالحة ف

  ).المصالحة في مجال جرائم الصرفالمحدد لشروط إجراء م 5-3-2003ؤرخ في الم03
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 20ن بالرغم من مرور أكثر م عدم فعالیة المصالحة في المواد الجزائیة: ـ ٤ـ ب

م المنافسة سنة عن جواز المصالحة في الجرائم الجمركیة وجرائم الصرف وجرائ

و جار في البلدان المجاورة د متواضعة مقارنة بما ھر ج، فإن حصیلتھا في الجزائسعاروالأ

  .أو في فرنسا

المصالحة  فعلى سبیل المثال، إذا كانت نسبة تسویة المخالفات الجمركیة عن طریق

في  50 %تتعد  ا لافي فرنسا، فإنھ90 %في تونس والمغرب وتفوق 80%تقترب من 

  .الجزائر

وضعھا تي ، نظرا لثقل الترتیبات الثیرم الصرف فإن الحصیلة أقل بكأما في جرائ

ما تكون قیمة محل ح المصالحة عند، حیث جعل اختصاص مندارةالإا ھالمشرع وأضافت إلی

رئاسة الجمھوریة دج من نصیب اللجنة الوطنیة التي تجتمع ب 500.000اوز الجریمة تتج

ر المالیة ومحافظ س الحكومة ووزیة، رئیسا وممثل رئیس الجمھورین ممثل رئیوتتألف م

إن الأمر دج أو تفوقھا ف50.000.000اوي حة تسبنك الجزائر، وإذا كانت قیمة محل الجن

  !یقتضي عرض المصالحة على مجلس الوزراء للفصل فیھا

الموجود في قانون الإجراءات الجزائیة منذ صدوره في  الإصلاحوحتى نظام غرامة 

  .لم یعرف بدوره طریقھ للتطبیقم 1966سنة 

في التخفیف  یةومن ثم یثور التساؤل عن مدى مساھمة المصالحة في الدعوى العموم

الوئام بین أفراد المجتمع،  جتماعیین ونشرء المحاكم وتوطید السكینة والسلم الابعن ع

  .ن إقرار المصالحة في المسائل الجزائیةوھي الغایة المتوخاة م

فض  دائلإلى المصالحة الجزائیة، كبدیل من بعتبار وأملنا كبیر في إعادة الا

من  داریةوالإة المدنی انون الإجراءاتغرار ما جاء بھ قا وعملیا على ریعیالنزاعات، تش

ال المصالحة في المواد الجزائیة وتبسیط طرق الجدیدة لحل النزاعات، وذلك بتوسیع مج

  ()ب على مسارھاتفعیل دور القضاء كمراقإجراءاتھا و
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  مةـــــــــــــــــاتـــخ
  

العدید في التشریع الجزائري  العادلة ةضمانات المحاكم استخلصنا من محاضرات
 اعلمی الجنائیة المعاصرة، ةیاسللس الأساسیةالدعائم ھا من باعتبار والمقترحات، من النتائج

في الممارسة لتزام بتطبیقھا ، وذلك بالادولة على السواءالع والمجتم ع أفرادلجمی اوقانونی
  :، ویمكن إجمالھا في العناصر التالیةدول العالم الثالثالواقعیة لاسیما في 

  
  نتائج ضمانات المحاكمة العادلةأولا: 

  
  یمكن حصرھا في النقاط التالیة:تجلت لنا من خلال سرد المحاضرات عدة نتائج 

  
التاریخي لتطور المحاكمة العادلة لھا جذور تاریخیة عمیقة،  تأصیلالإن  -)  1

عطینا الصورة الصادقة لما وصلت إلیھ القواعد القانونیة فیھ، وما ی ھاورجذالرجوع إلى و
ثمرات لخبرات الماضي وتطلعات  التصورات الصادقة في مجال القانون الجنائي إلا

حوال الاجتماعیة عدة، تأثرت بالأ ت وتغیرات مرورا بمراحلشھدت تعدیلا إذالمستقبل 
بالقواعد المستمدة  وحتىتینیة بالقواعد الرومانیة أو الیونانیة والسیاسیة، مثل تأثر النظم اللا

  .من الشریعة الإسلامیة
  

أساسھا  حددتبالشرعیة الجنائیة  اعلاقتھة والمحاكمة العادلأما تعریفات  -)  2
دة القانون، وأنھا تظل بمثابة خضوع كل تصرف لقاع أياحترام الشرعیة الجنائیة، ب

الأفراد ات اط السلطة العامة إزاء حقوق وحریان نشعما إذا كالذي یكشف  الترمومتر
ن توجیھ أي اتھام من السلطة یمك ، أي لامفھوم الدولة البولیسیة مع متقاربباعد أم مت

 ھ لاانون على تجریمھ، كما أنمعینا، ما لم ینص الق لارتكابھ فعالقضائیة ضد أي شخص لا
بقانون یكفل ضمانات الحریة الشخصیة تحت إشراف  ة إلالإجراءات الجزائید لتحدی
ق لیة لمبدأ سـیادة القانون ویضمن تحقیاء فعابد من وجود ضابط أمن یكفل إعط اء، فلاالقض

مبدأ التناسب وانین الجمھوریة ووفق خلال قن م لایمكن إصدار أي حكم إ ذا فلاولھأھدافھ، 
  .الجرمي
  

 الإجراءاتمن الإجراءات المشوبة بالبطلان، د المتعلقة بإلغاء قواع ورأینا أن –)  3
ذه الشكلیة إلى ضمان حمایتھا، مھما كانت المصلحة التي تھدف ھ متھمللضمانة الالشكلیة 

القانون  ذأخلذا الجزائیة، و الإجراءاتي من المسائل الحیویة والجوھریة فیعد  البطلانف
اة نص على ضرورة مراع إذوھري، البطلان الجانوني والبطلان القذھبي الجزائري بم

للقضاء یتولى  الأخرى البطلان حالاتفي حین ترك  البطلانتحت طائلة  الإجراءاتبعض 
احة تتعلق ص علیھا المشرع صرالبطلان القانوني التي ن حالاتتقریرھا والحكم بھا وأغلب 

  ة.ي خاصبالتحقیق القضائ
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ذھـب ا الأخذ بھا في القانون الجزائري، ھو من ا یمكن أن یكون إضافة یمكوم -)  4
مونھ بطلان بغیر ضرر، ومض رع الفرنسي باستحداث نظام جدید یسمى بنظام لاالمشھ إلی

البطلان وھذا حـق نـص علیھ القانون یمكن للجھات بما فیھا محكمة النقض أن تحكم ب أنھ لا
  .رف المتضرر أن یتمسك بھفعلى الطا الإجراء ضررا بالغب ما رت صراحة، فإذا

  

لطة القضائیة سأن ال إلا، هستقلال القضاء وحیادلاالإیجابیة ج رغم من النتائ -)  5
ع لك عن طریق قوانین وأحكام تجعلھا غیر متوافقة مللسلطة التنفیذیة وذمازالت خاضعة 

ولون حمایة ات، فالقضاة الذین یحالسلطا القواعد الدولیة وخاصة مع مبدأ الفصل بین
وا عرضة للضغط وخصوصا من الناحیة الولایة غالبا ما یكوند الحریات الفردیة وفق القواع

ضدھم  الإجراءاتاذ واتخوتوجیھھم   حیث تعیینھم المالیة، ویزید الضغط على القضاة من
احیة ن نتحقیق حیدة القاضي مكما أن ، یر الجھة التي عینتھمدون العودة إلى جھة أخرى غ

الآلیات التي ن شأنھا تحقیق رد القضاة وتنحیتھم كأحد الآلیات القانونیة والدستوریة، التي م
  .أنھم معرضون للعزل في أیة فترة، كما الجنائي الإجرائيام تجسد مبدأ ھام في النظ

  

 لا ةالشخص إجراءات التحقیق والمحاكمھو حضور  الأصلاستخلصنا أن  -)  6
الإطلاع على ي الإحاطة بھا، ومن ثم حقھ فعلى أدلة خصمھ و الإطلاع للأشخاصیتسنى 

ي، ھ الشخصسھ أو عن طریق موكلھ، مع عدم اعتماد القاضي على علمیة بنفملف القض
بالإضافة إلى عدم تكبیل وتقیید المشتبھ فیھ أثناء ة قاعة المحاكمن وعدم إبعاد الخصوم ع

الأطراف حضورھا دون أي قید أو تامة تسمح لجمیع  علانیةري بالمحاكمة، التي تج
الأشخاص الدخول لقاعة المحاكمة والترخیص ن آلیات تجسیدھا السماح لجمیع استثناء، وم
اة بعض مع مراع، ة المجتمعم الرأي العام حتى لیساھم في تحقیق عدالبنشر وإعلا

  .ستثناءات حفاظا على النظام العامالا
  
یدا لمقتضیات ان إجراءات المحاكمة العادلة محامیا، تجسمتھم لضیحتاج الم -)  7

ي ظروف معینة وخاصة ھ فیھ، فقد تزداد الحاجة إلى محامي فحق الدفاع المخول للمشتب
لإجراءات الحبس المؤقت أو و خاضع ھ فیھ أثناء تقیید حریتھ وھكتلك التي یمر بھا المشتب

ام محكمة الجنایات والجنح، بل أكثر من ذلك حتى في الرقابة القضائیة، أو أثناء مثولھ أم
النیابة العامة، ولھذا ائیة وقصد بذلك أمام الضبطیة القضدعوى الجزائیة ونالأولى للل المراح

ة فرص ي اختیار مدافع عنھ، وتھیئھ فلحسن للمحامي وتنبیھ المتھم بحقختیار اب الاوج
  .العقابیة الإدارة لأعوانوھذا بدون حضور رسمي التشاور للمحامي وموكلھ 

  

 اة المحاكمات بمثابة آلیات تقررھھذا البحث أن شفوی خلالیستشف من  -)  8
ي ذلك الشھود، اع لأطراف القضیة مجددا بما فستمالا خلالالمحكمة للوصول للحقیقة من 

مراحل التحقیق، ومن  خلالائیة أو صار على أقوالھم السابقة أمام الضبطیة القضقتدون الا
ھي السرعة في إجراءات المحاكمات، فالسرعة  اتعلاقة بشفویة المحاكما التي لھلیات الآ

ا في ة دون اللجوء إلى التدوین والذي قد یكون سببا واضحمن مقتضیات شفویة المحاكم
استعمال  يتجسد مبدأ السرعة ھ وسائل الحدیثة والتي لاا أن الإطالة عمر القضیة، كم

كمة كاستماع إلى شھود تعذر علیھم الوصول إلى قاعة ات الحدیثة للعلم في المحالتقنیا
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ن اختصاص المجلس المشتبھ فیھ موجود بمؤسسة عقابیة خارجة ع ة، أو أنالمحاكم
  .القضائي المحاكم فیھ مما یتطلب إجراءات التحویل التي قد تطول مدتھا

  

ت اسلاالمرریة ت التفتیش أو مراقبة سخلال ھذه الدراسة أن إجراءان ھر میظ -)  9
رائم محددة على ، خاصة بجالابتدائيق ادثات الشخصیة كإجراء من إجراءات التحقیوالمح

ید كشف ة تفسبیل الحصر ارتكبت ویرجح نسبتھا لشخص مشتبھ فیھ، بوجود قرائن قوی
اعتبر  وإلا ض،ذن بالتفتیش أو القبإصدار الإائیة سلطتھا في الحقیقة لتحرك السلطة القض

یصح  للحریات وحرمة الحیاة والمسكن فلا اى الحریة الشخصیة وإھدارعل داءھذا اعت
  .تقع فعلائل على أنھا ستیش أو القبض على جریمة مستقبلیة ولو قامت التحریات والدلاالتف

  

 إن أخطر إجراءات التحقیق الماسة بحریة الفرد ھو الحبس المؤقت فمن -)  10
امت المؤسسات الإجراء والمعارضین لھ، قذا الفقھي بین المؤیدین لھخلال التعارض 

س المؤقت، ولم تصل إلى ا من مساوئ الحبخففت نسبی الأسالیبالعقابیة باستحداث بعض 
ل دود، فالحبس المؤقت كما رأینا إجراء قد تطوضرورة إعمالھ في نطاق مح لاة إلغائھ درج

  .أ قرینة البراءة، مما یتطلب التقلیل منھاقض ومبدمدتھ، فھو إجراء استثنائي یتن
  

 بءالتحقیق عإن القول بافتراض البراءة یتطلب أن تتحمل السلطة القائمة ب -)  11
ھ یتناقض مع البراءة منسوبة إلى المتھم، ذلك أن تكلیف المتھم بإثبات براءاتإثبات التھمة ال

ات براءاتھ باعتبارھا إحدى إثب بءالمفترضة، ویستخلص منھ أن عدم تحمل المشتبھ فیھ ع
قة بتعزیز براءاتھ واستبعاد إدانتھ بناء تي لھا علاالإثبات في المسائل الجنائیة، والخصائص 

الأدلة المطروحة ھي قناعة المحكمة ب لإدانةك أن العبرة في الى أدلة مشكوك فیھا ذلع
ح مسببة سواء في الجنالأحكام في جمیع صورھا أن تكون أن علانیة، كما من شة الللمناقش

ذا ما یقره القانون المقارن ة، وھالأحكام من مقتضیات المحاكمة العادلوالجنایات، فتسبیب 
ات القضائیة العلیا لممارسة رقابتھا ة الدولیة، وتمكینا للجھة والفقھیوالمؤتمرات القانونی

المسببة تسبیبا  فالقانون المقارن یقرر وجوبا تأسیس المحكمة أحكامھا بناء على عقیدتھا
  .غیاكان الحكم لا صحیحا وإلا

  

   نتائج ضمانات المحاكمة العادلةا: ثانی
  
التي  اعیوبسة الجنائیة الحدیثة المجسدة لضمانات المحاكمة العادلة وب السیاتش

  :حصرھا لتعین الداء ومن استخلاص الدواء، وھي على النحو الآتينا ولاح
  

اره ذي یختالامي الاتصال بالمحدفاعھ و لإعدادلمتھم لالوقت الكافي  ) توفیر 1-
  . التي تقام ضده وخاصة عند الضبطیة القضائیة الأدلةبنفسھ وتفنید 

  
ا أوجب ذإ ،مبرر لھ وفي زمن معقول محاكمة المتھم دون تأخیر لا) السرعة في  2-

 ابلأسب ق إلاوعدم تأخیر التحقی القانون مثواه أمام جھة قضائیة في أسرع وقت ممكن،
  . تقتضیھا مصلحة المتھم والعدالة على العموم
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ھذه  بدیلة تحد منالتخفیف أو التخلي عن نظام الحبس المؤقت واستبدالھ بطرق )  6-
رورة البقاء على خصم مدة الإلكتروني،مع ضوار نظام الرقاة القضائیة والسك الإجراءات

یعامل المحبوس معاملة ا بعد، على أن عقوبة المحكوم بھا علیھ فیمالحبس المؤقت من مدة ال
س السجناء، وعدم لذا وجب عدم إجباره على ارتداء ملب ھ،خاصة تحترم فیھا قرینة براءات

یة ات نفسزمدم تعریضھم لأتلطین مع المحكوم علیھم نھائیا، لعاكن احتباس مخداعھ في أمإی
  .يءحادة خاصة إذا كان المودع بالمؤسسة العقابیة بر

  
عن الحبس الغیر إعادة النظر في المھلة المتعلقة بتحریر عریضة التعویض )  5-

ب م بالبراءة، فحسأشھر من تاریخ الحك )06تة  (ة في القانون الجزائري بسددمبرر المح
س المؤقت إذ أن الشخص المحكوم قع الحباوجھة نظري أن ھذه المھلة قصیرة مقارنة بو

رة بفكرة التعویض عن الضرر، بقدر انشغالھ في ھذه الفت لایكون منشغ ببراءتھ لا
الإجراء ذا باسترجاعھ حریتھ ومعالجة جراحھ النفسیة والعائلیة التي لحقت بھ من جراء ھ

  .ى انشغالھ باسترجاع مكانتھ بالمجتمع الذي أصبح في نظرھم مجرماالباطل، ضف إل
  
ع م نفي بنفسھ،الاتھام ومن استدعاء شھود التمكین المتھم من مناقشة شھود )  3-

  . كامل حریتھ في إدارة دفاعھ ئھإعطا
  
 الاقتناعدأ بمب ذالأحكام الصادرة عن محكمة الجنایات،مع الأخبیب تس)  4-

  الشخصي للقاضي، وھدا فیھ ضمانة ھامة لصالح المتھم
  

سھل للسلطات یجعل من الأ فھذا ھ،حقوق ما یحمي ایعمللمتھم اجد یلم إن الواقع  و
ة وتطبیقھا بصورة جدیالمختصة انتھاكھا ولذلك وجب إعمال وسائل الحمایة المختلفة 

  ، وتتحقق المحاكمة العادلة.وفعالة، حتى ینال الجاني جزاءه تطبیقا للعدالة التي تصبوا إلیھا
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  عـــــــادر والمراجــــــــــة المصـــــــقائم
 
  الكریمالقرآن  -
 

  أولا: المراجع باللغة العربیة
 

  :أ/ المراجع العامة
 

الاتجاھات الحدیثة في مسؤولیة الدولة عن أعمال السلطة القضائیة "، دار " ،إبراھیم محمد علي 1-
  .م2001القباء للطبع، بدون بلد النشر، بدون طبعة، سنة 

أصول علم العقاب"، دراسة تحلیلیة للنظام العقابي المعاصر مقارنة بالنظام العقابي " ،أبو العلا عقیدة 2-
  .م1997الإسلامي، دار الفكر العربي، بدون بلد النشر، بدون طبعة، سنة 

الأحكام الجنائیة الغیابیة"، بدون دار نشر، بدون طبعة، بدون سنة "، أبو خرطوة أحمد شوقي عمر 3-
  .نشر
  .م1980نظام المحلفین"، بدون دار النشر، بدون طبعة، سنة "، عبد الحلیم أبو شادي محمد 4-
الإجراءات الجنائیة"، دار الجامعة الجدیدة للنشر والتوزیع، الإسكندریة "، أبو عامر محمد زكي 5-

  .م2005مصر، الطبعة السابعة، سنة 
الإجراءات الجنائیة "، منشاة المعارف، الإسكندریة مصر، بدون طبعة، سنة " ،أبو عامر محمد كي 6-

  .م1994
مفھوم جرائم ضد الإنسانیة على ضوء القانون الدولي الجنائي والقوانین "، أمقر البقیرات عبد القادر 7-

  .م2004الوطنیة"، الدیوان الوطني للشغال التربویة، الجزائر، الطبعة الأولى، سنة 
النظام القضائي الجزائري"، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الطبعة "، بشیر محمدان بو 8-

  .م2003الثالثة، سنة 
بدایــة المجتھد ونھایة المقتصد"، المجلد الثاني، دار الإمام للطباعة "، الأندلسي أبى الولید القرطبي 9-

  .م2008والنشر والتوزیع، باب الوادي الجزائر، الطبعة الأولى، سنة 
الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري"، الجزء الثالث، دیوان " ،أوصدیق فوزي 10-

  .م1994المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الطبعة الأولى، سنة 
الجزائیة الجزائري التحــري والتحقیق"، طبع بمطبعة  الإجراءاتشرح قانون "، أوھایبیة عبد الله 11-

  .م2009دار ھومة، الجزائر، بدون طبعة، سنة 
محاضرات في قانون الإجراءات الجزائیة"، دار الھدى، الجزائر، بدون " ،خلفي عبد الرحمن 12-

  .م2010طبعة، سنة 
مبادئ الإجراءات الجنائیة"، بـدون دار النشر وبلد النشر، بدون طبعة، سنة " ،رمضان عمر السعید 13-

  .م1968
مبادئ قانون الإجراءات الجزائیة"، قواعد المحاكمة، بدون دار النشر، "، رمضان عمر سعید 14-

  .م1984القاھرة مصر، الطبعة الثانیة، سنة 
فقھ السنة"، المجلد الثاني، دار الفتح للعلم العربي، القاھرة مصر، بدون  " ،السابق محمد السید 15-

  .م1995طبعة، سنة 
الجزائیــة"، دار النھضــة العربیة، بدون  الإجراءاتالوســیط فــي قــانون "، فتحي حمدأسرور  16-

  .م2008طبعة، سنة 
القانون الدستوري والنظم السیاسـیة المقارنة"، الجزء الثاني، دیوان "، السعید بو الشعیر 17-

  .م2008المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الطبعة التاسعة، سنة 
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، بدون دار نشر، بیروت "دراسة مقارنة حول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، سعید محمد احمد 18-
  .م1985لبنان، بدون طبعة، سنة 

الأحكام العامة في قانون العقوبات"، بدون دار نشر، القاھرة مصر، "، السعید السعید مصطفى 19-
  .م1996بدون طبعة، سنة 

شرح قانون العقوبات الجزائري " القسم العام، الجزء الثاني دار الھدى "، سلیمان عبد الله 20-
  .م1995للمطبوعات الجامعیة، الجزائر، بدون طبعة، سنة 

تاریــخ النظم القانونیة والإسلامیة"، دار العلوم للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، " ،فركوس لحصا 21-
  .م2001سنة 
تاریخ النظم القانونیة والإجرائیة"، دار النھضة العربیة، القاھرة مصر، " ،صوفي حسن أبو طالب 22-

  .م1988بدون طبعة، سنة 
"، الجزء الأول، دار الخلدونیة الجزائر، الإجراءات المدنیة والإداریة الموجزة، "طاھري حسین 23-

  .م2012بدون طبعة، سنة 
القاھرة،  مصر،  الجنائیــة"، دار النھضــة العربیة، الإجراءاتشــرح قــانون "، عبد الستار فوزیة 24-

  .م1986بدون طبعة، سنة 
أصول علمي الجرام و العقاب"، دار الفكر العربي، بدون بلد النشر، بدون طبعة " ،عبید رؤوف 25-
  .م1981سنة 
استقلال القضاء"، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي للطباعة والنشر والتوزیع، "، عبید محمد كمال 26-

  .م2012القاھرة مصر، بدون طبعة، سنة 
في مصر وفرنسا"، بدون دار نشر، القاھرة  رقابة القاضي الدستوري"، العصار یسرى محمد 27-

  .مصر، بدون طبعة ، بدون سنة نشر
أصول الإثبات"، إثراء للنشر والتوزیع عمان، الأردن، الطبعة الأولى، "، عصمت عبد المجید بكر 28-
  .م2012سنة 
نشأة القوانین وتطورھا"، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر، بیروت لبنان، " ،علي محمد جعفر 29-

  .م2002بدون طبعة، سنة 
التشریع الجنائي الإسلامي"، الجزء الثاني، بدون دار النشر، بدون طبعة، سنة "، عودة عبد القادر 30-

  .م1960
بدون دار النشر وبلد النشر، حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائیة"، " ،عوض محمد محي الدین 31-

  .م1989بدون طبعة، سنة 
شرح قانون العقوبات الجزائریة"، الأحكام العامة للجریمة، الشركة الوطنیة للنشر "، فرج رضا 32-

  .م1976والتوزیع، الطبعة الثانیة، سنة 
  .م1973الشرائع العراقیة القدیمة، بدون دار نشر، بدون طبعة، سـنة" ،فوزي رشید 33-
، المحتویات والآلیات، "حقوق الإنسان في القانون الدولي والعلاقات الدولیة"، قادري عبد العزیز 34-

  .م2004بدون دار النشر، الجزائر، بدون طبعة، سنة 
الحمایة الجنائیة لحقوق الإنسان"، دراسة مقارنة، بدون دار النشر، "، الكباش خریري أحمد 35-

  .م2001ة السكندریة مصر، بدون طبعة، سن
حمایة الحریة الشعبیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت لبنان، ، كھردي طارق صدیق رشید 36-

  .م2011الطبعة الأولى، سنة 
دعوى الحق العام، ودعوى الحق الشخصي ومرحلة البحث " ،محمد علي سالم عیاد الحلبي 37-

  .م1996والتحري"، مكتبة دار الثقافــة للنشر والتوزیع ، عمان الأردن، بدون طبعة، سنة 
تطور قانون الإجراءات الجنائیة"، بدون دار نشر وبلد النشر، بدون " ،محمود محمود مصطفى 38-

  .م1969طبعة، سنة 
   .م1967علم العقاب"، دار النھضة، القاھرة مصر، بدون طبعة، سنة  "، محمود نجیب حسني 39-
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الحمایة الدستوریة للحریة الشخصیة خلال مرحلة الاستدلال والتحقیق في التشریع " ،وھاب حمزة 40-
  .م2011الجزائري"، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، بدون طبعة، سنة 

  
  :ب/المراجع المتخصصة

  
الضمانات الدستوریة للمتھم في مرحلة المحاكمة الجنائیة، منشأة المعارف، بدون  ،أحمد حامدالبدري  1-

  .م2003طبعة، سنة 
فلسفة النظام العقابي في الجزائر وحقـوق السـجین"، على ضوء القواعد الدولیة "، بریك الطاھر 2-

والتشریع الجزائري والنصوص التنظیمیة المتخذة لتطبیقھ، دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع عین 
  .م2009ملیلة الجزائر، بدون طبعة، سنة 

، المؤسسة الوطنیة للكتابة، "الجزائريالإجراءات الجزائیة في التشریع "، بغدادي مولاي ملیاني 3-
  .م1992بدون طبعة، سنة 

التنظیمات المعاصرة للنظام الاتھامي"، بدون دار النشر، بدون طبعة، سنة ، بلال أحمد عوض 4-
  .م2005

بدائل الحبس المؤقت الاحتیاطي"، دار الھدى، الجزائر، بدون طبعة، "، بن بوخمیس علي بولحیة 5-
  .م2004سنة 
التحقیق القضائي"، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، الطبعة " ،بوسقیعة حسن 6-

  .م2006الخامسة، سنة 
شرح قانون الإجراءات المدنیة"، دعوى المخاصمة، بدون دار نشر، الجزائر، " ،بوضیاف عمار 7-

  .م2001بدون طبعة، سنة 
الحبس الاحتیاطي والرقابة القضائیة في التشریع الجزائري والمقارن"، بدون " ،بوكحیل الآخرضلر 8-

  .م1992دار نشر، بدون طبعة، سنة 
الصلح كسبب لانقضاء الدعوى الجنائیة"، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة "، الجابري إیمان محمد 9-

  . م2011مصر، بدون طبعة، سنة 
المدخل إلى تاریخ القانون"، دار بلقین، بدون بلد النشر، الطبعة الأولى، سنة  "، جبار صلاح الدین 10-

  .م2011
الموسوعة في الإجراءات الجزائیة"، المجلد الأول في المتابعة القضائیة، بدون دار " ،جروة علي 11-

  .م2006نشر، بدون بلد النشر، بدون طبعة، سنة 
، دراسة مقارنة، بدون "قانون أصول المحاكمات الجزائیةالتحقیق الابتدائي في ، الجوخردار حسن 12-

  .م2008دار نشر، بدون طبعة، سنة 
، دار الفكر الجامعي، "اعتراف المتھم والدفوع المتعلقة بھ في الفقھ الجنائي" ،حامد الشریف 13-

  .م2012الإسكندریة مصر، الطبعة الأولى، سنة 
المحاكمة الجنائیة"، منشورات الألفیة الثالثة، وھران الجزائر، الطبعة الأولى، سنة "، حجري فؤاد 14-

  .م2009
حق المتھم في محاكمة عادلة"، دار الثقافة للنشر والتوزیع،  ،"الحدیثي عمر فخري عبد الرزاق 15-

  .م2005الأردن، دون طبعة، سنة 
مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، دار ھومة، الجزائر، الطبعة ، حزیط محمد 16-

  .م2010الخامسة، سنة 
بدائل العقوبات السالبة للحریة"، دار الأطلس العالمیة للنشر، عمان الأردن، "، حسن عبد الحمید 17-

  .م2007الطبعة الأولى، سنة 
شرح قانون العقوبات" القسم العام، دار النھضة العربیة، بدون بلد النشر، " ،حسني محمود نجیب 18-

  .م1982الطبعة الخامسة، سنة 
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العلانیة في قانون أصول المحاكمات الجزائیة"، دراسة مقارنة، " ،الحماد حسن حماد حمید 19-
  .م2012منشورات الحلبي، بدون طبعة ، سنة 

  
الإشكالات الإجرائیة للشھادة في المسائل الجزائیة"، دراسة مقارنة، دار "، الخرابشة احمود فاتح 20-

  .م2009الثقافة للنشر و التوزیع عمان، الأردن، الطبعة الأولى، سنة 
التوجھ الحدیث للسیاسة العقابیة نحو نظام وقف التنفیذ"، بدون دار نشر، بدون "خلفي عبد الرحمن،  21-

  .م2014طبعة، سنة 
التوجھ الحدیث للسیاسة العقابیة"، دار الھدى، الجزائر، بدون طبعة، سنة " ،الرحمن خلفي عبد 22-

  .م2004
حقوق الإنسان وحریاتھ ودور شرعیة "، علي علیان محمد أبو زید، الدباس علي محمد صالح 23-

الإجراءات الشرطیة فـي تعزیزھا"، دراسة تحلیلیة لتحقیق التوازن بین حقوق الإنسان وحریاتھ وأمن 
  .م2005المجتمع، دار الثقافة للنشر والتوزیع، بدون بلد النشر، بدون طبعة، سنة 

ر ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، الوجیز في ضمانات المحاكمة العادلة"، دا"، دلالاندة یوسف 24-
  .م2005الجزائر،بدون طبعة، سنة 

التنظیم القانوني للحبس المؤقت في التشریع الجزائري والمصري"، دار الجامعة " ،رزاقي نبیلة 25-
  .م 2008الجدیدة، الإسكندریة مصر، بدون طبعة، سنة

دراسة مقارنة بالشریعة الإسلامیة"، دار ضمانات المحاكمة العادلة للمتھم، " ،سردار علي عزیز 26-
  .الكتب القانونیة، دار شتات للنشر و البرمجیات مصر، بدون طبعة بدون سنة نشر

كـز القومي، بدون طبعة ، المرختبار القضائي"، دراسة مقارنة، منشورات الا"، سرور احمد فتحي 27-
  .بدون سنة نشر

  .م1977والجنائیــة، بــدون دار نشــر، بــدون طبعة، سنة  الإجرائیةالشــرعیة ، سرور احمد فتحي 28-
، منشورات الفاتح للجامعات، "التكیف القـانوني في المواد الجنائیة" ،السعدي أحمید، محمد بارة 29-

  .م1989بدون بلد النشر، بدون طبعة، سنة 
الحكمة للطباعة والنشر شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة، دار ، سعید حسن الله عبد الله 30-

  .الموصل، بدون طبعة، بدون سنة نشر
لسنة  145الحبس الاحتیاطي في ضوء التعدیلات الواردة بالقانون رقم " ،سكیكر محمد علي 31-

  .م2006الدار الجامعیة الجدیدة، الإسكندریة مصر، بدون طبعة، سنة  "م،2006
الجزائیة"، البدیع للنشر، الطبعة الأولى، بدون  حمایة حقـوق الضحیة خلال الدعوى" ،سماتي الطیب32-

  .سنة نشر
  .م2013قاضي تطبیق العقوبات"، دار الھدى، الجزائر، بدون طبعة، سنة " ،سنقوقة سائح 33-
البطلان في قانون الإجراءات الجزائیة، دار ھومة، الجزائر، الطبعة الرابعة، سنة "، الشافعي أحمد 34-

  .م2007
التعویض عن الحبس المؤقت والتماس إعادة النظر"، دار البغدادي للطباعة والنشر " ،شھاب باسم 35-

  .م2012والتوزیع، الجزائر، بدون طبعة، سنة 
البطلان المدني"، منشأة المعارف، الإسكندریة مصر، بدون طبعة، سنة "، الشواربي عبد الحمید 36-

  .م1996
  .م2006الإثبات في المواد الجزائیة"، دار الھدى، الجزائر، الطبعة الأولى، سنة "، صقر نبیل 37-
حمایة الحریة للشخصیة في القانون الجنائي"، دراسة مقارنة تحلیلیة، " ،طارق صدیق رشید 38-

  .م2011منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت لبنان، الطبعة الأولى، سنة 
الاحتیاطي دراسة لنصوص التشریع المصري والفرنسي وبعض الحبس "، طنطاوي إبراھیم حامد 39-

  .التشریعات العربیة"، دار الفكر الجامعي، السكندریة مصر، بدون طبعة، بدون سنة النشر
كر الجامعي، ائي"، دار الففاع أمام القاضي الجندالنظریة العامة في حقوق ال"، العادلي محمد صالح 40-

  .م 2005نةس الأولى،ة السكندریة مصر، الطبع
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  .م2004تجزئة العقوبة"، دار أبو المجد، مصر، بدون طبعة، سنة "، عبد البسیط عصام عفیفي 41-
 

، كلیة الحقوق، جامعة "الإفراج الشرطي في ضوء السیاسة العقابیة الحدیثة"، عبد الغریب محمد 42-
  م.1994/1995المنصورة، بدون طبعة، سنة

المواجھة الإجرائیة لمشكلات المحاكمات الجنائیة الغیابیة في الأنظمة "، عبیر حمدي محمد حسن 43-
  .م2012الإجرائیة المقارنة"، جامعة المنصورة مصـر، كلیة الحقوق، بدون طبعة، سنة 

أحكام وضوابط الحبس الاحتیاطي"، دار الكتب القانونیة، مصر، بدون "، عثمان أحمد عبد الحكیم 44-
  .م2008طبعة، سنة 

استجواب المتھم فقھا وقضاء"، دار الكتب القانونیة، مصر، بدون طبعة، سنة " ،عدلي خلیل 45-
  .م2004

الحمایة الجنائیة للخصوم من تأثیر النشر"، دار المعارف، مصر، بدون  " ،العطیفي جمال الدین 46-
  .سنة الطبع

الجزائیة"، الجزء الثاني، أصول الإجراءات في قانون أصول المحاكمات " ،العكیلي عبد الأمیر 47-
  .م1974مطبعة المعارف، بغداد ،الطبعة الثانیة، ســنة

ضمانات المتھم أثناء التحقیق الابتدائي في الشریعة الإسلامیة والتشریع " ،عمارة عبد الحمید 48-
  .م1998الجنائي الوضعي"، دار المحمدیة، الجزائر، الطبعة الأولى، سنة 

  .م2010، التوقیف الاحتیاطي، منشورات الحلبي، الطبعة الثانیة، سنة عمروا واصل شریف 49-
، الرقابة على التطبیق القضائي لضمانات المحاكمة المنصفة، دار النھضة عوض رمزي ریاض 50-

  .م2006العربیة، بدون طبعة، سنة 
ضمانات المشتبھ فیھ أثناء التحریات الأولیة"، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، "، غاي أحمد 51-

  .م2005الجزائر، بدون طبعة، سنة 
الحق في المحاكمة العادلة"، دار المعیة للنشر، الجزائر، بدون طبعة، سنة "، غسمون رمضان 52-

  .م2010
القانون القضائي الجزائري"، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، بدون "، الغوثي بن ملحة 53-

  .م2000طبعة، سنة 
سلطة القاضي الجنائي في تقدیر الأدلة"، مكتبة دار الثقافة، عمان، بدون طبعة، سنة "، فاضل زیدان 54-

  .م1993
دار النھضة العربیة، القاھرة مصر، العقوبة البدیلة في الفقھ الإسلامي"، "، القاضي محمد مصباح  55-

  .بدون طبعة، دون سنة نشر
ضمانات التقاضي"، دراسة تحلیلیة مقارنة، منشأة المعارف، الإسكندریة مصر، "، القزایري أمال 56-

  .م1990بدون طبعة، سنة 
ة الحق في سرعة الإجراءات الجنائیة"، دار النھضة العربیة، بدون طبعة، سن"، كامل شریف سید 57-

  .م2005
، منشورات الحلبي الحقوقیة، "ضمانات المتھم قبل وأثناء المحاكمة"، الكبیسي عبد الستار سالم 58-

  .م2013الطبعة الأولى، سنة 
محاضرات في قانون أصول المحاكمات الجزائیة الأردني والمقارن"، الجزء "، الكیلاني فاروق 59-

  .م1985الثاني، الأردن، الطبعة الثانیة، سنة 
حق السرعة في الإجراءات الجزائیة"، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة "،لفتة ھامل العجیلي 60-

  .م2012الثانیة، سنة 
نظریة البطلان في قانون أصول المحاكمات الجزائیة، عمان الأردن، بدون  "، لؤي جمیل حدادین 61-

  .م2000طبعة، سنة 
وأثره فــي العقوبة والخصومة الجنائیة"، دراسة مقارنة، الصلح "، المجلاوي أنیس حبیب السید 62-

  .م 2011ریم للنشر والتوزیع، مصر، الطبعــة الأولــى، ســنة
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ضمانات المتھم أثناء التحقیق"، الجزء الثالث، دار الھدى، عین ملیلیة الجزائر، "، محمدة محمد -63
  .ى، بدون سنة نشرالأولالطبعة 

الأصلح وأثره في انقضاء الدعوى الجنائیة وأحوال بطلانھ"، دار الجامعة  "، محمود أحمد محمد -64
  .م2007الجدیدة، السكندریة مصر، بدون طبعة، سنة 

ضمانات المحكمات في التشـریعات العربیة"، بدون طبعة، بدون دار "،  صادق  المرصفاوي حسن -65
  .م1973نشر، سنة 

، منشأة المعارف، "الجنائیــة الإجراءاتصفاوي في أصول المر"، المرصفاوي حسن صادق 66-
  .السكندریة مصر، بدون طبعة و سنة نشر

فاوي فــي المحقــق الجنــائي"، منشــأة المعارف السكندریة المرص"، المرصفاوي حسن صادق 67-
  .م1990مصر، الطبعة الثانیة، سنة 

، دار حامد للنشر، عمان "الدعوى الجزائیةضمانات المتھم في "، المزوري وعدي سلیمان علي 68-
  .م2008الأردن، الطبعة الأولى، سنة 

"، دار الإعلانفــي أحكــام القــرآن ومواد  الإنسانمبدأ المساواة وحمایــة حقــوق "، مساعدي عمار 69-
  .الخلدونیة، الجزائر، بدون طبعة، بدون سنة نشر

نظام الإفراج المشروط "، دراسـة مقارنة، دار ھومة، الجزائر، بدون طبعة،  "، معافة بدر الدین 70-
  .م2010سنة 
الموجز في الإجراءات الجزائیة الجزائري"، دیوان المطبوعات الجامعیة، "، مینا نظیر فرج 71-

  .الجزائر، الطبعة الثالثة، بدون سنة نشر
المنھج العلمي للسیاسة الجنائیة"، محاضرات في المعھد العالي للعلوم المنیة، "، نائل عبد الرحمن 72-

  .م1985المركز العربي للدراسات المنیة والتدریب الریاضي، الریاض، 
القضاء الجنائي الأمریكي ودوره الرقابي على الدعوى الجنائیة"، بدون دار " ،نجاتي سید أحمد 72-

  .م1994نشر وبلد النشر، بدون طبعة، سنة 
حق المتھم في محاكمة عادة في قانون أصول المحاكمات الأردني"، دراسات " نجم محمد صبحي، 73-

   .م2005، سنة1،العدد 32علوم الشریعة والقانون، المجلد
شرح قانون الإجراءات الجنائیة"، دار النھضة العربیة، بدون طبعة، سنة "، حسن محمدنجیب  74-

  .م1980
إثبات الجریمة على ضوء الاجتھاد القضائي"، دراسة مقارنة، دار ھومة للطباعة "، نجیمي جمال 75-

  .م 2011والنشر والتوزیع، الجزائر، بدون طبعة، سنة
في الجنح و المخالفات في التشریع الجزائري على ھدى المبادئ دلیل القضاة للحكم "، نجیمي جمال 76-

  .الدولیة للمحاكمة العادلة"، الجزء الأول، دار ھومة للنشر، بدون طبعة، بدون سنة نشر
  .م2014دلیل القضاة"، الجزء الأول، دار ھومة، الجزائر، الطبعة الأولى، سنة "، نجیمي جمال 77-
وضماناتھ"، دار الفكر والقانون للنشر والتوزیع، المنصورة، مصر، حقوق المتھم "،ھرجة مھدي 78-

  .بدون طبعة، بدون سنة نشر
حقوق الدفاع في مرحلة ما قبل المحاكمة في النمط الجنائي والنمط " ،ھلالي عبد الله احمد 79-

  .م2000الواقعي"، دار النھضة العربیة، القاھرة مصر، بدون طبعة، سنة 
نظریة البطلان في قانون المرافعات"، منشأة المعارف، الإسكندریة مصر، الطبعة "، والي فتحي 80-

  .م1959الأولى، سنة 
  

  :الرسائل الجامعیة-ج

  :رسائل الدكتوراه
 

 ، الضمانات الدستوریة في مرحلة المحاكمة، أطروحة دكتوراه العلوم فيبولحیة شھیرة 1-
  .2016السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الحقوق، قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم 



156 
 

  
ل شــھادة الماجستیر، تخصص القانون الإجراءات الجزائیة"، مذكرة لنیرعة فــي الس"، جدیدي طلل 2-
  .م2011، 2012ة الجزائر، سنة جنائي والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق جامعال
  

إدمــاجھم  لإعادة الاجتمــاعيمعاملة المحبوســین علــى أســاس فكــرة الــدفاع  "، حزاب نادیة 3-
، كلیــة الحقــوق، جامعــة مــولي الاجـرامبــالمجتمع" ، مــذكرة لنیــل شــھادة الماســتر، تخصــص علــم 

  .م . 2014/2015 الطــاھر ســعیدة، الجزائــر، ســنة
  

، دار النشر للجامعات دكتوراهاستعانة المتھم بمحام في القانون المقارن"، رسالة "،حسن محمد علوب 4-
  .م1980المصریة، سنة 

  

 ، قرینة البراءة، شھادة دكتوراه علوم، فرع قانون، كلیة الحقوق، جامعةخطاب كریمة 5-
  .2005 ، 1الجزائر

ضمانات حق المتھم في الدفاع أمام القاضي الجنائي"، دراسة مقارنة، "، سعد حماد صالح القبائلي 6-
  .م1998، كلیة الحقوق، جامعــة عیــن شــمس مصر، سنة دكتوراهرسالة 

 
"، الابتدائية والتحقیق یالأولضــمانات المتھــم أثنــاء مرحلــة التحریــات "، سلطان محمد شاكر 7-

  .م2013والعقاب، كلیة الحقوق الجزائر، سنة  الإجراممذكرة لنیل شــھادة الماجســتیر، تخصــص علــم 
  

المعاٍییر الموضوعٍیة للمحاكمة العادلة في القانون الدولي و القانون الجزائري  ،شریف أھمینة 8-

: السنة الجامعیة أبى بكر بلقاید تلمسان كلیٍة الحقوق جامعة في القانًون العام أطروحة دكتوراه

  .م2014/2015

  
، دكتوراهضمانات المتھم قبل وأثناء المحاكمة"، دراسة مقارنة، رسالة "، عبد الستار سالم الكبیسي 9-

  .م1981القاھرة مصر، سنة 
  

، جامعة عین دكتوراهالحمایة الجنائیة لأصل البراءة"، رسالة "، عبد المنعم سالم شرف الشیباني 10-
  .م2006شمس مصر، سنة 

  

، قرینة البراءة والحبس المؤقت، أطروحة دكتوراه في العلوم، علي أحمد رشیدة 11-
  2016.كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، القانون،

 
حق المتھم في محاكمة عادلة "، دراســة مقارنة، رسالة "، الحدیثيعمر فخري عبد الرزاق  12-

  .م 2005ردن، ســنةماجســتیر، دار الثقافــة للنشــر والتوزیــع، عمــان الأ
  

، جامعة تلمسان، كلیة الحقوق الجزائر، دكتوراهمبدأ أصل البراءة"، رسالة " ،غلاي محمد 13-
  م.  2011/2012سنة

  

 مرونة حق الدفاع بین المشروعیة والشرعیة، أطروحة دكتوراه في، الفحلة مدیحة 14-
  2017.،2القانون الجنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وھران 
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حق المتھم في محاكمة عادلة"، مذكرة التخرج لنیل شھادة إجازة المدرسة العلیا "، قرقوري فائزة 15-
  .م2010/ 2013للقضاء، سنة 

  
والمحاكمــات الجزائیــة"، رســالة  الإجراءاتفــي  البطلانأحكــام "، محمد نمر محمد ذیب 16-

  .م 2013 ماجســتیر، كلیــة الحقــوق، جامعــة الشــرق الوســط، ســنة
  

الجزائیــة"، رســالة ماجستیر كلیة الدراسات  الإجراءاتدور المحامي فــي "، محمد طحاب العتیبي 17-
  .م2004العلیا، السعودیة، سنة 

أبى بكر  جامعة في القانون العام أطروحة الدكتوراهالحق في المحاكمة العادلة  ،مرزوق محمد 18-

  .م2015/2016: السنة الجامعیة والعلوم السیاسیة بلقاید تلمسان كلیٍة الحقوق

، القاھرة مصر، سنة دكتوراهضمانات المحاكمة المنصفة"، رسالة "، العیسويناھد یسرى حسین  19-
  .م2012

  
 أطروحة الدكتوراه ـ دراسة مقارنةـ  المحاكمة العادلة في الخصومة الجزائیة ،یحیى عبد الحمید 20-

بلعباس جامعة الجیلالي لیابس/ سیدي  في العلوم / التخصص : علوم قانونیة / الفرع : قانون جزائي

  .م2014/2015: السنة الجامعیة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

  :رسائل الماجستیر

، تخصص القانون الماجستیرالسرعة في الإجراءات الجزائیة"، مذكرة لنیل شھادة " ،جدیدي طلال 1-
  م.  2011/2012الجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق جامعة الجزائر، سنة 

  

 ، حمایة حقوق الإنسان أثناء الحبس المؤقت في ظل المعاییر الدولیةرابحخیر الدین  2-
كلیة الحقوق والعلوم  في القانون الدولي لحقوق الإنسان، الماجستیرلحقوق الإنسان، مذكرة 

  .2005التجاریة، جامعة بومرداس، 
  

مقارنة  دراسة، القرینة ودورھا في الإثبات في المسائل الجزائیة، رائد صبار الأزیرجاوي 3-

كلیة الحقوق، جامعة الشرق  ، القسم العام،ماجستیرفي القانون الأردني والعراقي، رسالة 

  .2011الأوسط، 

كلیة  في القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، الماجستیر، قرینة البراءة، مذكرة زرورو ناصر 4-

  .2001الحقوق، جامعة الجزائر، 

القانون  فيماجستیر وقرینة البراءة،دراسة مقارنة، مذكرة  ، الحق في الإعلامزمورة داود 5-

  2001.الجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق بن عكنون،الجزائر،

ضمانات المتھم أثناء مرحلة التحریات الأولیة والتحقیق الابتدائي"، مذكرة "، سلطان محمد شاكر 6-

  .م2013، تخصص علم الإجرام والعقاب، كلیة الحقوق الجزائر، سنة  في القانون ماجستیر

  .2013والعلوم السیاسیة، جامعة العقید الحاج لخضر، باتنة،  كلیة الحقوق
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 في المواثیق الدولیة والتشریع لا ضمانات المتھم في محاكمة عادلة سلیمة بولطیف، 7-
محمد خیضر، بسكرة،  السیاسیة، جامعة، كلیة الحقوق والعلوم الماجستیرالجزائري، مذكرة 

2005.  
  

في القانون،  ماجستیر، التوقیف للنظر في التشریع الجزائري، رسالة طباش عز الدین 8-

  .2004قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة برج باجي مختار، عنابة، 

، ماجستیرحق المتھم في محاكمة عادلة "، دراسة مقارنة، رسالة "، عمر فخري عبد الرزاق الحدیثي 9-
  .م 2005دار الثقافــة للنشر والتوزیع، عمان الأردن، سنة

  
حق المتھم في محاكمة عادلة"، مذكرة التخرج لنیل شھادة إجازة المدرسة العلیا "، قرقوري فائزة 10-

  .م2010/ 2013للقضاء، سنة 
  

في القانون العام،  الماجستیر، الحمایة القانونیة للموقوف للنظر، شھادة لیطوش دلیلة 11-

قانون العقوبات والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الإخوة منتوري، 

  .2009قسنطینة، 

، ضمانات المتھم في مرحلة المحاكمة على ضوء قانون الإجراءات مبروك لیندة 12-

  .2007في القانون، كلیة الحقوق، الجزائر،  الماجستیرري، رسالة الجزائیة الجزائ

، ماجستیرأحكام البطلان في الإجراءات والمحاكمات الجزائیة"، رسالة "، محمد ذیب محمد نمر 13-
  .م 2013 كلیة الحقوق، جامعة الشرق الوسط، سنة

  
كلیة الدراسات  ماجستیر رسالةدور المحامي في الإجراءات الجزائیة"، "، محمد طحاب العتیبي 14-

  .م2004العلیا، السعودیة، سنة 

 ، القانونماجستیر، ضمانات المتھم في مرحلة المحاكمة، برنامج محمد عیا د العلجوني 15-

  .الجنائي، جامعة القدس، دس

  :المقالات والأبحاث -د 
 

  .م1969، سنة 36العددالمنھج العلمي القانوني"، مجلة مصر المعاصرة،  "، السیوطي ثروت أنیس1-
 

، مجلة الحقوق والعلوم "مبدأ الشفھیة في المحاكمات الجنائیة"، البكري حاتم محمد فتحي احمد2-
  .م2011القانونیة والاقتصادیة، جامعة المنصورة مصر، العدد تسعة وأربعون، سنة 

 

المصالحة في الدعوى العمومیة"، مداخلة ملقاة في الملتقى الدولي المنعقد ببوسعادة "، بوسقیعة أحسن3-
  .م2009مارس 4،5المسیلة، الجزائر، حول حقوق الضحیة أثناء المحاكمة الجزائیة أیام 

 

  .من آثار التاریخ القانوني"، مجلة القانون والاقتصاد، العدد الخامس، بدون سنة النشر"، باھور حبیب4-
 

مشكلات العقوبة السالبة للحریة"، مجلة إدارة القضایا الحكومیة، العدد الرابع، سنة "، برھان أمر الله5-
  .م1970
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حق المتھم في الدفاع أمام القضاء الجنائي"، مجلة منتدى القانون، العدد الخامس، "، بلحیة شھیرة6-
  .بدون سنة

 

المعاصرة و للشریعة الإسلامیة، مركز الدراسات اتجاھات السیاسة الجنائیة ، بوساق محمد بن مدني7-
  .و البحوث، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم المنیة، الریاض

 

المحاكمة العادلة في النظام الجنائي الإسلامي والمواثیق الدولیة"، ورقة بحثیة، "، بوضیاف عمار8-
  .بدون سنة النشر

  
الضوابط التي تكفل نزاھة القاضي في الشریعة الإسلامیة والقانون "، جعفر عبد السلام علي9-

  .م2005المقارن"، جامعة نایف العربیة للعلوم المنیة، الریاض، سنة 
 

بعض العوامل اللاشعوریة التي تؤثر في وجدان القاضي ونزاھة عدالتھ"، مركز "، الجھیني أمجد10-
  .م2008الدراسات القضائیة المتخصص، الطبعة سنة 

 

  .ضمانات الدفاع"، مجلة الحقوق والشریعة، الكویت، بدون سنة نشر"، الحسیني سامي حسني11-
 

حق المتھم في محاكمة خلال آجال معقولة"، مقال، أبحاث في القانون "، خلفي عبد الرحمان12-
  .م2014المعاصر، دار الھدى الجزائر، سنة 

 

المحاكمة العادلة أساس العدل في دولة القانون"، دراسة مقارنة، المجلة المغربیة "الربیعي حمید، 13-
  .م2010، سنة10-11للمنازعات القانونیة عدد مزدوج 

 

، دراسة مقارنة، ورقة "حق الدفاع وحق التمثیل لمحام في القانون العراقي"، رزكاز محمد قادر14-
  .بحثیة، بدون سنة نشر

 

استخدام الأسالیب الحدیثة في التحقیق"، المجلة الجنائیة القومیة، سنة "زاید محمد إبراھیم، 15-
  .م1967

 

إلھام والاستفھام في دائرة الاتھام "، مجلة القضاء والتشریع، تونس، سنة "، الشریف محمد الحبیب16-
  .م2000

 

ضمانات المتھم في مرحلة التحقیق الابتدائي"، بحث تفصیلي، مجلس العدل، "، الشیخ مي فرج17-
  .م1996وزارة العدل، سنة 

 

المعاییر الدولیة للمحاكمة العادلة في القانون الدولي لحقوق الإنسان"، مجلة "، شریف أمینة18-
  .م2014الدراسات الحقوقیة، العدد الأول، سنة 

 

  .م2013مسؤولیة الدولة عن الخطأ القضائي"، المجلة الالكترونیة بالمغرب، سنة "، صحصاح سعید19-
 

الإثبات بین الازدواج و الوحدة"، مجلة القانون والاقتصاد، سنة "، عوض محمد محي الدین20-
  .م1967

 

دور المحامي في التحقیق والمحاكمة"، دراسة مقارنة، مجلة مصر القضائیة "، عبید رؤوف21-
  .م1960المعاصرة، القاھرة مصر، سنة 
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النموذج القانوني للجریمة"، مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة، العدد "، عثمان أمال عبد الرحیم22-
  .م1972الأول، ینایر 

 

أثر تخصص المحاكم في الأحكام"، جامعة نایف للعلــوم المنیة، الریاض، سنة "، الغریب محمد عي23-
  .م2005

 

الموسوعة القضائیة الجزائریة  (موسوعة الفكر القانوني)"، دار الھلال الجزائر، "، فكایر نور الدین24-
  .العدد الثاني، بدون سنة نشر

 

قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة"،  دور القاضي المدني في الإثبات في ضوء"، لحمیم زولیخة25-
  .م2011مجلة دفاتر السیاسة والقانون، العدد الرابع، سنة 

 

ضمانات المتھم فــي نظام الحبس المؤقت في قانون الإجراءات الجزائیة ، محافضي محمود26-
  .م،2002، سنة 04الجزائریة، مجلة دراسات قانونیة، القبة، الجزائر، العدد 

 

ضمانات المتھم في نظام الحبس المؤقت في قانون الإجراءات الجزائیة "، محمودمحافضي 27-
  .م2002الجزائري"، مجلة دراسات قانونیة، الجزائر، العدد الثاني، سنة 

 

نطاق حریة القاضي الجنائي في تكوین قناعتھ الوجدانیة"، مجلة الشریعة "، ممدوح خلیل البحر 28-
  .م2004، سنة 11والقانون، العدد 

 

  .م1988، سنة12وقف التنفیذ "، مجلة الحقوق الكویتیة، العدد "، نجم محمد صبحي29-
 

  :الوثائق والنصوص القانونیة -ھـ 
  

  :النصوص الدولیة-1
 
  .1981المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب  1-
  .1987لمنع التعذیب والممارسات غیر الإنسانیة  الأوربیة الاتفاقیة 2-
  .1950لحقوق الإنسان  الأوربیة الاتفاقیة 3-
  .1989حقوق الطفل  اتفاقیة 4-
  .1966العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة  5-
  .17الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواطن  6-
كانون  10، المؤرخ في 217الإعلان العالمي لحقوق الإنسان اعتمد ولنشر بقرار الجمعیة العامة رقم 7-

  .م1948الأول دیسمبر 
  
  :الدساتیر - 2
  

  1963 ج،ر،ع 64لسنة 1964سبتمبر 10المؤرخ في  م1963 سنةل الدستور الجزائري 1-
م 1976نوفمبر 24بتاریخ  94الصادر بالجریدة الرسمیة رقم  م1976سنة ل الدستور الجزائري 2-

  .م1976نوفمبر  22المؤرخ في  76-97والصادر بموجب الأمر رقم 
-18،الصادر بالجریدة الرسمیة، بموجب المرسوم الرئاسي رقم م1989سنة ل الدستور الجزائري 3-
  .م1989فبرایر 28المؤرخ في 89
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 07مؤرخ في  96_438، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي م1996دستور الجزائري لسنة ال 4-
 .م، ج.ر1996نوفمبر 28م والمتعلق بنص تعدیل الدستور، المصادق علیھ في استفتاء 1996دیسمبر 

أبریل 10المؤرخ في 02-03م، المعدل بموجب القانون رقم 1996دیسمبر 08الصادرة بتاریخ  76
م، 2008نوفمبر  15المؤرخ في 08-19م، والقانون رقم 2002أبریل سنة 14لـ 25 .م، ج.ر2002

  م.  16/12/2008ریخ الصادرة بتا63 .ج.ر
جمادى  26 المؤرخ في 16/01بموجب القانون رقم  ،م2016التعدیل الدستوري الجزائري لسنة  5-
 14ج. ر. عدد  التعدیل الدستوري المتضمن م2016سنة مارس  6ھــ الموافق1437عام  ولالا

  .م2016سنة مارس  07 الصادرة بتاریخ
  ،م2020دستور الجزائري لسنة  6-
 
  :ـ القوانین 3
  
  

م یعدل ویتمم الأمر رقم 2001مایو  22ھـ الموافق 1422صفر  28مؤرخ في  01-06القانون  1-
م المتعلق بالمساعدة 1981غشت سنة  5ھــ الموافق 1391جمادى الثانیة عام 14المؤرخ في 57-71
  .القضائیة

م یعدل ویتمم الأمر 2009فبرایر 25ھــ الموافق 1430صفر  29مؤرخ في  09-02القانون رقم  2-
م والمتعلق بالمساعدة 1971غشت 5ھـ الموافق 1391جمادى الثانیة عام14المؤرخ في 57-71
  .القضائیة

م، 2006دیسمبر سنة  20ھــ الموافق 1427ذي القعدة عام 29مؤرخ في  06-22القانون رقم  3-
م 1966یونیو سنة  8ھـ الموافق 1386صفر عام 18المؤرخ في 66-155یعدل ویتمم الأمر رقم 

والمعدل  .م1966یونیو  10الصادرة بتاریخ  48والمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج. ر. عدد 

 20، ج، ر، عدد 2017مارس  27المؤرخ في  17_07القانون رقم ب والمتمم
  2017. مارس 29الصادر في 

م یعــدل ویتمم الأمر 2009فبرایر  25ھـ الموافق 1430صفر  29مؤرخ في  09-01القانون رقم  4-
م والمتضمن قانون 1966یونیو سنة  8ھـ الموافق 1386صفر عام 18المؤرخ في 156-66

 .2009مارس  8بتاریخ  والصادر .م1966یونیو 11الصادرة بتاریخ  49العقوبات، ج. ر. عدد 
  15 ، ج، ر،ع ،

م 2004سبتمبر سنة  6ھــ الموافق 1425رجب عام  21المؤرخ في 04-11القانون العضوي رقم  5-
  2004.سبتمبر  08الصادرة بتاریخ  57یتضمن القانون الأساسي للقضاء، ج.ر. عدد 

 2004سبتمبر سنة  6الموافق  1425رجب عام  21مؤرخ في 04-12القانون العضوي رقم  6-
  المتعلق بتشكیل المجلس الأعلى للقضاء وعملھ وصلاحیاتھ

یولیو سنة 17ھــ الموافق 1426جمادى الثانیة عام  10المؤرخ في 05-11القانون العضوي رقم  7-
  .م2005یولیو  20الصادرة بتاریخ  51م المتعلق بالتنظیم القضائي، ج. ر. عدد 2005

م، المتضمن 2005فبرایر  6ھــ الموافق 1425ذي الحجة 27المؤرخ في  05-04القانون رقم  8-
فیفري  13، الصادر بتاریخ 12قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین،ج.ر.عدد 

  .م2005
 
  :الأوامر - 4 
  

م، المتضمن قانون 1966یونیو  08ھـ الموافق 1386صفر  18المؤرخ في  66ـ155الأمر رقم  1-
  .م1966یونیو10، الصادر بتاریخ 48الإجراءات الجزائیة، ج.ر عدد 
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م، المتضمن قانون 1966یونیو  08ھـ الموافق 1386صفر  18المؤرخ في 66-155الأمر رقم  2-
المؤرخ  11-14م المعدل والمتمم بالقانون رقم 11/06/1966، الصادرة في49العقوبات، ج.ر عـدد 

  م. 10/08/2011مؤرخة في  44م، ج.ر عدد 02-08-2011في 
 
  :ـ المراسیم التنفیذیة 5
  

سبتمبر سنة  2ھــ الموافـق 1422جمادى الثانیة  14مؤرخ في  01-244المرسوم التنفیذي رقم  1-
م، یحدد مبلغ المكافأة المالیة التي یتقاضاھا المحامي المكلف بالمساعدة القضائیة وشروط كیفیات 2001
  منحھا

نوفمبر سنة  26الموافق  1423رمضان عام  21مؤرخ في  02-409المرسوم التنفیذي رقم   2-
  .م، یحدد صلاحیات وزیر العدل، حافظ الأختام2002

دیسمبر سنة  26الموافــق 1425ذي القعدة عام  14المؤرخ في  04-429المرسوم التنفیذي رقم  3-
  .م، یتضمن تنظیم انتخاب القضاة الأعضاء في المجلس الأعلى للقضاء وكیفیات ذلك2004

مایو سـنة  17ھــ الموافق  1426ربیع الثاني عام   8رخ في المؤ05-180المرسوم التنفیذي رقم  4-
  .م2005سنة  34م، یحـدد تشـكیلة لجنة تطبیق العقوبات وكیفیات سیرھا، ج. ر. عدد رقم  2005

مایو سنة 17ھــ الموافق 1426ربیع الثاني عام 8المؤرخ في 05-181المرسوم التنفیذي رقم  5-
  .م2005سنة 34م، المحدد لتشكیلة لجنة تكییف العقوبات وتنظیمھا وسیرھا، ج. ر. عدد رقم 2005

م، یحدد 2005نوفمبر سنة  8ھــ الموافق 1426شوال عــام  6المؤرخ في 05-429المرسوم رقم  6-
ـاعي تنظیم اللجنة الوزاریة المشتركة لتنسیق نشاطات إعادة تربیة المحبوسین وإعادة إدماجھم الاجتمـ

  .م2005سنة 74ومھامھا وسیرھا، ج. ر. عدد رقم 
 
  :الأحكام القضائیة-6
  

  .م1994م، المجلة القضائیة، العدد الثاني، سنة 28-11-1989القرار الصادر یوم  1-
  22-675.م عن الغرفة الجنائیة الأولى فـي الطعن رقم 1980جویلیة 15القرار الصادر یوم  2-
  .م1989م، المجلة القضائیة، العدد الثاني، سنة15-04-1985القرار الصادر یوم  3-
  .م 1998م، المجلة القضائیة، العدد الثاني، سنة14-03-1998القرار الصادر یوم  4-
  .م1990المجلة القضائیة، العدد الثالث، عام  5-
  م.21/03/1991، الصادر بتاریخ 80قرار محكمة النقض المصریة، رقم  6-
  م.12/02/1952، الصادر بتاریخ 1902ض المصریة رقم طعن محكمة النق 7-
 
  :الندوات-7
  

  .م2012المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، ھجوم على العدالة في مصر، سنة  1-
أفریل  08/12المؤتمر الحادي عشر لرؤساء أجھزة التفتیش القضائي في الدول العربیة، الشارقة  2-

  .الشارقة حول أخلاقیات وسلوك القاضيم، المتضمن وثیقة 2007
  .م1960مؤتمر طوكیو، "دور القانون العقابي في حمایة حقوق الإنسان "، ورقة عملا، سنة  3-
مسعودي حسین، "أعمال السیادة بین الإطلاق و التحدید "، بمناسبة مؤتمر رؤساء المحاكم الإداریة  4-

  .م2012في الدول العربیة، أبو ظبي، سنة 
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  .......الأمریكیة نظمةالأت المحاكمات الجنائیة في لمشكلا الجزائیة المواجھة ثاني:ال الفرع
  .................لمبدأ الحضور الشخصي ياللاتینفي النظام  الجزائیةالمعالجة  ثالث:ال الفرع
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التشریع الجزائري أسوة  ما یجب تداركھ في مجال الحق في الدفاع في الثاني: المطلب
  .....................................................................................خرىبالنظم الأ
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  .......................................... الجزائیة الإجراءاتماھیة السرعة في  : ولالأ الفرع
  ...............................مدة معقولة خلالمجال تطبیق الحق في المحاكمة  :اثانی الفرع
  .................................الإجراءاتالقانونیة بتجسید مبدأ سرعة  الآلیات ثالث:ال الفرع

 
  ..........................لسلطة القضاء في تحقیق العدالة: الضوابط القانونیة لثالثا الفصل

 
  ..................... ...: الضمانات الموضوعة لحق المتھم في محاكمة عادلةولالمبحث الأ
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  .................الماسة بالحریة الشخصیة الإجراءاتاتخاذ  خلالحمایة المتھم  :الفرع الأول
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  ...................................................مفھوم السلطة التقدیریة للقاضي الفرع الأول:
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  راتــول المحاضـــأسئلة ح
  

  مبحث التمھیديالبأسئلة تتعلق ـ )أولا 
  
  

 ؟ المحاكمة العادلة وفق القانون الجزائري عرف   : ( 1)السؤال 
   : (2)السؤال 

   : (3)السؤال 
   : (4)السؤال 
  : (5)السؤال 
  : (6)السؤال 
   : (7)السؤال 
    : (8)السؤال 
     : (9)السؤال 
    : (10)السؤال 
   : (11)السؤال 
     : (12)السؤال 
     : (13)السؤال 
    : (15)السؤال 
    : (16)السؤال 
    : (17)السؤال 
    : (18)السؤال 
   : (19)السؤال 
    : (20)السؤال 
  : (21)السؤال 
   : (22)السؤال 
   : (23)السؤال 
   : (24)السؤال 
   : (25)السؤال 

  : (26)السؤال 

  : (27)السؤال 

   : (28)السؤال 

   : (29)السؤال 
   : (30)السؤال 
   : (31)السؤال 
   : (32)السؤال 
   : (33)السؤال 
  : (34)السؤال 
   :  (35)السؤال 
  :  (36)السؤال 
   :  (37)السؤال 
   :  (38)السؤال 
   :  ( 39)السؤال 
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   :  (40)السؤال 
   :  (41)السؤال 
   :  (42)السؤال 
   :  (43)السؤال 
   :  (44)السؤال 
   :  (45)السؤال 
   :  (46)السؤال 
   :  (47)السؤال 
   :  (48)السؤال 
   :  (49)السؤال 
  :  (50)السؤال 
  :  (51)السؤال 
  :  (52)السؤال 
  :  (53)السؤال 
  :  (54)السؤال 
  :  (55)السؤال 
   :  (56)السؤال 
  :  (57)السؤال 
  :  (58)السؤال 
  : (59)السؤال 
  :  (60)السؤال 
  :  (61)السؤال 
  :  (62)السؤال 
  :  (63)السؤال 
  :  (64)السؤال 
  :  (65)السؤال 
  :  (66)السؤال 
  :  ( 67)السؤال 
  :  (68)السؤال 
  :  (69)السؤال 
  :  (70)السؤال 
  :  (71)السؤال 

  

  فصل الأولالبتتعلق ـ أسئلة  )ثانیا
  

   : ( 1)السؤال 
   : (2)السؤال 

   : (3)السؤال 
   : (4)السؤال 
  : (5)السؤال 
  : (6)السؤال 
   : (7)السؤال 
    : (8)السؤال 
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     : (9)السؤال 
    : (10)السؤال 
   : (11)السؤال 
     : (12)السؤال 
     : (13)السؤال 
    : (15)السؤال 
    : (16)السؤال 
    : (17)السؤال 
    : (18)السؤال 
   : (19)السؤال 
    : (20)السؤال 
  : (21)السؤال 
   : (22)السؤال 
   : (23)السؤال 
   : (24)السؤال 
   : (25)السؤال 

  : (26)السؤال 

  : (27)السؤال 

   : (28)السؤال 

   : (29)السؤال 
   : (30)السؤال 
   : (31)السؤال 
   : (32)السؤال 
   : (33)السؤال 
  : (34)السؤال 
   :  (35)السؤال 
  :  (36)السؤال 
   :  (37)السؤال 
   :  (38)السؤال 
   :  ( 39)السؤال 
   :  (40)السؤال 
   :  (41)السؤال 
   :  (42)السؤال 
   :  (43)السؤال 
   :  (44)السؤال 
   :  (45)السؤال 
   :  (46)السؤال 
   :  (47)السؤال 
   :  (48)السؤال 
   :  (49)السؤال 
  :  (50)السؤال 
  :  (51)السؤال 
  :  (52)السؤال 
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  :  (53)السؤال 
  :  (54)السؤال 
  :  (55)السؤال 
   :  (56)السؤال 
  :  (57)السؤال 
  :  (58)السؤال 
  : (59)السؤال 
  :  (60)السؤال 
  :  (61)السؤال 
  :  (62)السؤال 
  :  (63)السؤال 
  :  (64)السؤال 
  :  (65)السؤال 
  :  (66)السؤال 
  :  ( 67)السؤال 
  :  (68)السؤال 
  :  (69)السؤال 
  :  (70)السؤال 
  :  (71)السؤال 

 

  فصل الثانيالبأسئلة تتعلق ـ ) ثالثا
  

   : ( 1)السؤال 
   : (2)السؤال 

   : (3)السؤال 
   : (4)السؤال 
  : (5)السؤال 
  : (6)السؤال 
   : (7)السؤال 
    : (8)السؤال 
     : (9)السؤال 
    : (10)السؤال 
   : (11)السؤال 
     : (12)السؤال 
     : (13)السؤال 
    : (15)السؤال 
    : (16)السؤال 
    : (17)السؤال 
    : (18)السؤال 
   : (19)السؤال 
    : (20)السؤال 
  : (21)السؤال 
   : (22)السؤال 
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   : (23)السؤال 
   : (24)السؤال 
   : (25)السؤال 

  : (26)السؤال 

  : (27)السؤال 

   : (28)السؤال 

   : (29)السؤال 
   : (30)السؤال 
   : (31)السؤال 
   : (32)السؤال 
   : (33)السؤال 
  : (34)السؤال 
   :  (35)السؤال 
  :  (36)السؤال 
   :  (37)السؤال 
   :  (38)السؤال 
   :  ( 39)السؤال 
   :  (40)السؤال 
   :  (41)السؤال 
   :  (42)السؤال 
   :  (43)السؤال 
   :  (44)السؤال 
   :  (45)السؤال 
   :  (46)السؤال 
   :  (47)السؤال 
   :  (48)السؤال 
   :  (49)السؤال 
  :  (50)السؤال 
  :  (51)السؤال 
  :  (52)السؤال 
  :  (53)السؤال 
  :  (54)السؤال 
  :  (55)السؤال 
   :  (56)السؤال 
  :  (57)السؤال 
  :  (58)السؤال 
  : (59)السؤال 
  :  (60)السؤال 
  :  (61)السؤال 
  :  (62)السؤال 
  :  (63)السؤال 
  :  (64)السؤال 
 :  (65)السؤال 


